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المصل الأول 
الاقتصاد السبياسى للعولمة 


نجير وودز 


أصبحت العولمة طريقة رائجة إلى حد كبير لتحليل التغيرات فى الاقتصاد الدولى 
والسياسة العالمية. ويقال إن التقدم الذى شهدته التكنولوجيا والاتصالات الحديثة أطلق 
العنان للاتصالات وتبادل الأفكار فيما بين الشعوب والحركات الاجتماعية والشركات 
المتعدية للقوميات والحكومات. وكانت نتيجة ذلك مجموعة من العمليات التى أثرت على 
السياسة الدولية والقومية بطريقة خارقة للعادة. وتناقش فصول هذا الكتاب طبيعة هذا 
التحول وآثاره . 

وتحن انستخدم 'مصطلع الاقتضناد الشياسى بتر لأثه اسنتخدم لوضف عذى :من 
الأشياء المختلفة فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ من تطبيق النزعة الفردية 
العقلانية إلى دراسة السياسة: إلى الجدل بشأن السياسة ذات البعد الاقتصادى(١)‏ 
وفى هذا الكتاب يستخدم هذا المصطلح لوصف العلاقة المتغيرة بين النظم (القومية 
والدولية) والقوى الاقتصادية(') بعبارة أخرىء يُعنى الكتاب بكيفية تأثير القوى 
الاقتصادية على متخذى القرارء وكذلك كيفية تأثيرهم على تلك القوى. واتباعًا للتراث 
التقليدى الخاص بالاقتصاد السياسىء تعالج فصول الكتاب الجدل الأخلاقى الذى يدور 
حول العولمة» بدءًا من السؤال "من يستفيد من ذلك أو 'لمصلحة من" أو "من 
المستفيد؟, وتتناول التبعات المحتملة للفرص والتفاوت فيما بين عدد كبير من الجهات 
الفاعلة فى العالم المتعوله9). 


ولكى نفهم ما هو جديد بشأن العولمة؛ لابد أن نميز بدقة بين جانبين من التغير: 
البعد الكمى والبعد الكيفى. فمن الناحية الكمية تشير العولمة إلى زيادة فى التجارة 
وحركات رأس المال والاستثمارات والبشر عبر الحدود. ويشير البعض إلى هذه القوى 
الجديدة باعتبارها "نزعة عبور القوميات" و"الاعتماد المتبادل". إلا أنه كما يشير الكثير 
من المتشككين, ليس هناك الكثير مما هو جديد فى هذا. فنزعة عبور القوميات 
والاعتماد المتبادل كانتا كلمتين مبتذاتين» ليس فقط قبل عشرين سنة(*), بل قبل ثمانين 
سنة؛ ناهيك عن انتشارهما فى القرن التاسع عشر. فعلى سبيل المثال كتب نورمان 
أنجل اءعومة 00030/ فى عام 15١١‏ عن أثر "البريد السريعء والانتتشار القورى 
للمعلومات المالية والتجارية عن طريق التلغرافء والتقدم غير المعقول لسرعة الاتصال 
بشكل عام". وكان أنجل يرى أن النتيجة هى: 

اعتماد مالى متبادل لرعوس أموال العالم من التعقيد بحيث ينطوى حدوث 
اضطراب فى نيويورك على اضطراب مالى وتجارى فى لندنء وإذا كان الأمر على قدر 
كبير من الخطورة فإنه يجبر الممولين فى لندن على التعاون مع نظرائهم فى نيويورك 
لإنهاء الأزمة ليس من باب الأثرة والغيرية» بل باعتبار ذلك مسالة تتعلق بحماية النفس 
من الناحية التجارية"). 


ومع أنه من المفترض أن التجارة ورأس المال وحركة الشعوب زادت جميعها زيادة 
كبيرة منذ بداية القرن العشرين: فإن هذا الافتراض مضلل. ذلك أنه بالنسية لسيع 
عشرة دولة تتوفر بيانات عنهاء لم تزد انتقالات السلع ورأس المال والبشر زيادة 
ضخمة. ففى عام 1417 بلغت صادرات تلك الدول باعتيارها جزءًا من إجمالى الناتج 
المحلى 4,؟١‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى مقايل ه, ١4‏ بالمائة فى عام 19191 . 
وبالمثل لا تزال انتقالات رأس المال باعتبارها جزءًا من إجمالى الناتج المحلى أصغر مما 
كانت عليه فى تسعينيات القرن التاسع عشر. بل إنه بينما كانت هناك حركة كبيرة 
للناس فى أنحاء العالم فى عصور العولة القديمة» فاليوم صارت الهجرة أكثر تقييدًا 


إلى حد يعيد[). 


فما هى الجديد إذن بشأن العولمة فى نهاية القرن العشرين؟ تكمن الإجابة عن هذا 
السؤال فى التغيرات الكيفية فى السياسة الدولية. بعبارة أخرى, التغيرات فى الطريقة 
التى يفكر بها الناس والجماعات وتعرف بها نفسهاء والتغيرات فى الطريقة التى تتصور 
بها الدول والشركات وغيرها . من الكيانات الفاعلة . مصالحها وتسعى لتحقيقها. وهذه 
التغيرات يجرى توضيحها فى الفصول المتعاقبة من هذا الكتاب. حيث نربطها 
بالاتجاهات الاقتصادية والظواهر السياسية المحددة. 

والعوقن من هذا القضل هن تهدين العتاضني الحوفرية لو وتقييم الافتراضات 
الأساسية بشأن أثرها تقييمًا نقديًا. فعلى سبيل المثال. يشيع أن العولمة تنتقص من 
سياسة الدولة. إلا أن هذا الفصل يوحى بأن أثر العولمة لا يختلف فقط تبعًا لقطاع 
الافقصناد الذى تخرى دراسفه (كما ين المقولة العامة لها الكتان) بل كذلك طبقًا 
لطابع كل دولة. فالدول القوية لم تؤثر على طبيعة العولمة وسرعتها وحسبء وإنما 
تحكمت بالمثل فى اندماجها فى الاقتصاد الدولى. وريما تتغير سيادتها من الناحية 
الكيفية. ولكن من المؤكد أنها لا تنتقص. إلا أن العولة توجد أنواعًا جديدة من الحكم 
(مثل المؤسسات الإقليمية) وتضيف كيانات فاعلة جديدة فى العملية (مثل المنظمات غير 
الحكومية وامتكبين: والمنظمين المتعدين للقوميات). وقد تتيح هذه التطورات فرصا 
جديدة وكذلك تحديات حتى للدول الضعيفة التى فى النظام. 


عناصر العولمة الجوهرية 


تتكون العولمة: بالمعنى الذى يستخدم به هذا المصطلح فى أجزاء هذا الكتاب 
المختلفة, من ثلاثة عناصر متشابكة هى اتساع الأسواقء وتحديات الدول 
والمؤسسات, وظهور الحركات الاجتماعية والسياسية الجديدة. ولا تمثل هذه العناصر 
تعريفات بديلة أى نظريات متضارية. بل إنها تعكس جوانب مختلفة للعوللة جديرة بأن 
نعرضها مقفصلة. 


أول جوانب العولمة الجوهرية هو تغير النشاط الاقتصادى الكونى. فقد سمح 
التغير التكنولوجى وإلغاء القيود الحكومية بإنشاء الشبكات المتعدية للقوميات فى 
الإنتاج والتجارة والتمويل. وقد بلغ الأمر بالبعض إلى تسمية هذا بالعالم "الخالى من 
الحدود"') وتمثل شبكات "الإنتاج' الجديدة الشركات والشركات متعددة الجنسيات 
التى تستخدم وسائل الاتصال المتقدمة وتقنيات الإنتاج المرنة من أجل نشر أنشطتها 
فى أنحاء الأرض. وفى التجارة» تشير العولمة إلى حقيقة زيادة كمية وسرعة السلع 
والخدمات التى يجرى التعامل فيها عبر أنحاء الأرضء كما ازداد الانتشار الجغرافى 
للمشاركين» وقوة المؤسسات التى تيسر التجارة وعمقهاء وأثر التجارة على الترتيبات 
الاقتصادية المحلية. 


وأخيرًا جرى تيسير العولمة فى مجال التمويل عن طريق الأدوات المالية الجديدة 
التى تسمح بمدى أوسع من الخدمات التى تباع وتشترى فى أنحاء الاقتصاد العالمى. 
وتتميز العولمة المالية الشاملة بتزايد السرعة والكمية والانتشار الجفرافى وأثرها على 
التمويل الدولى؛ أى خلق ما يمكن تسميته بحق "النظام المالى الكونى". وكما سيأتى فى 
الفصل الرابع» فإن إحدى النتائج هى أن العملات الوطنية ‏ التى كان يعتقد لفترة 
طويلة أنها حجر الزاوية بالنسبة للسيادة ‏ أصبحت غير مرتبطة بالأرضء حيث تركت 
الحكومات تتنافس فى السوق الكونية من أجل هيمنة عملتها واستخدامها. 

ومن المهم تذكر أن التكنولوجيا وحدها لم تشجع هذا التوسع فى الأسواق 
الكونية. بل إن التقدم التكنولوجى ومعه سياسات الحكومات أوجد الآثار التى 
ذكرناها آنقًا. فعلى سبيل المثال إن قرارات الدول الخاصة بمنح المزيد من الحرية 
للعاملين فى السوق وإلغاء القيود المفروضة على رأس المال فى فترة ما بعد الحرب 
هى التى جعلت عولمة التمويل المتزايدة فى السبعينيات ممكنة. وعلى القدر نقسه من 
الأهمية. فقد اختارت الدول فى تلك الفترة العزوف عن فرض المزيد من القيود المؤثرة 
على رأس المال(4). 
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العنصر الثانى من عناصر العولمة سياسى. وهناك من يتطرف قائلاً إن 'سياسة 
كونية" جديدة فى سبيلها للظهور تتميزء شأتها شأن "الاقتصاد العالمى الخالى من 
الحدود". بالنظام السياسى الكونى الذى تصبح فيه الحدود السياسية للدول أقل أهمية 
يكشير(ة) ففى النظام القديم كانت الدول ذات السيادة تتقاعل مع بعضها البعض طبقًا 
لقواعد اتفقت عليها باعتبارها دولاً. أما فى النظام السياسى المتشابك الجديد فيقال إن 
النفوذ والنشاط السياسيين يمتدان عبر حدود الدول القومية.!'') ودون قبول الرأى 
القائل بأن السياسة بأكملها أصبحت "كونية"؛ يمكن بيان العديد من التغيرات المهمة فى 
النفوذ السياسى والسلطة السياسية. وتعود هذه التغيرات إلى كل من التقدم 
العونوحى فى الاتسالات واي "الكفيرات السياسية: حت إن الحكومات وغيزها'من 
الجهات الفاعلة تعيد تصور مصالحها ومجال سلطتها المشروع. 

ظهرت "القضايا الكونية" فى المقام الأول. مما يقتضى من الدول تنسيق وضع 
السياسات على مستويات تتعدى الدولة القومية. وتشمل هذه القضايا حقوق الإنسان 
والاتحدار البيئى والأمان النووى. بل إن التكنولوجيات والسياسات نفسها التى تجعل 
أتواعا جديدة من التشاط الاقتصادى ممكنة: تيسن فى الوقت أزاته اتتشان الجريمة 
المتعدية للقوميات والأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين. وطبيعة هذه التطورات من القوة 
بحيث لا يمكن لدولة من الدول تنظيمها تنظيمًا فعالاً بمفردها. ولهذا السبب تكشف 
غولة:السياسة عن تفور فى اتكان القران:يضل إلى المستوى الاقليمى أ الدولى: فغلى 
المستوى الإقليمى شهد العقد المنصرم انتعاشا فى الترتيبات الجديدة؛ على سبيل المثال 
فإن كل دولة من دول العالم هى الآن بالفعل جزء من اتفاقية تجارة إقليمية ما. وكذلك 
الحال على المستوى العالمى» حيث نجد زيادة ليس فقط فى عدد المؤسسات: بل كذلك 
فى عمق واتساع القضايا المطلوب معالجتها. وهذه التغيرات فى اتخاذ القرار لا توحى 
بالضرورة بوجود انتقاص من نفوذ الدولة وسلطتها الحاليين. بل إن ما تغير هى الطريقة 
(والمنتديات) التى تستخدم فيها الدولة نفوذها وسلطتها؛ حيث تختار الدولة الآن بين 
المشاركة فى الأنظمة التى تتخذ فيها القرارات بالتنسيق أو التعاون مع غيرها من الدول. 
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ويصاحب الزيادة فى اتخاذ القرار الإقليمى والدولى تغير فى الطريقة التى تتفاعل 
بها الحكومات. فالاتصالات الحديثة تعنى أن متخذى القرار القوميين (أى حتى دون 
القوصيين) يمكنهم التفاعل تفاعلاً أفقيًا مع المسئولين فى بلاد أخرى. وبينما كانت 
العلاقات الدولية تدار فيما مضى من خلال القنوات الديلوماسية أو الاجتماعات رفيعة 
املستوى: فمن اللحتمل أن متصل المسكوليق علن كل 'مستويات التكوية اقدالاً ماهير 
عبر الحدود مع بعضهم البعض('') وربما يقوى هذا الروابط الإقليمية أى ينقضها؛ كما 
هو الحال فى أورويا. 

إن الحكومات وحدها هى التى تتفاعل أفقيًا. وهناك عدد كبير من الكيانات الفاعلة 
من غير الحكومات يتفاعل يطريقة متشابهة: بما فى ذلك الشركات متعددة الجنسيات: 
والمنظمات غير الحكومية: والجماعات دون القومية مثل النقابات المهنية أو الأقلية المحلية. 
وأدى الترابط المتزايد بين تلك الجماعات إلى تقوية وجودها الدولى: مما جعل تلك 
الكناثات القاعلة من غين النوك: حاتا آكن من حواتب السناسة المعولة: 

وأخيرًا فإن العولة لا تشجع على حدوث تغير فى اتخاذ القرار فى الاتجاه لأعلى 
ناحية المنتديات الإقليمية والدولية وحسبء بل تشجع فى الوقت ذاته على حدوث تغير 
إلى أسفل تجاه المنتديات دون القومية. بعبارة أخرىء لا تشجع العوللة على زيادة اتخاذ 
القرار دون القومى وحسبء بل تشجع فى الوقت ذاته على لا مركزية اتخاذ القرار داخل 
الدول. ونجد أحد أمثلة ذلك فى أوروياء حيث زادت المناطق دون القومية شيئًا فشيئًا من 
مكانتها داخل مؤسسات الاتحاد الأورويى. والواقع أن الاعتراف المتزايد بالمناطق دون 
القومية أصبح جزءًا مهما من التمثيل الديمقراطى المتنامى والمحاسبة فى الاتحاد 
الأوروبى. وبالمثل فإن البنك الدولى وغيره من ينوك التنمية المتعددة الأطراف تسعى 
لتحقيق المزيد من البرامج التشاركية والقابلة للمحاسبة فى العالم النامى من خلال 
أسلوب أكثر لا مركزية يشجع مستويات الحكم المحلية!"). 


ظهور حركات اجتماعية وسياسية جديدة 


تأثير العولمة أكبر من تأثير الأسواق والدول. فهى تغير حياة الناس فى أنحاء 
العالم وتؤثر على ثقافتهم وقيمهم: وتغنى تلم الاتضال الجنيدة أن الاخلام والموسنيقن 
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والكتب والأفكار والقيم الدولية يمكن نشرها جميعًا بطريقة كونية وفورية بالفعل. وينتج 
هذا ما يصفه البعض بأنه "ثقافة كونية". إلا أن هذا الوصف يتجاهل الطريقة التى تنتج 
بها العولة فى الوقت نفسه أنواعا شديدة الاختلاف من ردود الأقعال والثقافات. فعلى 
سبيل المثالء فإنه فى الوقت الذى انتشرت فيه القيم والأفكار الغربية (إلى جانب 
سلاسل المطاعم) فى روسيا والشرق الأوسطء نجد فى هاتين المنطقتين من العالم كذلك 
تأكيدًا قويًا على الهوية القومية أو الدينية "المضادة"؛ حيث النزعة القومية القوية فى 
روسيا والظهور القوى للإسلام السياسى فى الشرق الأوسط. و"ردود الأفعال' و"أشكال 
التمرد' تلك المضادة للغرينة تحظى بدورها بمساعدة من التكنولوجيات الجديدة التى 
تجعل الاتصال والربط عبر الحدود ممكنئًا؛ كتلك الشبكات المتعدية للقوميات المقامة حول 
الإسلام السياسى9'). 


والملمح الشائع لكل من الغرينه وردود الأفعال المضادة لها هو تلك الجماعات 
والحركات التى تنظم نفسها باستخدام التكنولوجيا الجديدة والطرق الجديدة للربط عبر 
الحدود؛ التى يصفها البعض بأنها "المجتمع المدنى الكوني". وبشكل أكثر تواضعًاء فإن 
الجديد هو مدى فقدان الموقع الإقليمى والمسافة الإقليمية والحدود الإقليمية لنفوذها 
المحدد. وتعنى التكنولوجيا الحديثة أن بإمكان الناس الارتباط فى فضاء لا تحده 
الأرض. ويمكن تغطية المسافة بفاعلية فى لمح البصر ولا تمثل الحدود الأرضية أى عائق 
ذى بال. ونتيجة ذلك أن بإمكان الجماعات المنظمة تنظيمًا متعديًا للقوميات أن تترابط 
مع بعضها بطريقة جديدة» حيث تتشكل حول فرضية التضامن المتعدى للأقاليم بدلاً من 
أن تكون داخل القيود القومية. سواء أكانت حول الطبقة أو النوع أو المعتقد الدينى 
أو المهنة!؟'). 
والأمر الشائع فى كل عناصر العولمة هو الإحساس بأن الأنشطة التى سبق القيام 
بها داخل الحدود القومية يمكن القيام بها على المستوى الكونى أو الإقليمى؛ حيث تكون 
"غير مزتبطة بالأرض" إلى حدّ ما : ويصدق هذا بالمثل على أبحاث الشركات: واستخدام 
العملات الوطنية. ويعض القضايا السياسية الكونية؛ والحركات الاجتماعية. والسؤال 
المهم هى من الذين تؤثر عليهم هذه التغيرات؟ 
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أثر العولمة 

المتضارية للآثار على الاستثمار وتدفق رأس الملل وفرص العمل والأرباح والرفاهية. 
والافتراض الرئيسى هو أن العولمة تقلل قدرة الدول على تعزيز أهداف الرفاهية داخل 
حدودها . ويعالج هذا الأمر معالجة تامة فى الفصل الخامسء إلا أثهستكدق نكا أولنًا هنا. 


كثيرًا ما يقال إن التقدم التكنولوجى الذى يحرك العولمة يمكّن الشركات متعددة 
الجنسيات من التصرف بطريقة تحقق أكبر قدر ممكن من الكفاءة. ويعنى هذا أنها 
تستطيع الاستجابة بشكل أسرع وأكثر جذرية للتغيرات فى الأجور وتكاليف الضرائب 
عن طريق نقل إنتاجهاء على سبيل المثالء إلى مواقع أرخص. وتجبر مثل هذه 
الاستجابات الحكومات على إلغاء القيود على تنافسها على الاستثمار؛ وهى المنافسة 
التى توصف بأنها "سباق إلى القاع" حيث تلفى الحكومات البنى التنظيمية التى تحافظ 
على ارتفاع الأجور والضرائب!') ويقول البعض إن إلغاء القيود هذا يؤدى فى المقام 
الأول إلى قدر أكبر من "الكفاءة التخصيصية, ؛ وقدر أقل من تدخل الحكومة. وتكاليف 
أقل. وأرباح أكبرء وفرص عمل أكثر. ويشير آخرون إلى العيوب المصاحبة للأجور 
المنخفضة وتدنى مستويات الرفاهية والظلم المتزايد. إلا أن كلاً من هذه المقولات بشأن 
آثار العولة مضلل. 

بدايةً. هناك دليل ضعيف على أن الحكومات تسعى فى الواقع إلى الشركات 
متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبى بإلفائها القيود كى تخفض الأجور وتقلل 
الشوراك علق ران خالل © خاننا:في الغالم ا تجتذب الأجور المنخفضة 
والضرائب المنخفضة الشركات متعددة الجنسيات!'') بل إن قدرتها التنافسية وجاذبية 
مواقع الاستثمار تعتمد بصورة أكبر على متطلبات إنتاج المعرفة المكثفة. باختصارء فإن 
المعطيات الأساسية للرأى القائل بأن العولمة سوف تؤدى إلى إلغاء الدولة كما نعرفها 
لا أساس لها فى واقع الأمرء حتى لو يدا أنها تتمتع بجاذبية طبيعية. 

من الواضح إذن أنه لا بد من تحليل أثر العولة مع إعطاء اهتمام كبير للحقائق 
وكذلك النظريات التفسيرية المحتملة؛ وهو ما تحاول فصول هذا الكتاب عمله. وفى هذا 
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السياق يجدر بيان بعض التجمعات العريضة للفائزين والخاسرين ننيجة للعولمة فى 
الصناعة؛ وفى القوى العاملة» وفى المجتمعات, وفى المجتمع الدولى. 

قفى الصناعة:؛ من المحتمل أن تخسر كل الشركات التى لا تتمتع بأنواع 
الامتيازات التنظيمية ‏ المبينة فى الفصل الثانى ‏ أمام المنافسين الذين يتمتعون بتلك 
الامتيازات. بل إنه من المحتمل أن تخسر الشركات التى كانت تعتمد فيما مضى على 
الاستثمار الحكومى (على سبيل المثال فى تلك الأوضاع التى كانت الحكومات تتمنى 
فيها نشر النمى الاقتصادى بشكل أكثر مساواة فى أنحاء بلد من البلادء أو حماية 
فرص العمل من خلال دعم "المنتجين الوطنيين') بمرور الوقتء ذلك أنه بينما لا تقلل 
العولمة التدخل الحكومى بالكاملء فمن المؤكد أن هذا النوع من الاستثمار يقلله. 

وفى القوى العاملة, هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن العمال الذين يعتمدون على 
الحد الأدنى من الأجور أو من ظروف العمل الذى تضعه الحكومة سوف يخسرون» 
حيث إن هذه السياسات الحكومية تصبح غير متوافقة زمنيًا فى عصر جديد من 
التنافس الكونى. إلا أنه من الجدير بالذكر أنه فى العامين الماضيين وضعت الحكومة 
البريطانية حدا أدنى للأجورء وأجازت الحكومة القرنسية تقليل ساعات العمل الأسبوعية 
إلى ٠؟‏ ساعة. وهاتان الدولتان تتلقيان أكبر قدر من تدفق الاستثمارات الواردة فى 
أورويا (انظر الجدول "-5). وبالطبع لا يمكن طرح مقولات مشابهة بشأن الظروف فى 
الدول النامية (انظر ما يلى). بل إن الكثير من العمال يعانون ‏ على الأقل على المدى 
القصير ‏ من آثار العوللة. وحتى أكثر الروايات تفاؤلاً بشأن التكامل الاقتصادى 
والتحول الاقتصادى تقبل أن العمال الذين لا يتنقلون, والذين لا تقبل مهاراتهم النقل, 
قد يعانون من الاقتصاد العالمى المتعولم. فعلى سبيل المثال» توحى الأدلة فى الدول 
الصناعية بأن العمال ذوى المهارات المنخفضة يدفعون الثمن بالفعل(04). 

وفى مجتمعات فى أنحاء العالم هناك الكثير من الفائزين والخاسرين بسيب 
عناصر العولمة المختلفة ويسبب توليفة الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
وتوحى الأدلة القائمة بالفعل بأنه بما أن الحكومات حررت السياسات لكى تندمج بشكل 
أكثر اكتمالاً فى الاقتصاد العالمى» فقد ازداد الظلم الاقتصادى بدون استثناء!؟'). 
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وفيما يتصل بالحقوق والحريات السياسية» ليس للعولة سجل أفضل بكثير. ومنذ مدة 
ليست بالبعيدة كان هناك أمل فى انتشار المعايير الجديدة لحقوق الإنسان والديمقراطية 
من خلال الشبكات التى عززتها العولمة؛ والواقع أن الدول الصناعية كانت تحلم فى 
أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات يتصدير توليفة من اقتصاد السوق المفتوحة 
والديمقراطية. إلا أن تجرية العقد المنصرم توحى بأن التغير السياسى لا يعقب 
بالضرورة الدمج الاقتصادى بشكل سلس ويسير؛ ذلك أن اتساع الأسواق لا يزيد 
بشكل آلى عدد الدول التى تعتنق الديمقراطية. وفى كثير من الدول النامية يتطلب 
تحرير الاقتصاد خيارات أو أولويات سياسية تتعارض مع الدافع الموازى إلى التحول 
الديمقراطى!"). 

كما أثرت العوللة على السياسة فيما بين الدول» حيث خلقت الفائزين والخاسرين 
على المستوى العالمى. وفى إحدى الدراسات توصف النتيجة بأنها عالم يضم "منطقة 
سلام' و"منطقة اضطراب") وفى الدول الصناعية الغنية؛ قد تنتج العولمة إلى حد كبير 
'"مجتمعًا أمنيًا تعدديًا ضخمًا".!'') ونظامًا جمهوريًا متماسكًا 'يتمحور حول النمو 
الاقتصادى والحكم الديمقراطى والتسامح الليبرالى"('") إلا أن منطقة الاضطراب تظهر 
فيها سياسة مختلفة. ويينما تحاول الحكومات الضعيفة التعامل مع التفاوت الاقتصادى 
المتزايد والحركات الارتجاعية السياسية والدينية والقبلية العنيفة المضادة للعولمة التى 
سبق ذكرهاء فإن النتيجة فى حالات كثيرة هى المزيد من إضعاف الدولة والديمقراطية 
وتزايد الاضطراب والفقر!؟"). 

وعلى المستوى الدولى, توفر العولمة لبعض الدول فرصا جديدة, ولكنها تبرز كذلك 
النفوذ والامتيازات الحالية للدول الكبيرة والقوية. وكما يشير الفصل الثامن» فإن 
النشاط الاقتصادى المتزايد المتعدى للقوميات يتطلب قواعد ونظمًا وتعزيزات كونية على 
المستوى الدولى. بل إنه يخلق الحاجة إلى من يطبق القواعد. ولهذا السببء تلقى العوللة 
الاقتصادية ضوءًا على أكبر وأقوى الدول فى الاقتصاد الكونى ‏ وبشكل أخص الولايات 
المتحدة ‏ والدور الذى قد تقوم به الدولة فى ضمان فاعلية المؤوسسات الدولية. ويجدر بنا 
أن نضيف هنا أن دور هذه الدولة القوية لا يكمن فى تطبيق القواعد وحسبء بل كذلك 
فى توليد وتشكيل الأفكار التى تبدو 'عالمية" والاتفاق بشأن ما ينبغى أن تكون عليه 
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القواعد الدولية. وفى عام ١554‏ قال جون ويليامسون «ه55ف!! !اللا اهل وستيفان 
هاجارد 4:ةووة/! 5660020 إننا "من الناحية الفكرية على الأقل» نعيش فى عالم واحد 
وليس ثلاثة عوالم"7*") وهذا العالم الفكرى "الواحد" (الخاص بتحرير السياسات 
والتحول الديمقراطى) ينظر إليه كثيرون ليس على أنه علامة من علامات الحكم الكونى 
وإنما باعتياره إحدى علامات الهيمنة الأمريكية. 


وتنطوى العولمة على عمليات اقتصادية وسياسية واجتماعية يسرت الأمر لظهور 
فائزين وخاسرين جدد. ويتيح هذا القدر المتزايد من تكنولوجيا الاتصالات والسفر 
والاتصالات فرصا جديدة بالنسبة لكثيرين يبحثون عن التحرر أو التغير الإيجابى. 
إلا أننا نجد فى الوقت ذاته أن القلق الأساسى بشان العولمة هو أنها تؤدى إلى تفاقم 
الكفاوة 'تعية قجفل جماعاك ذاكل: الذول الذاهيةيل'وستجيوعات فق التول تقشهاء 
أكثر فقرًا من الناحية الاقتصادية وأقل قدرة من الناحية السياسية على التأثير على 
قواعد اللعبة!' ") ومن الواضح أن أثر العولة سوف يعتمد فى معظم الحالات على قوة 
الدولة وقدرتها على التكيف. ليس فقط باعتبارها موضع نفوذ وسلطة. بل كذلك 
باعتبارها موضع تمثيل وديمقراطية. 


العولمة وموت الدولة القومية 


فى العلوم السياسية؛ أكثر الافتراضات كافة مثارًا للجدل بشأن العوللة هو فكرة 
أنها تّنتقص سيادة الدولة واستقلالها. ويما أن "الدولة' هى وحدة التحليل الجوهرية فى 
جزء كبير من العلوم السياسية ومعظم العلاقات الدولية» فهذه مسألة مهمة. فمن ناحية 
يصف كل من "الاقتصاد العالمى الخالى من الحدود" و"السياسة الكونية" و“المجتمع 
المدنى الكونى" (كما سبقت مناقشته) جميعها عالًا تُنتقص فيه سيادة الدولة وقدرات 
أية حكومة. وردًا على هذا الزعم؛ هناك أدبيات مساوية ومعارضة تقول إن الدولة باقية, 
بل إن بعض عناصر العولمة تعزز دور الحكومة» رغم ادعاء ما هو عكس ذلك!""). 
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والواقع أن أثر العولة متباين» وهناك محدد بعينه هو قوة الدولة!*") فكل الدول 
تتأثر بالعولة مادامت تغير إمكانياتها وفرصها. إلا أن قدر انتقاص الاستقلال الذى 
يحدث للدول الضعيفة أكبر من ذلك الذى يحدث للدول القوية. 

وفى هذا السياق نجد أن الدول "القوية" لديها القدرة على التأثير على أدوار 
الاقتصاد الدولى: والقدرة على التحكم فى إدماجها فى الاقتصاد العالمى. فالولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الصناعية ‏ على سبيل المثال ‏ كان لها دور مهم فى تشكيل 
العوللة. وقد شجعت قرارات هذه الدول الخاصة بإلغاء القيود والتحرر بالعديد من 
الطرق تدفق العملات والسلع والخدمات إلى جانب النشاط متعدد الجنسيات عبر 
الحدود الذى نريطه بالعولمة. وكما أشرنا من قبلء فإنه فيما يتعلق بالتمويل أرست 
القرارات التى اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية فى الستينيات والسبعينيات 
قواعد عولمة النقد وتدفق رءوس الأموال. 

وفى الوقت ذاته تفرض العولمة قواعد حتى على الدول القوية. والمثال الواضح على 
ذلك هو الطريقة التى تفرض بها أسواق رأس المال الدولية عقوبة مدمرة وسريعة على 
أية حكومة تنفذ سياسة مالية أو سياسة أسعار صرف غير لائقة» كما حدث مع المملكة 
المتحدة وإيطاليا والبرازيل. إلا أن مدى عقوية الأسواق لأنواع السياسات الأخرى التى 
تنتهجها الدول القوية غاليًا ما يكون مبالقًا فيه. فعلى سبيل المثال» ليس هناك ما يدل 
على أن الحفاظ على دولة الرفاهية ذنب تعاقب عليه الأسواق. بل على العكس من ذلك 
فإن عولمة الأسواق نفذتها فى أغلب الأحيان الحكومات التى زادت فى الوقت نفسه من 
حجم دول الرفاهية الخاصة بها. ومنطق ذلك هى أن الحكومة التى تنفتح على التجارة 
العالمية كان عليها أن 'تخفف" عن مواطنيها ضربات الأسواق العالمية وصدماتها كى 
تحول دون الاحتجاجات وردود الأفعال السياسية ضد الاقتصاد الكونى؛ كما حدث فى 
الثلاثينيات!؟"). 


والدول القوية هى كذلك تلك التى يمكنها التحكم ‏ إلى حد ما فى طبيعة سرعة 
دمجها فى الاقتصاد العالمى. على سبيل المثال. نجحت بعض الدول فى تهدئة السرعة 
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أى التحكم فى الشروط التى اندمجت على أساسها فى أسواق ال الا . وغاليًا 
ما تكون هذه الدول حراسًا قساة لاستقلالها فى السياسة الدولية وحقوق الإنسان 
والقضايا الأمنية, وكذلك ترتيباتها السياسية المحلية. وهذه الدول "القوية" نسبيا 
لااتشيل فقظ الدول السحاعة مكل فرضهخاً والطلكة المتحدة بل كعذلك مجفوعة كيورة مخ 
الدول النامية من قبيل البرازيل وماليزيا والصين والعراق وإيران. واللافت بشأن هذه 
الدول "القوية", باستثناء المملكة المتحدة, هو أن كلاً منها يطرح إستراتيجية قومية قوية 
وأساننا :متطقنا لرفقن حا شعي التعقن “سمالي الأنجلن أمريك يعار لخر 
فإثها تدخل الاقتهاد العالى وفى مسالحة وافكارها الكاضنة لتحاشى ها أسهاه زويرت 
ويد 8066411306 الليبرالية القسرية"٠‏ ") وفى هذه الحالات كافة يكون للعولمة تأثير قوى, 
وهى ما تدل عليه إعادة هيكلة الصناعات القومية والخاصة فى فرنساء والعقد المنصرم 
من التحرر الاقتصادى فى البرازيل» ويطريقة مختلفة تماما من خلال التدخلات القسرية 
الدولية فى العراق. إلا أنه فى الوقت ذاته فإن أيّا من هذه الدول إما تستخدم قيود 
رأس المال أو على الأقل تفكر فيها جديا . وكذلك فإن كلاً منها تحتفظ بحواجز حمائية 
فى قطاعات مهمة من الاقتصاد. وتعتمد قدرتها على تحقيق ذلك على مصفوفة من 
العوامل التى تشمل حجمها ومواردها وامتيازاتها الجيوإستراتيجية وقوتها الاقتصادية, 
وكذلك أيديولوجيتها القومية وقوة الدولة على المستوى المحلى؛ سواء أكانت تقوم على 
القمع أم الاتفاق. 

وعلى النقيض من ذلكء تعانى الدول الضعيفة من الاختيار فى علاقاتها 
الاقتصادية الدولية. فإن لها تأثيرا قليلاً أو معدومًا فيما يتعلق بوضع القواعد وتطبيقها 
فى النظام. وهى لا تتحكم كثير فى دمجها فى الاقتصاد العالمى. بل إنه فى أعقاب 
أزمة الديون فى الثمانينيات فتحت دول ضعيفة كثيرة اقتصاداتها وحررتها وألغت 
القيودء وهى ما كان نتيجة لما أسميناه من قبل "التحرير القسرئ' أكثر منه بسبب 
الاختيارات السياسية. وفى التسعينيات: وكما أوضح دانى رودريك ا,وه8 0561: فقد 
استمر ذلك ب“"التوافق الجبرى". الذى أجبرت بمقتضاه الدول النامية» فى حالة 
المفاوضات التجارية بشأن الملكية الفكرية على سبيل المثال» على الدخول فى اتفاق ينقل 
ما قيمته 'مليارات الدولارات' من أرياح الاحتكار من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية 
نكت سكان حماية حقوق الملكية الخاصة باللخترهي!". 
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وقد ازدادت الدول الضعيفة ضعفًا بسبب العجز عن التعامل مع الاضطراب 
السياسى والاجتماعى والتمرد الناتج عن العولمة. وفى كثير من الأحيان كان التحرر 
الاقتصادى وإلغاء القيود يصاحبه الحد من دور الدولة؛ فى كل من الاقتصاد والمجتمع 
فى العالم النامى (بينما ظلت نواة صلبة للنشاط الحكومى فى الدول الصناعية: على 
امتداد العقدين الماضيين من العولمة» يلا مساس ‏ ولا يمكن مسها ‏ مثل هيئة الصحة 
القومية فى المملكة المتحدة). وفى الدول النامية حيث كانت الحكومات فى الغالب ضعيفة 
قبل أى شىء. ترك "الحد من دور الدولة' بغرض تشجيع التنافس الكونى فراغًا فى 
السلطة السياسية. وقد اتضح ذلك بشكل كبير فى جنوب وشرق المتوسط حيث إنه فى 
أعقاب خفض الدعم والخدمات الأساسية خلال الثمانينيات أسرعت الجماعات 
الإسلامية وفيرها من الكيانات الفاعلة غير الحكومية بالدخول لتحل محل الحكومة 
بتقديمها الرعاية الصحية والغذاء والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية. إلا أن 
الإحلال كانت له آثار أعمق بالنسبة للدولة. حيث إن الكثير من الجهات الفاعلة غير 
الحكومية لم يقدم السلع الاجتماعية وحسبء بل شكل تحديًا مباشراً لسلطة الدولة 
ومشروعيتها. 

خلاصة القول أن أثر العوللة على سياسة الدولة واستقلالها كان يختلف تبعًا لقوة 
الدولة. كما أنه يختلف عبر مجال القضية: كما تبين الفصول التى نعرضها فيما يلى. 


الاقتصاد السياسى للعولمة 


ترصد الفصول المتبقية من هذا الكتاب آثار العولة فى سبعة من مجالات النشاط 
المختلفة فى الاقتصاد السياسى الدولى؛ المشروعات والاستثمارات المتعدية للقوميات, 
والتجارة الدولية والنزعة الإقليمية, والتمويل الدولى والمال. واتخاذ القرار القومى, 
وأنماط تفكير الفاعلين, والمجتمع المدنى الكونى, والمؤسسات الدولية. وفى كل حالة من 
الحالات تحلل آثار العولمة على كيانات فاعلة وعمليات بعينها. 
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يبحث الفصل الثانى التغيرات الكبرى فى الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد شهدت 
التسعينيات زيادة ضخمة فى الاستثمار فى آسيا (جنوب وشرق وجنوب شرق أآسيا) 
وكذلك فى أورويا الوسطى والشرقية: وزيادة متواضعة فى اليابان والاتحاد الأوروبى, 
ومكاسب أصغر نسبيًا فى مناطق أخرى من العالم. فما الذى يفسر هذه التغيرات إذن؟ 
ترجع هذه التفيرات من ناحية إلى عوامل محددة خاصة بالقطاعات والدول والشركات. 
إلا أنها تعكس كذلك تحولاً فى أنشطة الشركات التى تنشر الآن أنشطتها فى أنحاء 
الأرض. وتعنى العولمة أن معظم المشروعات المتعدية للقوميات الناجحة هى تلك التى لها 
"قدرات جوهرية" قوية» أى تلك التى تجيد الإدارة وتنظيم الإنتاج والقدرة على الوصول 
إلى الأسواق والتحث والتطوير: .وقد غيرت المشدروعات متعدية القومينات فن الاقتضنان 
العالمى المتعولم كذلك ما تسعى إليه حين تستثمر فى الخارج. ففى السبعينيات كانت 
تبحث عن الموارد الطبيعية والعمالة الرخيصة وتسعى للوصول إلى الأسواق التى 
تحتذت الاستثمار المباشن الأجندئ: وفن التسعيننات تهت الشركات متعدزة الحتسيات 
ع العمالة الماهرة أو تصق اذاهرة والشة القهية الفيربففة الحكدة: والياشات 
الحكومية الصديقة للأسواق» والحد الأدنى من تكاليف التعاملات المتصلة بالمسافات, 
و(فى بعض القطاعات والدول) عن "التجمعات" التى تخلق فوائد مثل تجمع العمالة 
الملتخصصة؛ كما يتضح فى مناطق تجهيز الصادرات. والنتيجة هى أن تدفق 
الاستثمارات المباشرة تغيرء وعلى عكس الرأى الشائع فى الثمانينيات» لن يكفى 
التحرير الشامل وإلغاء القيود لاجتذاب الشركات متعددة الجنسيات. 

ويبحث الفصل الثالث أثر العولمة على العلاقات السياسية فى نظام التجارة 
العالمى. فحتى الثماتينيات كان يسيطر على مفاوضات التجارة الدولية وقواعدها الدول 
الصناعية التى أوجدت نمط تحرير ونزعة حمائية يعملان إلى حد كبير لما فيه 
مصلحتها. ويواجه هذا النظام عددًا كبيرًا من الأعضاء الجدد حيث حررت الدول 
النامية اقتصادها ودخلت دول "الكتلة السوفيتية" السابقة الاقتصاد العالمى. بل إن 
التجارة لم تعد على ما كانت عليه. فعلى سبيل المثال تعنى الأنشطة المتعدية للقوميات 
الخاصة بالشركات (كما أوضحناها من قبل) أن الكثير من السلع والخدمات لم تعد 
تعبر من شركة فى دولة إلى شركة فى دولة أخرىء بل إنها تُنقل داخل مشروعات 
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متعددة الجنسيات تعمل فى دول مختلفة. وأدت هذه التغيرات فى عضوية وطبيعة 
التجارة العالمية إلى جعل الكثيرين يتوقعون رؤية تقوية فى تعددية الأطراف؛ أى تقوية 
فؤسيبتات إدازة وتتسدق التجارة عن 'النتتوع النولن: الأ أن هذا لبون هن الحتان 
بالضرورة. بل إن تغيرا ثالنًا ربما كان أقوى يعيد تشكيل العلاقات التجارية. فظهور 
التكتلات التجارية الإقليمية القوية قد يكون إلى حد كبير بمثابة عقبة فى سبيل ظهور 
مؤسسات دولية قوية؛ بالرغم من وجود منظمة التجارة العالمية التى أنشئت منذ فترة 
قريبة نسبيا. إلا أنه من الممكن كذلك أن تعزز الأقاليم المكونة بطريقة مفتوحة وشاملة 
من الناحية السياسية تعددية الأطراف وتؤدى إلى إطار سياسى أكثر عدلاً لإدارة 
الفحازة العامة 


ويبحث الفصل الرابع العولمة فى التمويل. وخاصة العلاقة بين الدول والعملات 
الوطنية. فعلى امتداد عقود كانت العملات الوطنية واحدة من العلامات البارزة لسيادة 
الدولة؛ حيث كانت الدول تحافظ محافظة غيورة على قيمة عملاتها وتدافع عن السيطرة 
عليهاء على الأقل لأسباب تتعلق بالكبرياء الوطنى. إلا أن العلاقة بين الحكومة الوطنية 
والعملة الوطنية تغيرت بعد أن أصبحت الأسواق المالية أشد اندماجا فى النظام المالى 
العالمى. ففى النظام المالى الكونى أصبحت العملات قايلة للإحلال. ونتيجة لذلك تتنافس 
الحكومات الآن كى ترى أن عملتها تستخدم فى أكبر عدد ممكن من التعاملات 
والأماكن. وفى الوقت ذاته فقدت الحكومات السيطرة التى كانت لها فى يوم من الأيام 
على استخدام كل من عملتها وقيمتها. وأبرزت أزمة 1491 المالية فى شرق آسيا أنواعًا 
من القيود التى تواجهها الحكومات الآن. ففى شرق آسيا لم يكن بمقدور حكومة من 
الحكومات التى تأثرت الحفاظ على الثقة فى قيمة عملتها حين انتشرت الأزمة المالية 
عبر المنطقة. وأجبر هذا حكومات المنطقة على بحث بدائل مثل مجالس العملات 
والاتحاد النقدى وقيود رأس المال باعتبارها طرقًا لإدارة العملات الوطنية فى نظام 
لولاه لانفصلت الدولة عن عملتها الوطنية. 

ويرد الفصل الخامس على مقولة ضياع السيادة النقدية ببيان أن العوللة تفرض 
عددًا من القيود على السياسة الاقتصادية ‏ على الأقل فى الدول الصناعية (منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية) ‏ أقل مما يشيع اعتقاده. وهو يبين فى المقام الأول أن 
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النظرية التى تقول إن العوللة تحرم الحكومات من الاختيارات وتجبرها على القضاء 
على دولة الرفاهية نظرية واهية. إلا أنه من الخطأ افتراض أن بإمكان قطاع الأعمال 
التجارية فى الدول الصناعية إجبار الحكومات على تغيير ترتيبات قومية تشيع بين 
المواطنين مثل دولة الرفاهية. بل إنه حتى فى حال حدوث أزمة أو حين يتدهور الأداء 
الاقتصادى الكلى تدهورا كبيرًا بحيث تواجه الحكومات حافرًا لكى تعمل, تكون هناك 
عقبات كبيرة أخرى فى سبيل الإصلاح المؤسسى. وهذه المقولة النظرية تدعمها بقوة 
أدلة السياسات الحكومية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ولم تؤد العوللة إلى 
قيام حكومات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بفتح الحواجز والحدود "على 
مصراعيها". بل إن دولاً كثيرة انقتحت أمام التجارة, ولكن انفتاحها أمام أسواق رأس 
المال كان أقل بكثير. ويتحديد أكثرء ليس هناك ما يدل على أن سياسة "السباق إلى 
القاع' حدثت من خلال فرض العولمة القضاء على دولة الرفاهية. وأخيرا لا تبين الأدلة 
أن هناك تدهورا فى الأداء الاقتصادى الكلى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية على مدى العقدين الماضيينء ولكن هذا يمكن تفسيره فى ضوء عوامل أخرى 
غير العولمة. 

ويعرض الفصل السادس جوهر العولمة باعتبارها تغيرًا أساسيًا فى الطريقة التى 
يفكر ويعمل بها الفاعلون المؤسسيون فى أنحاء العالم. وهذا لا تدل عليه الشركات 
والطريقة التى أقامت بها شبكات مواقع الإنتاج الكونية ووضعت إستراتيجيات 
الاستثمار التى تنشر المخاطرة والخضوع للضرائبء ولا يدل عليه المستثمرون الدوليون 
الذين أصبحوا كونيين وحسب.ء بل تدل عليه كذلك عوامل أخرى. وتكشف زيادة 
الأتشطة الكوزية للمتظمات غير الحكومية: على سيل المكال: وعمق تشاط المتظمات 
الدولية عن طرق جديدة تتصور فيها الكيانات الفاعلة الدولية هويتها ومبرر وجودها. 
وبالمثل أعادت الحكومات والدول فى الوقت الراهن رسم المجالات التى تطالب بالسيادة 
عليهاء وكذلك الأسس التى تبرر بمقتضاها تدخلها. ويوضح هذا كله تغيرً فى أنماط 
التفكير والعمل ذات الآثار المختلطة على العلاقات الدولية. ومن الصعب تعميم أثر 
التباين بين الدول وغيرها من الفاعلين على سبيل المثال. ويمكن بيان أن العولمة تؤدى 
إلى تفاقم التباين بين الدول ويعضها وداخل كل منهاء حيث يضرها إلغاء القيود 
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والتقشف والاستثمار المتغير. إلا أن هناك كذلك أدلة توحى بأن العولة تمنح فرصا 
جديدة حتى للدول الضعيفة من خلال الإنتاج المنتشر والأسواق الأكثر اتساعا والتراكم 
المرن. وأخيرا فإن عمق العولمة ‏ وأثرها ليس فقط على أنماط التشغيل وإنما على 
التفكير كذلك ‏ يعنى أنه رغم إمكان تقليل سرعة بعض جوانب العملية فإن محاولة 
نقضها ستكون عملاً شديد الضخامة. 

ويتناول الفصل السابع ظهور المجتمع المدنى الكونى. حيث يعرفه يأنه مجتمع 
كدت #قصف بواحة أن اكترهق هذه الضفاك: فيو يناك القضانا ذات الفيية» 
العالمية (مثل التغير المناخى أو الإيدز): ويشمل الاتصالات العابرة للحدود (مثل وسائل 
الإعلام الإلكترونية وشبكات الكمبيوتر)» ويه تنظيم كونى ( (سواء أكان كا أم عبر 
إحدى الشبكات): وهو يعمل على افتراض وجود تضامن متعد للأقاليم (كأن يكون طبقًا 
لمفهوم العرقء أو التوجه الجنسىء أو المفهوم الكوزمويوليتانى للمواطنة). ومن الواضح 
أن العولة جعلت كل الأنشطة السابقة أيسر وأكثر انتشاراء ونتيجة لذلك اتسع المجتمع 
الث الكوتن نشوعة خلال الفقوين الماضتسن: :ركان (قروذلك على السباشة هو حلق 
ولاءات سياسية متعددة الطبقات وكذلك توسيع مجال الممارسة الديمقراطية عن طريق 
إضافة قنوات جديدة من المشاركة الشعبية والتشاور والجدل والتمثيل. إلا أن الآثار 
ليست جميعها إيجابية بالضرورة. فوسائل الإعلام المعولة نفسها التى تستخدمها 
جماعات دولية جديرة بالاحترام يمكن أن تستعملها كذلك جهات غير جديرة بالاحترام؛ 
ولتكن الجريمة العابرة للقوميات أو العنصرية أو الأصوليين المتعصبين. وحتى حين 
تكون للجماعات أهداف تحظى بالاحترام: فإنها قد تسعى إلى حد كبير لتحقيق 
سياسات مضطلة؛ حيث تخطئ؛ فى تقدير حاجات العملاء أو تسىء فهم الرأى العام 
وبذلك تؤدى إلى نتائج سلبية. وريما يكون الأمر الأكثر خطورة هو أن المجتمع المدنى 
الكونى يعانى من مشاكل التمثيل والمحاسبة. فعلى عكس الحكوماتء لا يمكن للمنظمات 
غير الحكومية زعم كونها منتخبة أو خاضعة للتمحيص العام الرسمى. ومع ذلك فإن 
المجتمع المدنى الكونى يمثل طريقة مهمة يمكن بها للمواطنين فى أنحاء المعمورة السعى 
المشروع للتأثير على السياسات التى توضع على المستوى الدولى أو الكونى. 
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ويتناول الفصل الثامن المؤسسات الدولية ويحلل كيفية محاولة الدول لإدارة العوللة 
على المستوى الدولى. والتحدى الكبير هو إذا ما كان بالإمكان استغلال المؤوسسات 
الدولية فى تنظيم مجموعة جديدة وأكثر تدخلاً وأمحلية" من القضايا بطريقة أقضل مما 
كان عليه الحال قيما مضى. ويطلب فى الوقت الراهن من المؤسسات متعددة الأطراف 
اقتحام السياسة الداخلية لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بقضايا تتراوح بين حقوق 
الإنسان وتقنين الملكية الفكرية. ولكى تكون فعالة لا بد لها من إذعان ليس فقط من 
جانب الحكومات وإنما من جانب المواطنين كذلك. إلا أنه لن يتحقق لها الإذعان العميق 
فى الوقت الذى تعتمد فيه على حوافز قصيرة المدى للحكومات وعلى قمع الحكومات 
القوية. غير أن توقع اتباع المنظمات الدولية لأسلوب سيطرة أكثر تشاركية ومساواة أمر 
محتمل. والتنافس القائم الآن بين الدول على السلطة والنفوذء وعجز الدول القوية عن 
التخلى عن امتيازاتها الخاصة داخل المنظمات الدولية» والمصالح المستترة المنظمة داخل 
البلاد. تمثل جميعها عقبة كئودًا فى سبيل التغيير. 


خامه 


تقدم فصول هذا الكتاب فى مجملها ارتيابًا محسويًا يقوم على النظرية والأدلة 
بشأن الروايات المتفائلة أى المتشائمة البسيطة الخاصة بالعوللة. وليست العولمة مجرد 
طفيان الأسواق على سيادة الدول. فالدول والأسواق وغيرها من العوامل تدخل فى 
عملية تشكل طبيعة العوللة وسرعتها. وبينما تُنتقص بعض أشكال سيادة الدولة (مثل ما 
يتعلق بالسياسة النقدية الرسمية)» فإن حلبات جديدة للقوة والمنافسة تنفتع. وتشمل 
هذه الحلبات المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية والتنافس بين العملات. وفى الوقت 
ذاته لا تغير العوللة ما تفعله الدول والشركات والبشر وحسب, بل تغير كذلك الطريقة 
التى يرون بها أنفسهم وما يريدونه. وهى لا تؤدى إلى تقارب كونى؛ ففى حالة الشركات 
متعددة الجنسيات تقوم الشركات بعمل حسابات معقدة متعددة الظلال بشأن كيفية 
التنظيم ومكان الإنتاج. وفى حالة الشعوب, تندمج بعض الجماعات والمجتمعات بشكل 
وك فى العالم الذى يحدده الغربء بينما تحدد جماعات ومجتمعات غيرها هويات 
وقيماً بديلة وتدعو لها. وفى المجال السياسىء بينما تفقد الدول والشركات وغيرها من 
الكيانات الفاعلة الاستقلال فى بعض المجالات, فهى تكسب نفودً! فى غيرها. إلا أن 
المكاسب والخسائر ليست مقسمة بالتساوى بين الدول القوية والضعيفة. وعلى المستوى 
الدولى قد تزيد العولة إلى حد كبير من تمكين تلك الدول التى شكلت العولمة فى المقام 
الأول؛ حيث تعزز قدرتها على تنظيم أثرها الحالى. 
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الهوامش 


الإلفصمن1 اتات ' لمعيو لخر ممع عمو بوم زتصعنين عقتلعق رأنااعقن دعن 
لل مه!]:0)) 4أءملانا عنذا زه ععفاتاوظ ١6‏ مناتمقاج«م) رول 0 +71 ,(.لع) ععوع 1 >1 اعمل صا 
.715-19 .مم (1993 بووععط زوع زولا لعول0 

لعقطء نظا عمد رععءتاكدز لوطماع ده صملعةج أ[ ةداماع أه اأعفمصطا عط كه أمنوعع2 مو نآ 
220 52165 بلممناهج 1لقطه1[ة) :لسنامطص تآ ععتاكن لا ,اأمععرلط لممطعزظ لمة بلوئعيع1 
.483-00 (1999) 3 ,كتهررق أ0«متله هاس[ ,'لصمق أماعنذ5 عطل أه ومتافصعهأكصة ك1 
لإاتلقنوعصت ده سمتاهدتلوطماع كه مععلاء عطاصه بإالمءللعمة لعكنعم؟ ترلنند ماع10 
فسصه ,جاتاهسوء:! ,«مةامعتاهاها6 ,(دلء) كلمه'15 ععتدول لم ااععمن!] مععلمم معو 
(1999 بؤوعد الالو حلص نا لرمكل<0 :بلعو0»1)) وعتلتاوطم فازوكال 

علا دز وناو عتمصمع :معدم 0توط0 171 [ه عمجم 716 ,ععوموت) .لز لمروطء نير 
مجرععه! ره اتعصسم0 عط عه1 التكآ- مدعنء 81 تعلعو لا مم لأ )جات مسجم عناسم 1ل 
أءممةامصمم 7 بعنج8ا .5 طمعدومل لصة عمقطمع؟!1 .0 سعدامظ رر1968! ,حصميتكظه 
1971ل برووء2 اجلنون طتصنا لموصفط :عع لطهت )) ممناتان'[ هاج 'ذا فججه حومقاماء 10 
18 #عسامم ججهاة]77 ره «مقلهاء: عنذا زه تفئتاى ه :ن«متكي]/!| امعج) 716 ,الفورصضة صهصدملر 
50 .م ,(1912 بسسحصنمة 1 بدملصمط) ععماجمهمم لمتعمد أنه عتصموممم «تعيلا ما كومقامر 
كصو نئل لعاتصنا عط عه! 0101 لونلا بم اآ) اتمرزمغ[ انع تبزماءسم 12 «مبجي1ز ,<1011101 
.م ,(997! ,عستسمعيووم! اأمعصمماعنمجآ 

76 ,عمصسط .لظ ب(990! بكستلامن) تصملصمآ) 0اهثاا كعماملجم8 716 ,عقصطة .يز 


راج "ذا مم0 ,ععلقم 0 11 ب(1995 ,جوع عمم 1 إعطنون لا بم أكآ) علماى «مقل كل عرلا [ه 2:04 


ة سمستك علنو ١‏ من اة) «ستاعاتزمن) أعامان و عتهما عتصهلطة م1 ١املل‏ جه جومعال 
.(1997 ,ععاكاراعم 

يهمه /1| سمااء :8 وجل نععصعة "ل أعاماتم) ره معدمعنءجمءغ[ عنأا 0:14 وعلهاى ,ععدصك للء11 عمكا 
أن 8 معامقط0 عمد لصة :1994 رووعن] وللدع لالص نا العصممن) ماعلا مى لل[) و1990 +/ا ما 
.عاممدا ولط 

تلوط تعجرل ستطسهن) عتاو أهعامام) ,ر(كل0) عتوعط .0 .”[ لصم ممع ل8 لممطاصل 
لمءتتوصط سك :ععةاتاو أعامام + كدمتعم )1 6:10 كارعاكيزى ,موعع رك 1٠.‏ :(1992 رووعمط 
فاو طاء تطن)) [1950-199 م1704 0ه اتمقامعةجمع00 أمارمقلماصعاسها رومصممام :12 زه «فناى 
(1994 ,برإعلئكا مطمل 

ناوطع معط فدهل لصة اأغقلطل1ه00 510دط ,معر0ء814 بإممط صم ,للء11 لنحددا 
بجاتله جععلتتطحصمد0)) #تاليت) 0ه #165 مسمعط ,كع ةاةاه”1 :كدمقام مهمه 1. هناما 
.9 .م ,(1999 بومعمط 

امسماع واستواسظ ,عطعة!ان .31 نط لعنجهعاممم العنى ؤز علطا يمتمضظ أه عمدء عط رآ 
.(1992 رصهالتصسعملا تمملصمآ1) كمماماء 8 

أهذه/© ب'عصهن معنصدع © لهصه لت معام[ صا ععسقص ده لمم ن' رولون'15 عرتوع لح 
6 .ماه [39-6 (1999) 5 ,عءسم مده 


27 


سماععصتطط. تمماءعصاصظ) تاو #تاسللا ,تتم امعوط معصسهول لمعه طفصاءءءزظ علقط 
.(1996 ,وعم ألو لاملا 

نع ةأعمهلعنصعاسط معال عا 20 كارع« مهأل أعنعو3 ,ضمقامع لهام ,محص ج18 اط 
(1998 باأعقصة 84 تمملدم.آ) 

.عن[امن ولط 1ه 5 عع ام قط0 ع6ع5 

ععاصقطن عع5 

.2 عام قط عع5 

مساروط توعان :«اةلمنتوءا غانه ااعاجرواطاسط ,17042 اابامكسباإجملال لو و'خا موصعم 
1994 ,كع بإالومع تلط لآ 0100 جلعو01) لاجوناا بمسترج -|أناى مز 

لمصة ,صمل قعتلدععطئآ ,ممناوعللقطه1' ,تمحعظ أععطلىق لصح لنديعة)5 ومعووم] 
روا أاعسوءم1 ,عفمه :15 لصة الععسن اط صا ععمعمعمعظ لصة كصمنماءعوعرظ با تلهسوعم1 
.150-86 .مم بكمتاتاوط هاءمنالا هسه ب«متامعناعطما0 

:20 .«وماعستطعة 18) «صمع غ1 مر ع 1م17 رطع ثلا صعنع 51 لمة لتدعع د11 مقطمع5 
.(1994 بعلصوظ لامكا 

بععوعط زه ممح +ء070 #ا«مثاا أدمل 716 ,نرم الودج ل 1لا مععقة 0جة ععوداد عذال 
.(1993 ,عكناه11 مسقطتهطن) :ترعىع ل بم ]) اتم«صم 1 زه عمج 

عق 1ط هام )-اووط مجلا عمل ومتتمدمء5 تاممءععط مل 0 7 أتلاعوق الم مجباط 7716 رصفمم8 موق 
(1990 ععاصلط تصملممرطة) مع 

وناوط 4م١١١(‏ لاع ةا عط آه عنومط عغطة“ ,بمععطمعا1[ مطفل لصة لإعصفيع2 صو»ر 
١‏ 17-5 (1993) 10 ,اهسمل 
'لااأتسوعم] سه سمنعموزاوطمزو: ١١6605,‏ ععنوو نمه اأعصنة عامل 
08 95 .447-70 ر1995) 3 ,24 بمنمماا نازر 

0 00 لمعقنامم عط1” ,لع دوع د1] مقطمء:5 امد ممقصة ١1‏ مطمل 
ماع صتطفة //1) «م/ع 11 ناموط م ([07107ع1 لمعءناناموم 716 صذ ,'مدماعظه عتسمممعظ 
.5230 .م ,(1994 ,ركعت مممعظ ع5 عننغكم1 أجصم ا جمععغد] 

'مه ندع تلهطه © حضة ناد سوعم؟1' ,كلمهئا؟ لمة لاعن 11 
لكلللتنا 11 0)) ميرم «ة امناهج اهما 501 1 عتصم لد 0 لصح أغسعاط ابوط 
قاذ لص ممندج أ لدطه1' ,علو 3 اع806 ب(1996 ,رمعطكتاطن25 كلاءماعدا8 لمج ومعرط 
النلحدكت ع2 لإلممدمعسظ أهمم غدل عط كه طعوعءط عط له ممممعظه :تلصسارآ 
1016751 أمدمتلعلال , (كلء) ععروج[ 1 لمة و8 عممومنك5 مذ ,الع ادمعوعةظ 
0 .(1996 لحرن لااأككء لم نا اعمومن) جوعهط]1) «ستاعاؤه) أهذمان) فنه 

04 1 517011 ,1/1180 اع0[ :عمو 65 1621 2820 م520 01 مووود ء 15ل 2 "ا 
امم لاا غ1 علا عة عمناتاطهمم) 14 كمتقاماء8ر راملءمكىهاماى :ىماما35 عاو ء ثانا 
8 ركأع 3 0م02 لك ابوط ر(1988 ركقع؟2 الدع طلم لآ ومإءعمم2 إ[ل مماعع ماعط ) 
ما ورعموط ع 1/) 71 امماءنع 0ط 4ر10[ 1:4 ههه ,كعاماى علهءكالا ,ععاما3 
-عطعم 13 اه لأ أكطع لمملا 0 6016101 أن امع مومء10 ,9/92 وععتامط 
نمولممط) «ماكردي أمدمتام وام عا اتا كملعا هلآ ,اعقصواط أعمطءتكة :(1992 ,نعزد 
١‏ 1 .(1990 ,ؤقدن) علصدم ]1 
معلاه معءط5 قط لقا هالع بع 12و 220 لطع أه كوععمعم أعبع ]وين ولط" 
1 رق 1170م 1 10021 مولا توكندآ مطمل :'مسكتلدمعطة! لعللعطصن' 
عد رأعع000 عتصسمممعظ عومووومط عطغ هذا مسحتادععطاآ لعللعطصظ تعومفطن لصة 
لإااوطع الم نا العوعون تلعهفط]) كمستوم أمممنامجهام ولللء) #عممدعكا معطمعاد 
عام قطن عع لمج :(1983 روومعط 
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هاه ”* يليك مختامءع انا علاععع )00‏ بععخدمم احم بعل5لا١ا‏ عنغطوك8 
[010١ 0/1‏ [| 1 رزقلء) وتتصعل ععطمه امد كح ععطمع من ' "ععممصاط 
لعلو اا رمه15ل م لعن 7ع بم 3) ومسوحا «ممعممسمامم©) هسه كازععسمن) ‏ واا 7نف 
ش 1 بعمتصمعطاء0! يمتصهودم ا 
بها 011ي) واسازماءعء1(2 همه «جسعدمءظط اهذما0 موا 726 عام لم8 أقوطا 
1999 ,العصنه© امعصدماءيت2] ممعومن 0 :0لا ,ممتعمصتطمة11) علعمناط! كععصهم 0 
.148 .م 
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3 


الفصل الثانى 
العولمة والجغرافيا الجديدة للاستثمار الأجنبى المباشر 


جون إتش داننج 


تأثرت التطورات التى شهدها الاقتصاد العالمى على مدى العقدين الماضيين تأثرا 
عميقًا بنمط الاستثمار الأجنبى الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات('), مما أدى 
إلى حدوث زيادة كبيرة فى الاستثمار فى آسيا ووسط وشرق أوروياء وزيادة متواضعة 
فى اليابان والاتحاد الأوروبى؛ ومكاسب أصغر نسييًا فى مناطق العالم الأخرى كافة(), 
وتوحى الأدلة المقدمة بأن الشركات متعددة الجنسيات غيرت أنماط استثمارها 
استجابة لثلاثة عوامل هى: التغيرات التى طرأت على قدرتها التنافسية» والتعديلات التى 
أدخلت على ما تسعى للحصول عليه من الدول التى تستثمر فيهاء والتحول الذى حدث 
فى طريقة ربط الإنتاج بالأسواق المحلية. وترتبط هذه العوامل ببعضها ارتباطًا قويا 
ويمكن تعريفها بشكل فنى أكثر بأنها: 

)١(‏ امتيازات الشركات التنافسية أو المتعلقة بالملكية. 

(؟) امتيازات الدول التنافسية أو المتعلقة بالموقع. 

(') الأساليب التى تنسق بها الشركات امتيازاتها المتنقلة المتعلقة بالملكية مع 
امتيازات الدول الثابتة المتعلقة بالموقع (على سبيل المثال إذا كانت الشركات تختار 
شراء أو بيع الأصول أو حقوق الأصول من خلال أسواق المنتجات الوسيطة وعلاقات 
الشبكات, أو إذا كانت تفضل اندماج الأسواق بالنسبة لهذه الأصول أو الحقوق)(). 
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ويشير الفصل إلى أن الأحداث السياسية والاقتصادية الدولية الأخيرة» إلى جانب 
التقدم التكنولوجى؛ أثرت على الامتيازات المتعلقة بالملكية والموقع دمج الأسواق التى 
تواجه الاستثمار الأجنبى المباشر!) كما يشير كذلك إلى أن هذه الأحداث نفسها 
أحدثت تغيرا أساسيًا ‏ قد لا يمكن نقضه ‏ فى الأهمية النسبية لمتغيرات كل من 
امتيازات الملكية والموقع دمج الأسواقء باعتبار أنها تؤثر على كل من إستراتيجية 
الشبركات متعددة الهنسيات تخاه الاستكمار الأحتبى المباشنر وموقغ أنشطتها ذات 
القيمة المضافة”) وهو فى هذا يولى الاهتمام فى المقام الأول للتفريق بين حاجة 
الشركات المتصورة للاستفلال (الاستيلاء على الريع الاقتصادى مثلاً) من ناحية 
امتيازات الموقع المحددة الموجودة بالفعلء وحاجتها إلى حماية هذه الامتيازات 
وزيادتها!!) كما كان هناك اهتمام كذلك بالأهمية المتزايدة للاستثمار الأجنبى المباشر 
عالى القيمة, كما يشهده ‏ على سبيل المثال ‏ التوسع الكبير فى أنشطة البحث والتطوير 
الضخمة التى تقوم بها الفروع الأجنبية للمشروعات متعددة الجنسيات بصورة خاصة 
فى الدول الصناعية المتقدمة, وإن لم يقتصر الأمر عليها(). 

ويمضى الفصل بالطريقة التالية: يوضح الجزء التالى التحديات التى فى جغرافيا 
تدفق الشركات متعددة الجنسيات فيما بين الفترتين من 191/0 إلى ١98٠‏ ومن 115٠‏ 
إلى 1197 . ويعد ذلك نقدم بعض التفسيرات للتغيرات التى جرى تحديدها. وتلى ذلك 
مناقشة لكيفية تنوع الشركات متعددة الجنسيات تبعًا لإستراتيجية الشركات 
المستشمرة. والأنشطة التى تشبارك فيهاء والنول الثى تمن إليهنا أمدلاً. وتلفصن 
[لخافنة اه التتافع: القن تومل الها التضل: 


الجغرافيا الجديدة للاستثمار الأجنبى المباشر 


يبين الجدول )١-6(‏ التوزيع المتغير لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب 
إقليم ودولة المقصد فيما بين النصف الثانى من السبعينيات والست سنوات الأولى من 
التسعينيات7). ففى الفترة الأولى يستخدم متوسط سنوى لمدة سبع سنوات من التدفق» 
وهى فترة من الطول بما يكفى لتسوية أى دمج أو تملك 'وعر". ويستخدم تدفق 
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الاتينتظغنالالاحنني ال القض يشكل اسايضن ولس ثداناف البسراف: لاه مكدوة انق 
الدولى ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 6780/الا يُجمّعها بانتظام,!") وهى قابلة 
للمقارنة بشكل معقول على مر الزمان. 

ويشير الجدول (1-1) إلى أنه كانت هناك تغيرات مهمة جدًا فى جغرافيا الاستثمار 
الأجنبى المباشر على امتداد العقدين الماضيين. ومقارنة البيانات التى فى العمودين ؟ و4, 
وكذلك تلك التى فى العمود 5: تبين أنه من بين المناطق الرئيسية فى العالم زادت 
مناطق جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا ووسط وشرق أورويا حصتها من الاستثمار 
الوارد إليها زيادة كبيرة» بينما حققت اليابان والاتحاد الأورويى!"') مكاسب متواضعة. 
ومن ناحية أخرىء فإنه بينما سجلت الاقتصادات المتقدمة الأخرى فى الأمريكتين وغرب 
آسيا وأفريقيا كذلك زيادة مطلقة فى الاستثمارات الواردة ‏ وفى حالة الولايات المتحدة 
زيادة ضخمة!'') ‏ فقد خسرت بعض جاذبيتها الأولى: مقارنة بمكاسب المناطق 
أو الدول الأخرى""). 
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جدول ١>‏ توزيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب المنطقة أو الدولة المضيقة 1910-.194 و.15143-154(بالدولار الا 
توريع نر 20 ن '#مرن 


9030 1106331 | سطعرض ست انفيض 
صديس| 0 إصديس| 2 | “دلت 


لنتفضس تلفتارق 


جمالى التدفق 1/1 


الاقتصادات المتقدمة اموا ايفن 
أوروبا الغربية لتشفةه كك 
ومنها: الاتحاد الأوروبى(!) 24 للرلة 
أمريكا الشمالية 0ه 7 امه 
ومنها: الولايات المتحدة 0 /ا/ا 4 ورلله 
اليابان 1١‏ لكف 
اقتصادات متقدمة أخرى 41 الاوع 
ومنها أستراليا ين /اراوع 
الاقتصادات النامية المفقك للك 
أفريقيا لمانا الضف 
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى شنيف #رلكه 
ومنها: أمريكا الجنوبية تكنكن لفق 
آسيا ملاعم وااو 
ومنها: جنوب وشرق وجنوب شرق أسيا امه الضف 
غرب ووسط أسسيا(ب) نفف 14١‏ 
دول نامية أخرى(ج) 84> 554 
وسط وشرق أورويا 0 قتييفق 


(أ) يضم ؟١‏ دولة فى عام ١954‏ . 
(ب) بما فى ذلك دول الشرق الأوسط. 


(ج) الباسيفيكى وأورويا التامية. 


المصادر: !71215031013 1995 +8801 851777871 /ا| لأنولالا ,جاخ كتكلكن ,(1988 اذنا اكول ببعل]) أمعجممماع/ا 0 0هللا 300 11005 0م001 /8 7785/2110 ,076لالا 
.(1998 1005أولا 0ع أأمنا :عازهلا بعلا 200 وناع380) 1998 0زمعع9] أ( 7جاعع باص[ 0إثملالا ,ناظ 1ن لآنا ,(1955 لأنا ممع للق انهلا ببعل١ا)‏ ومع معان انا م007 300 وماق رمن 


يقدم الجدول (1-9) تفاصيل عن المتلقين الرئيسيين للاستثمار المباشر الوارد خلال 
فترتين فى الدول المتقدمة والنامية. وإجمالاً كانت أكبر عشر دول متلقية للاستثمار 
الأجنبى المباشر فى الفترة من ه517١‏ إلى 198٠.‏ تمثل ١‏ , 754 بالمائة من كل تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث كان ما يزيد قليلاً على النصف يوجه إلى الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا. ويحلول النصف الأول من التسعينيات كان 
ذلك التركيز الجغرافى قد هبط إلى 11.5 بالمائة مع أن أربعًا من كبار الدول هى 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين.ء لا تزال تمثل 5 ,51 بالمائة من 
إجمالى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 


ويبين الجدول (؟5-") كذلك أنه من بين أهم التغيرات فى توزيع الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الواردة بين الدول النامية على مدى العقدين الماضيين هو صعود 
الصين إلى مركز ثانى أكبر متلق ثم تداعى قوة البرازيل الجاذبة وواحدة من أكبر 
الدول المصدرة للبترول فى السبعينيات» وهى مصر. وكان هناك بعض التغير فى ترتيب 
أكبر المتلقين للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن بين الدول المتقدمة زادت حصة كل 
من فرنسا وإسبانيا وكندا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقدين» ومن 
يق الدول الثامية عؤوت نتقافئ:ة والأرحتتين وتاياذل مراكزها تعزيرا كبيرا . 

وجدير بالذكر أن هناك بعض الاقتصادات المتقدمة والنامية الرائدة التى لم تتلق 
من الاستثمار الأجنبى المباشر ما كانت تتوقعه. واليابان أوضح مثال على ذلك؛ فهى 
تمثل 5 , ٠‏ بالمائة من التدفقات إلى الدول المتقدمة فى الفترة من ه51١‏ إلى ١9/٠‏ 
و5, ٠‏ بالمائة فى الفترة من ١144٠0‏ إلى 1997 . ومن بين الدول الأوروبية الكبرى؛ تلقت 
إيطاليا ربع حصة فرنسا فقط فى الفترة الأولى وخمسها فى الفترة الثانية؛ بينما 
اجتذبت بعض الدول الصناعية الجديدة الأكثر سكانًا فى آسيا ‏ إندونيسيا وكوريا 
وتايوان والفليبين ‏ كميات متواضعة (وإن كانت متزايدة) من تدفق رءوس الأموال 
الجديدة. 
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جدول؟ - ؟أكبر المتلقين للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوارد فى الفترة من ه917١‏ إلى 194٠‏ 


الدول المتقدمة 

/ |١955 الدولة‎ ١95م.-١والوأ‎  ةيلودلا‎ 

مليون دولار مليون دولار 

الولايات المتحدة ,> الولايات المتحدة االام/اةغ |50,هو؟ 
المملكة لمتحدة ع0 المملكة لمتحدة #ر؟لكذا | مك١‏ 
فرنسا يفنتف ارلؤءةا | غ١‏ 
هولندا اللالوفن 1 ,3 
أستراليا فقن ؟ارقلادهم |1 5,ه؟ 
بلجيكا (د) ا تتحفف اه 
ألمانيا لل 14 3 
إسباني معماة 105 0 
الثمانية الكبار شيف 0 شضفنا | لف 
الكل دا 101 


(أ) الموقع أن بيرمودا كان ترتيبها أعلى - السادس - إلا إذا استبعدنا ملاذات الضرائب الآمنة من ترتيينا . 


(ب) من استثمارات كل الدول المتقدمة , 


(ج) لوكسميورج 


المصصسادر : (/113/5/181/008 : 1995 1م88 171/85177671 0إز0/الا , حاخ 1 علأنا :( 1988 هلا ,كاكه/ بمنعلة ) 


من 166٠‏ إلى 1991 (المتوسطات النسوية) 


ماليزيا 

تمده قورة 
فصن 

إيران 
إندرنيسيا 
هونج كونج 
الثمانية الكبار 
الكل 


الدول المتقدمة 


1551-15 
مليون دولار 
يستشافق 
كماما 
اركككات”م 
كيدان 
ا 
واسففس 
سين 
ل الشنتض 
واه 
التحمففنفا 


1ل 17امم/ع/ا0) انهلا 3010 207201811005 /11851811073 


عيكانف 
.(1988 كممأأة!ة لعاتمنا انو ل بول 00خ واعمع3) 1988 أزومء8 أقع77أ5ع/! 0ارولاا ,لاه 7 0لأنا : (1995 ملا ,وبهمعق لمق )انه لا بجواط!) ومع معي اتوم جره 0 0ع 


فى الفترة من ه1517 إلى .158 كانت الدول العشر المتلقية الكبرى للاستثمار الأجنبى المباشر المبينة فى الجدول أعلاه تمثل ١‏ . 14 من إجعالى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر , 
وفى الفترة من ١56٠.‏ إلى ١995‏ كانت تمثل 56,4/ . وفى الفترة الأولى كانت اليابان تمثل 7, /٠‏ من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الدول النامية , بينما كانت /١‏ فى الفترة الثانية . 


للانتياه من حيث كونها تظل صغيرة جدًا رغم حصتها من إجمالى الاستثمار الأجنبى 
المباشرء ذلك أن معدل نمو الاستثمارات الموجه إلى هذه الدول على مدى العقدين يزيد 
كثيرا على المتوسط("") إلا أنه بصورة عامة كان هناك اتجاه طفيف نحو التوزيع 
الجغرافى الأكثر مساواة للاستثمار الأجنبى المباشر. ففى حالة الدول المتقدمة كان 
الاتهزاف الغيارئ فى حدوه متوسط كمية الاستقيارات الأجتنية المباقيزة الوارية 
البالغ ١١16‏ مليون دولار فى الفترة من 50/ا9١‏ إلى ١158٠‏ هو ١595‏ مليون دولارء 
ويالنسبة للدول النامية التى متوسطها فى حدود ١155‏ مليون دولار. كان 04؟ مليون 
دولار. وكانت المتوسطات والانحراف المعيارى بالنسبة للكمية السنوية المتوسطة 
للاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة من ١594٠0‏ إلى ١554‏ هى 1504 ملايين دولار 
للدول النامية. 


تفسير التغيرات التى تحدث فى جغرافيا نشاط الشركات متعددة الجنسيات 


عند تفسير التغيرات التى تحدث فى التركيبة الجغرافية للاستثمار الأجنبى 
المباشر فى العشرين سنة الأخيرة: يجدر بنا أولاً بحث التغيرات الأساسية فى 
السيناريو السياسى والاقتصادى الكونى على امتداد تلك الفترة. ومع أنه ليس هناك 
حد فاصل واضح فى الوقت أدى إلى حدوث التغيرات» فإن بداية حكومتى مارجريت 
تاتشر فى المملكة المتحدة (19174) ورونالد ريجان فى الولايات المتحدة )١118-(‏ تصلح 
لآن تكون حدًا فاضلاً بين حتقيتين من الاستثمار الأجنبى المناشر:مثل أئ تاريخ آخر. 
ويما أن هذه التغيرات معروفة إلى حد ماء فهى ملخصة فى الجدول (5-؟) الذى يوردها 
عرقي خرتيًا مما امع آن الكترر .رن هوه الشخيزاك يتنه على بعضة البعضن اعتماء 
متبادلاً. وعمومًا فإن القول بأن آثارها المجمعة على (أ) الامتيازات التنافسية المتحركة 
للمشروعات و(ب) وجاذبية الموقع الثابتة الخاصة بالدول قد غيرت تنظيم الشركات 
متعددة الجنسيات وجغرافيتها. 


القيمة المتغيرة للامتيازات التنافسية 


قيل أواخر السبعينيات كانت الامتيازات التنافسية الأساسية التى فى حوزة 
الفروع الأجنبية للمشروعات متعددة الجنسيات مقابل نظيراتها ا محلية (وكان بعضها 
مشروعات متعددة الجنسيات) هى وصولها المتميز إلى أصول غير ملموسة بعينها. 
ونحن فى هذا الفصل نستخدم الحرف "ك” لوصف امتيازات "التنافس" أو "الملكية' هذه 
التى تشمل إدارة وتنظيم الشركة. ووصولها إلى الأسواق والبحث والتطوير الخاص 
بها.(؟') وفى الغالب كانت تلك القدرات الجوهرية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات 
تعكس هبات الموارد الخاصة بدولها الأم وليس هبات موارد الدول المضيفة التى تعمل 
فيها. وكان القليل من الشركات متعددة الجنسيات فى تلك الفترة يمارس إستراتيجيات 
الإنتاج أى التسويق المتكاملة على المستوى الكونى, مع أنه كانت هناك تجارة فيما بين 
الشركات داخل الاتحاد الأوروبى؛ وخاصة بين الفروع الأمريكية. ويينما كان ميل 
الشركات متعددة الجنسيات إلى زيادة المكون الأجنبى فى إحمالى أنشطتها ذات القيمة 
المضساقة يوائ إلى :الاستتخمان الأجسى المناقين الأكلكن شلسيلا أو التاحث عن 
الكفاءة»(*') فإن معظم الشركات كانت تسعى لتحقيق الإستراتيجيات متعددة المحلية 
وصولاً إلى عملياتها الكونية. وكانت معظم فروع الشركات الأجنبية خارج قطاعات 
التصنيع القائم على الموارد والعمالة المكثقة تدار على أساس "مستقل" وقليلاً ما كانت 
تتعامل مع بعضها البعض. 
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و 1 | ينيات 


-١‏ نهضة اقتصاد السوق باعتباره الشكل الغالب للتنظيم الاقتصادى الذى تينته معظم الدول. 
وواكب هذه النمهضة التحرر الاقتصادى وإلغاء القيود وخصخصة الأسواق ممأ قلل التكاليف 
المصطنعة لحركة السلع والخدمات والأصول. 

-١‏ وفى ضوء ,.١‏ كان هناك إعادة توجيه لفلسفات الحكومات القومية الخاصة بالاقتصاد الكلى 
والتنظيم الكلى من أجل سياسات أكثر تمكيئًا للأسواق وأقل تشويهًا لها؛ على الأقل فيما يتعلق 
بأنة نشطة خلق الثروة. 

؟- دخول جيل جديد من التطورات التكنولوجية مجال العمل, وخاصة ما حدث فى الاتصالات, 
مما أدى إلى تسريع الاتجاه نحو الرأسمالية القائمة على المعرفة؛ وما قلل فى القالب إلى خفض 
نفقات اجتياز الفضاء نفقات الأصول والسلع والناس. 

#- فى ضوء الثلاث نقاط السابقة كان هناك تشجيع للكثير من الخطط الاقتصادية الإقليمية 
(وخاصة استكمال السوق الداخلية فى أورويا والنافتا والآسيان). 

ه- فى ضوء النقاط الأربع السابقة كان هناك تنافس متزايد بين الشركات؛ بما فى ذلك 
الشركات التى تنتمى إلى جنسيات مختلفة. وفى الواقع يحل التنافس الإقليمى والكونى على الموارد 
والأسواق محل التنافس القومى؛ وخصوصًا فى الصناعات الدولية. 

-١‏ وفى ضوء النقاط الخمس السابقة أعادت الشركات تنظيم وهيكلة مجال وتركيبة أنشطتها 
ذات القيمة المضافة. وهى ما أدى فى بعض الأحيان إلى تقليص حجم أسواق المنتجات الوسيطة. وفى 
حالات أخرى شجع ذلك على مزيد من الدمج والتملك بحيث يمكن للشركات تحقيق فوائد أفضل من 

1- وكان من بعض نتائج النقاط من ١‏ إلى " وظهور الصين والدول الصناعية الجديدة 
واقتصادات أورويا الوسطى باعتبارها كيانات فاعلة فى اقتصاد السوق الكونية. حيث كان لكل منها 
ميول مختلفة لأن تستثمرها الشركات الأجنبية وأن تشارك فى الاستثمار الأجنبى المباشر الصادرء 
أن حدثت تغيرات كبيرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر منذ منتصف السيعينيات. 


وفى سيناريى السبعينيات» وفيما يتعلق بتأثير جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر 
على توزيع الامتيازات المتعلقة بالملكية بين الشركات متعددة الجنسيات: غاليًا ما كان 
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هذا يعكس كذلك بنية الأصول الطبيعية والمخلقة والأسواق فى دولها الأم. وهناك الكثير 
من الأدلة الإميريقية, الخاصة بكل من جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر 
وجغرافيا الدول المتلقية التى تجتذب الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد» التى تدعم هذا 
التاكيدل' ') بل إن هذه الامتيازات نفسها المتعلقة بالملكية تساعد على الأقل فى توضيح 
الانتكمار الأجنيى المناشر المفعاصر؛ وخاصة الاستتكمار الاحتبى المباشز الأورؤبى 
والأمريكى فى اليابان!"'). والاستثمار الأجنبى اليابانى المباشر فى الولايات المتحدةلة') 
والاستثمار الأجنبى المباشر الذى تقوم به مشروعات العالم الثالث متعددة 
المت 


كشوت طن مدئ الحقدين الماشضين طسعة وسقة الامتيازات التنافسة الشركانع 
متعددة الكسيات: فتضووة غامة متاري اللكرة الفاضية نيذه الشركات مدنا أل 
اديه واضيحه دويذا تيده جتسانها ح ومن متعين يتكلق: بالتتركات + أكتن اهعيبل 
إنه رغم استمرار كون قدرات الشركات.الجوهرية هى الامتلاك الحصرى أو المميز 
لأصول بعينهاء فإن هذه هى الطريقة التى يجرى بها حكم وتنسيق هذه الأصول 
باستخدام أصول شركات أخرى وما تتمتع به الدول والأقاليم التى تعمل فيها من 
قكرات مكدر 5 الأحن الذى سرك الى :حن يو لأست اسهد الكوسة :المستروفاك 
متعددة الجنسيات وتحديد مواقع أنشطتها المتعددة ذات القيمة المضافة. 

وفتاك امقيازات غديدة للتلطة الاشتركة للعمليات المتداخلة العايرة جدود 
وتشمل هذه العمليات تكاليف التعاملات المنخفضة والفوائد المنسقة التى تزيد فى 
حجمها عن تلك التى تحدثها أو تقدمها الأسواق الخارجية؛ ويتضع هذا بشكل خاص 
فى حالة الشركات القائمة على المعرفة أو العلم التى لها قواعد متعددة الأوطان(:") 
وهذه الشركات هى التى تحتل أفضل المواقع للاستفادة من تحرير الأسواق والتكامل 
الإقليمى ولتعزيز تقسيم العمل الدولى غير القائم على اتجاه الموارد الطبيعية» وإنما على 
اتجاه الأصول الُخَلّقة. إن جغرافية الإنتاج الجديدة لها آثار شديدة الاختلاف بالنسبة 
لموقع نشاط الشركات متعددة الجنسيات. وفى وقت سايق استعيض عن محدّدات مثل 
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جودة الموارد الطبيعية وتكلفتها والعمالة شبه الماهرة بعوامل مثل توافر البنية التحتية 
الفيزيقية والبشرية المساندة والمتقدمة وسهولة الوصول إلى الأسواق الكونية('"). 

ولم يكن تأثير الامتيازات المتغيرة المتعلقة بالملكية الخاصة بالشركات على جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر أكبر من تأثير البحث والتطوير عليها. وفيما قبل السبعينيات 
كان هناك قدر قليل نسبيًا من البحث والتطوير ‏ وعلى الأخص البحث والتطوير 
الأساسى - الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات خارج دولها الأما"' بل إنه 
حيثما كان البحث والتطوير يجرى فى الخارج كان الدافع الأساسى بالنسبة للنشاط 
الاستحداثى الذى يجرى فى الخارج هو تعديل البحث والتطوير الذى أجرى فى الدولة 
الأم وخلق منتجات وعمليات هامشية؛ وهو ما يشير إليه كوميرل 06:6 هنا على أنه 
"البحث والتطوير المستغل الذى يجرى فى الدولة الأم'(0"). 

وعلى مدى العقدين الماضيين لم يحدث فقط أن ارتفعت نسبة النشاط الاستحداثي 
الذى قامت به الشركات متعددة الجنسيات خارج دولها الأم ارتفاعا حاد,(') بل إن 
أسباب القيام بهذا النشاط ‏ على الأقل فى الدول الصناعية ‏ اتسعت لتشمل كلاً من 
خلق منتجات وعمليات جوهرية جديدة وتملك منشات البحث والتطوير اللازمة لتقدم 
إنتاجية البحث والتطوير المحلى: أو كما يقول كوميرل ل'زيادة حجم البحث والتطوير 
الذنى يجرى فى الدولة الأم"*') وهذه الإستراتيجية لها آثار عميقة على أنماط 
الاستثمار. والواقع أنها توحى بنمط جغرافى أكثر تركيرًا للاستثمار الأجنبى المباشر 
للاستفادة من تجمعات الخبرة والتكلفة التكنولوجية. ومن المؤكد أن الأدلة الإمبريقية 
الموجودة") تدعم هذا الاعتقاد وتشير إلى أنه رغم هذه الزيادة فى حصة الاستثمار 
الأجنبى المباشر الموجه إلى الدول النامية فى السنوات الأخيرة: فإن حصة نشاط 
البحث والتطوير الذى توجهه الشركات متعددة الجنسيات هذه الوجهة ريما يكون قد 
انخفض إلى حد كبير؟"" ولا يعنى هذا القول بأن الشركات متعددة الجنسيات تقوم 
بقدر أقل من البحث والتطوير فى الدول النامية؛ بل إن الاستثمار الأجنبى المباشر 
المتصل بالاستحداث لم يتبع النمط المكانى نفسه الذى اتبعته أنوا ع الاستثمار الأجنبى 


المباشر الأخرى . 
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الامتيازات المكانية المتغيرة الخاصة بالدول 


فى الوقت الذى ازداد فيه نشاط الشركات متعددة الجنسيات اتساعا وعمقًا (من 
الاستثمار الأجنبى المباشر الباحث عن الأسواق والباحث عن الموارد الطبيعية إلى 
الكفاءة والاستثمار الأجنبى المباشر الباحث عن الأصول الإستراتيجية!") كان على 
الشركات أن تعيد تقييم إستراتيجياتها المكانية. وفى الوقت ذاته كان للأحداث 
الاقتصادية العالمية أثر مباشر على بنية وطابع الامتيازات التنافسية للدول. 


وفى السبعينيات كانت الامتيازات المكانية للدول تكمن فى المقام الأول فى امتلاكها 
الممدز للسوازن التا يحمي والعنالة هدو الافرة اوخصسة الماهرة ويمهولة وصيونها إلن 
الأسواق للحصول على المنتجات المصنعة. واجتذبت الهبات المتعلقة بالموقع المستثمرين 
الأجامن الوارذين الشاعين الى إغنافة القيمة إلى :امقنازاحيع التتافسية (أو:المتسركة 
المتصلة بالملكية). وكانت نظرية الموقع التقليدية تميل إلى تصنيف المتغيرات المؤثرة على 
تحديد مواقع الإنتاج الأجنبية إلى ثلاث متحموغنات وهئ الكتضطلة بالتكاليف والمتضلة 
بالإيرادات والمتصلة بالأرباح!'') ومن الطبيعى أن الامتيازات التى تتمتع بها دولة 
بعينها كانت تؤثر كذلك على الضرائب التى تفرضها الحكومة أو الدعم الذى تقدمه("). 

وفى بعض القطاعات: ومن أجل الاستثمار الأجنبى المباشر المرشد (أى الباحث 
عَنَ:الكفاءة)؛ كانت صوافل سكل تكاليف المعاملات وقوائدها لهنا بَعِحَن الأهمية كذلك: 
وخاصة تلك العوامل التى كانت تتيح للشركات فرصة استفلال الاقتصادات ذات 
الأحجام الكبيرة والاستيلاء على فوائد السيطرة المشتركة على الأنشطة ذات الصلة. 
بل إنه فى القطاعات ذات التكنولوجيا الفائقة والمعرفة المكثفة, كانت فروع الشركات 
متعددة الجتسيات الراشخة فى الدول الكقنيفة تحتذيها العفالة ذات المعرفة المكثفة أكثر 
من السميالة انتحفهسة التطفة. وكان :ذلك متاحفه مه إلى أن الحمالة ذات المعرفة المكثفة 
تضيف قيمة إلى الأصول المتعلقة بالملكية التى تنقل من دولها الأم. بل إن الامتيازات 
كانت أكبر حين كانت الفروع مسكولة عن خطوظ الإنتاج الكامل الخاض بها : وهذه 
الشركات ذاتها كانت تتقدم بمطالب أقوى بشان البنية التحتية الفيزيقية المحلية, 
وخاصة النقل والاتصالات, وكانت عادة ما تقيّم وجود التجمعات دون القومية الخاصة 
بأنشطة القيمة المضافة المتصلة بأنشطتها. 
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وعلى مدى العقدين الماضيين أصبح النوع الأول من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة على قدر كبير من الأهمية. وكان ذلك يرجع إلى حد ما إلى تعدد جنسيات 
الكثير من المستثمرين الأجانب: وهو ما شجع فروع الشركات على الدخول فى 
التخصص الأفقى. ويرجع تغير نمط الاستثمار كذلك إلى التخلص من التكاليف المتصلة 
بالمسافة أى الحد منها (انظر الفصل السادس)» وخاصة فيما بين الدول التى هى جزء 
من اتكاد جمركى ما أى:نتطقة تجارة حزة ما كالاتحان الأورونى: والتقيجة هى أن ثمو 
التجارة بين فروع الشركة الواحدة ويين أجزاء الإقليم الواحد فاق إلى حد كبير نمو 
التجارة فيما بين الشركات وفيما بين الأقاليه('') وفى التسعينيات نجد أن الاستثمار 
الأجنبى المباشر يحدده بشكل أقل التكلفة المتصلة بالدولة الخاصة بهيات عناصر 
الإنتاج أى حجم الأسواق المحلية, وتحدده بصورة أكبر تلك المتغيرات التى تيسر 
الاقتصادات الضخمة الخاصة بالشركة أو المصنع,!"") والاستغلال الفعال للأسواق 
الإقليمية والكونية. 

ويميل الاستثمار الأجنبى المباشر الأكثر بحدًا عن الكفاءة فى الدول النامية إلى أن 
يكون متكاملاً أفقيًاء مع وجود مستثمرين يبحثون عن المواقع التى تتيح عرض مناسيا 
من العمالة شبه الماهرة والماهرة قليلة النفقات» والبنية التحتية الجيدة؛ والسياسات 
الحكومية الصديقة للسوقء والحد الأدنى من تكاليف المعاملات المتصلة بالمسافات. 
بل إن "التجميع" قد يتيح كذلك جاذبية مكانية» وخصوصا فى الدول التى تترك قاعدتها 
الصناعية العامة شيئًا يمكن تمنيه. و"التجميع” (أو "اقتصادات التكتل') الذى كان أول 
من عرقه الفريد مارشال القطوعقالة دعل )١9550(‏ يمكن الشركات المشاركة من 
الاستفادة من البنية التحتية المشتركة: والتجمع المتخصص العمالة أو المستهلكين,» 
والتعلم من اتحادات المنتجين المحلية ومنافسيها. ومن ثم تطوير مناطق تجهيز 
الصادرات أو مناطق التجارة الحرة والمحاولات المتعمدة من جانب الحكومات المحلية 
لتيسير إقامة المناطق الصناعية من نوع أو آخر("') وأمثلة هذا النشاط الاقتصادى فى 
الدول النامية كثيرة!؟') وهى عديدة بصورة خاصة فى تلك البلاد التى تجتذب فى الوقت 
الراهن قدرًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى شرق آسيا؛ فى الصين 


وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسياء وفى سنغافورة التى هى فى حقيقة الأمر 'مدينة دولة". 
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وعلى العكس من ذلك نجد أن الاستثمار الأجنبى المباشر الأكثر دمجا من 
الناحية الأفقية يتركز فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة. ولا نلاحظ فى هذه 
الاقتصادات ‏ وعلى الأخص فى يعض القطاعات ذات المعرفة المكثفة ‏ التجمعات 
الإقليمية ذات النشاط الاقتصادى وحسب. بل إن الاستثمار الأجنبى المباشر ينجذب 
إلى هذه التجمعات. وكذلك هناك أمظة كثيرة من التجمعات التى تكونت مؤخرًا!"") 
وتشمل هذه التجمعاتء فى الولايات المتحدة؛ تكتلاً لشركات التكنولوجيا الحيوية وأشباه 
الموصلات فى وادى السيليكون ومنطقة الخليج بولاية كاليفورنياء وشركات الأدوية 
والاتصالات فى نيو جيرزىء إلى جانب مجموعة من شركات التكنولوجيا الفائقة على 
امتداد محور إم فور 114 فى المملكة المتحدة (وعلى الأخص فى المنطقة بين سلو 
وسويندون)., والخدمات المالية فى حى السيتى بلندن» وتجمع أكبر مصانع البحث 
والتطوير وشركات أشباه الموصلات فى منطقتى طوكيو وأوساكا باليابان! " . 

إلا أن هناك رد فعل آخر من جانب الشركات تجاه الأحداث الاقتصادية الأخيرة ‏ 
وخاصة تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجى ‏ التى أثرت كذلك على الاستثمار الأجنبى 
المباشر فى عدد من حالات الدمج والتملك والتحالفات الإستراتيجية التى استهدفت 
على وجه التحديد حماية أى تعزيز الربحية الكونية أى حصة السوق الخاصة بالشركات 
المشاركة. وفيما بين ١9460‏ و1147: على سبيل المثال: يقدر أن حالات الإدماج والتملك 
عبر الحدود فى أنحاء العالم بلغت 5ه بالمائة من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشرء 
وكان ثلاثة أرباع ذلك تقرييًا فيما بين الدول المتقدمة!"') ويالمثل تضاعف عدد اتفاقيات 
التكنولوجيا الدولية بين الشركات التى أيرمت فيما بين ١94٠‏ و1147 وبين ١997‏ 
و15 , 

ونجد فى التسعينيات أن الشركات التى ترغب فى الحفاظ على امتيازاتها 
التنافسية القائمة بالفعل أو زيادتها تميل إلى تملك الشركات الموجودة فى مواقع أخرى 
التى تتمتع ببنية من الأصول الطبيعية والمخلّقة المشابهة لها إلى حد كبير أو الأكثر 
تقدمًا أى الاندماج مع هذه الشركات. ومن المؤكد أن هذا ينطبق على حالات الإدماج 
والتملك والتحالفات المقصود بها تقوية أو استكمال القاعدة التكنولوجية الخاصة 
بالشركات المستثمرة, أى تسريع عملية الاستحداث. وكانت تلك المشروعات الساعية 
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للحصول على الأصولء ومعها الرغبة فى الوصول إلى الأسواق غير المألوفة؛ تمثل 
أغلبية كبيرة من كل العلاقات العابرة للحدود فى السنوات الأخيرة(؟"). 

وفى المقابل» فإنه فى الأسواق الناشئة حديئًاء ويشكل خاص فى الصينء كانت 
مشروعات "المجال الأخضر' المملوكة بالكامل أو المشتركة النمط الأساسى الخاص 
بدخول الشركات متعددة الجنسيات. وطبقًا لما ذكرته مصادر مؤتمر التجارة والتنمية 
التابع للأمم المتحدة؛ فإنه على مدى العقد الأخير تحقق حُمس أنشطة الدمج والتملك 
عبر الحدود فقط فى الدول النامية؛ مع أن هذه النسبة تزيد حاليًا زيادة حاد5(:؛) 
والواقع أننا نشك ‏ رغم وجود القليل من الحقائق الملموسة التى تدعم هذا الشك ‏ فى 
أن هناك استثمارا أجنبيًا مباشرا يسعى للحصول على الأصول الإستراتيجية من 
جانب الشركات الكورية والتايوانية والماليزية والتايلاندية والبرازيلية فى أورويا يزيد على 
الاستثمار الأجنبى المباشر الساعى للحصول على الأصول الإستراتيجية الذى تقوم به 
الشركات متعددة الجنسيات الأوروبية والأمريكية فى آسيا أو أمريكا اللاتينية» وأن ذلك 
هو الحال على وجه التحديد فى الجزء الأول من التسعينيات. 


بعض التغيرات فى طريقة تنظيم الامتيازات التنافسية للشركات 


آخيرا كه هنا المزء من الفصل تإنحاز المدئ المستمل لتكاز جقرافنة الانيتكفان 
الأجنبى المباشر بالتغيرات فى الأنماط التى تنظم بها الشركات أنشطتها العابرة 
للحدود. ويقال إن الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره وسيلة لاستغلال وزيادة 
الامتيازات المتعلقة بالملكية مازال يزداد أهمية. إلا أن الطرق الجديدة لتنسيق امتيازات 
الشركات كان لها أثر أقل بكثير. ولنتذكر أن الشركات يمكنها تنسيق امتيازاتها 
المتعلقة بالملكية المتنقلة وامتيازات المواقع الثابتة الخاصة يدول بعينها عن طريق اختيار 
شراء الأصولء أو حقوق الأصولء أو بيعها من خلال أسواق المنتجات الوسيطة 
وعلاقات الشبكاتء أى يمكن للشركات عوضًا عن ذلك أن تدمج السوق من أجل هذه 
الأصول أو الحقوق. إلا أنه ليس من الواضح أن طرق العمل هذه لها أثر كبير على 
جغرافية نشاط الشركات ذى القيمة المضافة(' ') وريما يرجع هذا إلى الموقف الأكثر 
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استرخاء بكثير من الملكية الأجنبية للأصول المحلية فى أجزاء أخرى من العالم؛ وعلى 
الأخص فى الأنظمة الاشتراكية السابقة والعديد من دول أمريكا اللاتينية؛ مثل ماليزيا 
وكوريا والمكسيك وشيلى. وفى الوقت نفسه فإن الموقف من تقليل الحواجز الموجودة بين 
أجزاء الإقليم الواحد فى سبيل التجارة؛ وشبكات الإنتاج العابرة للحدود الأكثر 
دمحا ويشكل اسن :تلك التابعة للمشروعات مكمونة الحهيات البانائنة وغيوها من 
المشروعات الآسيوية فى جنوب وشرق أسيا والمشروعات الأمريكية متعددة الجنسيات 
فى أمريكا اللاتينية ‏ يزيد من سرعة الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذه الأجزاء من 
العالم. ونقدم ملخصًا للتفسيرات المقترحة بالنسبة للتغيرات الأخيرة فى جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر فى الجدول (؟-4) (ولم تخضع هذه الاستنتاجات بعد لأى 
اختبار إحصائى رسمى). 


بعض العوامل الخاصة المتعلقة بالدول والقطاعات والشركات المؤثرة 
على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر 


هناك بعض التغيرات فى جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر على مدى هذه 
الفترة وهى ما يمكن تفسيره عن طريق مجموعة من المتغيرات البنيوية والإستراتيجية 
المتعلقة بالشركات. فعلى سبيل المثال» زادت حصة الصين من الاستثمار الأجنبى 
المباشر لأن واحدة من الدول المصدر الرئيسية ‏ وهى هونج كونج (التى كانت لا تزال 
خاضعة للبريطانيين باعتبارها معارضة للصينيين فى تلك الفترة) ‏ زاد استثمارها 
الأجنبى المباشر فى الصين مقارنة باستثمارات الدول الأخرى. وبالمثل فإنه بينما توجد 
الخدمات المصرفية والمالية عالية القيمة فى المقام الأول فى الدول الصناعية المتقدمة, 
ويتزايد نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى تلك الخدمات ينمو مقارنة بالنشاط فى 
القطاعات الأخرى» فى حال بقاء العناصر الأخرى بلا تعديل فمن المتوقع أن تكون 
جغرافيا الاستثمار الأجنيى المباشر ككل فى مصلحة تلك الدول. ومن ناحية أخرى يبدو 
أن الدول النامية هى المتلقى الرئيسى لتدفق رأس المال الناشئ عن خطط الخصخصة 
وتجدد اهتمام الشركات الأجنبية يمشروعات تطوير البنية التحتية!؟؟). 
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وفيما يلى يبحث هذا الفصل ثلاثة أنواع من التغيرات التى أثرت على توزيع رأس 
المال الخاص بالاستثمار الأجنبى المباشر على مدى العقدين الماضيين؛ وهى البنية 
المتغيرة للدول المصدرة لرأس المالء والتركيبة المتغيرة لامتيازات الشركات متعددة 
الجنسيات. والصفات والاستراتيجية المتغيرة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات. 


بنية الدول المصدر 


كما يبين الجدول (5-5) كان التغير الرئيسى فى التركيبة الجغرافية لرصيد 
الاستثمار المتجه للخارج فيما بين 1515 وأوائل ١197‏ هبوطًا مقداره ”, ؟5 بالمائة فى 
نصيب الولايات المتحدة, وهو ما يقابل 5,؟ بالمائة زيادة فى نصيب اليابان» و7, ١١‏ 
زيادة فى نصيب غرب أورويا وغيرها من اقتصادات السوق المتقدمة» و7,/ بالمائة 
زيادة فى نصيب الدول النامية. ويالنسبة للدول المتقدمة الأخرى زاد معظمها من نصيبه 
فى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد ‏ وهو ما ينطبق إلى حد كبير على فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وأستراليا وإسبانيا وبلجيكا ‏ إلا أن عددًا قليلاً. وهى هولندا وجنوب أفريقيا 
والمملكة المتحدة, قلّل نصيبه. 
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جدول (4-7) الجغرافية الجديدة للاستثمار الأجنيى المباشر: بعض التفسيرات المقترحة 
المعلنة فيما يخص أشكال الامتيازات المتعلقة بالملكية والموقع ودمج الأسواق التى تواجه 


الشركات المستثمرة 


واوا - .موا 
امتيازات الملكية (الخاصة تلك الامتيازات المرتبطة يامتلاك 
بالشركات) الأصول غير الملموسة المتعلقة 
بالدولة أو الوصول المميز إليها , 
أى التكنولوجيا والعلامات 
التجارية والخبرة الإدارية وتنظيم 
المشروعات ٠‏ والوصول إلى أسواق 
عوامل الإنتاج أو المنتج الوسيط 
أو السلع النهائية . 
الامتيازات المكانية (الخاصة بالدول) المتغيرات المتعقلة بالموقع التى لها 
صلها يب : 
تكاليف عوامل الإنتاج المحلية . 
حجم الأسواق وتموها . 
تكاليف المواصلات والرسوم وغيرها 
من الحواجز الاقتصادية والنفسية . 
الحوافن أى العقبات التى تفرضها 
الحكومة على الاستثمار الأجنبى 
المباشر , بما قى ذلك شروط الأداء . 
البيئة الاقتصادية الكلية أو 
التنظيمية الكلية الميسرة للأسواق 
التى توفرها الحكومات المضيفة . 
النظام السياسى والاقتصادى 
تالمستقر: 
أمتيازات دمج الأسواق « تلك الناتجة عن الأسواق غير الكاملة من 
أجل أصول محددة غير ملموسة:؛ ومن 
تعلم الخبرات والسيطرة على الأنشطة 
المتداخلة ذات القيمة المضافة فى السوق 
المحلية يشكل أساسى. 


1١95951-15 

© تلك المرتيطة بتعدد الجنسيات فى 
حد ذاته . 

© التعليم المؤسسى والقدرة على 
البحث عن الأصول التكميلية 
واستقلالها . 

© القدرة على إنجاز محفظة دنيا 
من الأصوب والجمع بين 
امتيازات الملكية والهبات المتصلة 
بالموقع الخاصة بالدول الأجنبية . 


© توفير الموارد والقدرات المرتبطة 
بالموقع التى تساعد الشركات 
على استغلال وزيادة امتيازاتها 
التنافسية القائمة بالفعل . 

© التحديث المستمر للأصول 
المرتبطة بالموقع بتشجيع 
الاستثمار الأحنيى المباشر عالى 
القيمة دائمًا . 


* تلك الناتجة عن الملكية أى السيطرة على 
الأنشطة المتداخلة فى المناطق الجغرافية 
المختلفة. وتشمل هذه الامتيازّات نشر 
المخاطر السياسية والبيئية والدمج الكلى 
للوظائف والاستراتيجيات الضرورية جد . 


والآن يبرز سؤالان. أول هذين السؤالين هو كيف يختلف الاستثمار الأجنيى المباشر من 
الدول التى ازدادت حصتها الشاملة عن الاستثمار الأجنبى المباشر الخاص بالدول التى نقصت 
حصتها الشاملة ؟ أما السؤال الثانى فهو إلى أى حد أثر هذا الاختلاف على الجغرافية الشاملة 
للاستثمار الأجنبى المباشر فيما بين 151/0 و-1948 وفيما بين 199٠‏ و1593؟ 
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الجدول ؟"-6 أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الدول والأقاليم الأم الرئيسية 1147-1937 (بالمليار دولار) 


الاقتصادات المتقدمة نين 
غسرب أورويا 1م 
ومنها المملكة المتحدة ار 
فَرسيَكا 44 
الشيبا ا 
إيطالهيا دن 
هولا,سدا لمرو١‏ 
النسويد 7 
سويسرا “١‏ 
دول أخرى ندل 
أمريكا الشمالية وا 
ومنها الولايات المتحدة ل 
مكنا 74 
اليابدان 1 
دول متقدمة أخرى 5 
3 
ومنها أستراليا 
بزلل 
اقتصادات نامية 
قدر لا يذكر | قدر لا يذكر | قدر لا يذكر| قدر لا يذكر | قدر لا يذكر| قدر لا يذكر 
وسط وشرق أورويا 
لين 
الإجم الى 
ملحوظة : 


(أ) محسوب بطرح تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل 1910/4-1510/5 من بيانات رصيد ١548.‏ (1988 ,01800 ألا). 


المصادر: 1988 أرزممع] امع أوهباما 10نملالا ,ث1 كلانا (1988 انا ,ارملا لولم ) ؛ أمعمممواع ع2 لأزملاا لمج كمه :0م00 أقدطم أ مكطة: 7 16 6لانا 
(53110051988 لعأاثمنا تعانه/ بعلا عضة ولاهم 6 6) 


يعرض الجدول (؟1-5) بعض التفاصيل الخاصة بجغرافية الاستثمار الأجنبى 
المباشر الخاص بغرب أورويا واليابان والولايات المتحدةا”*) فى النصف الأخير من 
السبعينيات والسنوات الست الأولى من التسعينيات. فما الذى تبينه؟ إنها أولا وقبل كل 
شىء تصور فى كلتا الفترتين بعض الاختلافات الأساسية فى جغرافية الاستثمار 
الأجنبى المباشر الخاص بالمناطق أو الدول الثلاث. ففى الفترة من ه/ا19 إلى ١58٠‏ 
وجهت المشروعات اليابانية متعددة الجنسيات نسية من استثماراتها إلى الدول النامية, 
وخاصة آسياء أعلى إلى حد كبير مما وجهته نظيرتها الأوروبية أو الأمريكية. وفى 
المقابل كانت حصتها من رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الزائد فى غرب أورويا أقل 
من ربع نصيب أى من الشركات الأمريكية أو الأوروبية!؟*). 

الأمر الثانى, وريما الأكثر لفنًا للانتباه» هو أننا نلاحظ تغيرات مختلفة اختلافًا 
كتدرا قن حفراسة الاستشنازات الأحتبية المنافيرة الشاصية ركلاثة مشتكفرين رين 
منذ أواخر السبعينيات. ففى الوقت الذى زادت فيه المشروعات اليايانية متعددة 
الجنسيات أنشطتها الخارجية كأشد ما يكون فى الدول المتقدمة (وعلى الأخص فى 
الولايات المتحدة فى الثمانينيات وأورويا فى التسعينيات): أعادت المشروعات الأمريكية 
كد83 النشستيات كوحنة اهماماكها هيدا عن الول المتقدعة: ومن داحرة أخرى كان 
المستثمرون الأوروييون ينجذبون أكثر وأكثر إلى المواقع القريبة من بلادهم منذ بداية 
برنامج السوق الداخلية الخاص بالاتحاد الأورويى!*؛) ومع أن هذا غير موثق فى 
الجدول (1-5) فقد كان هناك كذلك إعادة توجيه للاستثمار الأجنبى المباشر من قبل 
دول العالم الثالث بعيدًا عن الدول النامية فى اتجاه الدول الصناعية المتقدمة فى 
الثمانينيات! ') ولكن دولاً نامية أخرى: وخاصة الصينء استوعبت فى التسعينيات قدرا 
كبيرً من تلك الاستثمارات9؟). 

ثالفًا: عند مقارنة التوزيع المكانى للاستثمار الأجنبى للمناطق الثلاث باستثمار 
الدول كافة: لا يد من تقدير أن الوزن النسبى للمناطق الثلاث باعتبارها مصادر 
للاستثمار الأجنبى المباشر قد تغير. وكما أوضح الجدول (5”-5) فإن غرب أورويا واليابان 
والدول النامية؛ إذا ما تعاملنا معها باعتبارها مجموعة: قد زادت حصتها من الاستثمار 
الأجنبى المباشر كله. ويما أنه فى كلتا الفترتين وجهت اليابان والدول الآسيوية النامية 
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نسبة أكبر من استثماراتها الأجنبية المباشرة إلى دول آسيوية أخرى؛ فليس مستغريًا 
أن نسبة إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الدول الآسيوية النامية ‏ 
والصين على وجه التحديد ‏ ارتفعت ارتفاعًا حادًا. ومن ناحية أخرى؛ وبينما اقتريت 
بنية الاقتصاد اليابانى من بنية الاقتصادات الأورويية الكبرى على مدى العقدين 
الماضيينء فقد تغيرت التركيبة الصناعية لاستثمارها الأجنبى المباشر(ة؛) وكان 
الاستثمار الأجنبى المباشر اليابانى يفضل الدول الصناعية المتقدمة باعتبارها موقعا 
للإنتاج وأنشطة ما قبل الإنتاج (أى أنشطة البحث والتطوير). 


وختامًا فإن البيانات المعروضة فى الجدولين (0-1) و(1-17) توحى بأن التركيبة 
المتغيرة لإجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر تعكس الجغرافية المتغيرة للدول أو المناطق 
المصدر الرائدة وأهميتها باعتبارها مستثمرين أجانب مباشرين. إلا أن هذه التغيرات 
أبطلت بعضها. وبذلك فإنه بينما ركز المستثمرون اليابانيون قدرا أكبر من الاهتمام على 
أوونا والولتات التتمة ف ققد كان ا ستتيوون الأمركيون اككن:اتسدانا إلئن 
الاقتصادات النامية. واستمر المستثمرون الأوروييون فى تفضيلهم للدول الصناعية 
الأخرىء ولكن بعضًا من الجاذبية القديمة الخاصة بالولايات المتحدة نقصء وخاصة منذ 
عام 1945 . ويينما ظهرت الصين باعتبارها واحدًا من ثلاثة متلقين كبار للاستثمار 
الأجنبى المباشر منذ :.١19910‏ فإن الجزء الأكبر من هذا التدفق لم يكن مصدره 
الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بالعالم الأول؛ بل الجماعات العرقية الصينية فى 


انان أخرى :من شرق انبننا: 
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الجدول 7-7 التوزيع الجغرافى للتغيرات فى رصيد الاستثمار الأجنيى المباشر 1480-1410 وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة -١95٠‏ 
1 الولايات المتحدة وغرب أورويا واليابان 


ولاوا - .م15 1١551-15‏ 


الولايات المتحدة 
الدول المتقدمة 
غرب أورويا 
ومنها المملكة المتحدة 
أمريكا الشمالية 
ومنها الولايات المتحدة 
اليابان 
دول متقدمة أخرى 7 لام 
ومنها أستراليا ونيوزيلائد 0 .1 
دول نامية ١‏ 1 
أسيا 
ومنها الصين 
أمريكا اللاتينية 
أفريقيا 
دول أخري 
وسط وشرق أورويا 
الإجمالى 
(حصة كل منطقة فى إجمالى رصيد الاستثمار الأحنبى ٠54او15553)‏ 


ملاحظات: (أ) كانت المملكة المتحدة واألمانيا وهولندا فى عام 140 تمثل ما بين /7٠١‏ وه7/ من إجمالى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الأوروبى الصادر. وتعود بيانات المملكة المتحدة إلى 
4/اوا - .15148 وألمانيا إلى 198٠-١913‏ . 


(ب) تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالدول كافة فى كلتا الفترتين. وهذه البيانات ليست مقارنة بشكل مباشر مع التفيرات فى بيانات الرصيدء وفى بعض الأحيان 
تحدث اتحرافات, كما فى حالة البيانات اليابانية حيث تزيد تقديرات وزارة التجارة الأمريكية زيادة كبيرة عن البيانات التى أخذها صندوق النقد الدولى من حسابات ميزان المدفوعات اليابانى. 


(ج) بيانات أمريكية. (د) بما فى ذلك كندا . (ه) بما فى ذلك أفريقيا ومناطق غير مخصصة. 


المصدر: تغيرات 191/0--1518 فى كلا الرصيدين من 1990-1994 ,6015013110085 |113052811098 ,010/الا وتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من [0]87811058! ,050010 
قلع لأكةلثم| أأعورأنا 


التركيبة الصناعية لنشاط الشركات متعددة الجنسيات 


كما توحى الفقرات السابقة, فإن أنماط نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
الأوروبية الغربية والأمريكية واليابانية تعود» جزئيًا على الأقل, إلى هبات الموارد النسبية 
وظروف الأسواق الخاصة بدولها الأم. وحتى وقت قريب جدًا('؟), كان معظم الباحثين 
يعتقدون أنه من المحتمل أن يتركز الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات تحددها 

)١(‏ كثافة رأس المال والمعرفة. 

6 تفاضل المنتجات. 


(؟) تقديم الخدمات التى تدعم أنواعًا أخرى من الاستثمار الأجنبى المباشر, 
أو المعلومات المكثقة. أو "المميزة” بصورة أو بأخرى. 

طوال جزء كبير من فترة ما بعد الحرب كان نمو الاستثمار الأجنبى المباشر يتركز 
فى تلك القطاعات؛ وبشكل خاص البترول والسيارات والإلكترونيات والمعدات الكهربية 
والآلات المكتبية والصناعات الدوائية والأغذية المعبأة والبنوك والمال والاستشارات 
التجارية والخدمات المتصلة بالتجارة. والواقع أنه حتى أواخر الثمانينيات استمرت 
حصة مبيعات فروع الشركات الأجنبية من المبيعات الكونية الخاصة بالشركات متعددة 
الجنسيات فى تلك القطاعات فى الازدياد. ويذلك يكون مفهومًا أن تلك الدول التى تتمتع 
بامتياز تنافسى ديناميكى فى تلك الأنشطة سجلت أكبر زيادة فى استكثمارها الأجنبى 
المياشر الصادر. 

وفى الوقت ذاته فإنه على امتداد العشرين سنة الأخيرة أثرت سلسلة من 
التطورات التكنولوجية والتنظيمية المهمة ليس فقط على النمط القطاعى للنشاط 
الاقتصادى, بل كذلك على النظام ذاته الذى يحدث فى إطاره إنتاج السلع والخدمات. 
وأحيانًا يشار إلى نظام الإنتاج الجديد باعتباره "النزعة التويوتية"!*) التى تصور نمط 


(*) نسبة إلى شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات. (المترجم) 
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إتتاع أككر مرؤثة ورشاقة يسمى الثفط "المركزى العسوع” الذى يفرق الباحتون بتنة 
وبين نظام "النزعة الفوردية"7*) أو الإنتاج الضخم الذى يتميز بمركزيته الآلية[:*) 
وهذه التغيرات فى أنظمة الإنتاج» مقرونة بتزايد مسامية الحدود القومية وطبيعة 
الكثير من الاستحداثات التى تتسم يقدر كبير من الحيوية وعدم التحديد وتجميع قدرات 
التعلم فيما بين الشركات المتصلة ببعضها.ء تميل إلى طمس الفرق بين الأنشطة 
الاتقصبازنة الت محكمل أن تتكتق نفيينا الكجارة أو الانتتتهار الأحتدى المناكس ويلك 
التى ليست كذلك. 

وحتى الآن ليس لهذه التفيرات» التى تركزت بصورة كبيرة فى الاقتصادات 
الصناعية المتقدمة, سوى أثر محدود على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر. ولكن 
عند مقارنة الفترة من ١54٠0‏ إلى 1997 بالفترة من 19170 إلى 11/٠.‏ يتضح تطوران 
مهمان. أولهما هو تقسيم العمل الأفقى العابر للحدود لاحتواء الأنشطة عالية القيمة 
والاستفادة من شبكات المواصلات والاتصالات الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة. 
وصناعة المنسوجات والملابس المعاصرة نموذج ممتاز لقطاع يحتوى على مجموعة كبيرة 
من الترتيبات التنظيمية العابرة للحدود الذى يقوم نجاحه على تطبيق أحدث التطورات 
التكنولوجية؛ على سبيل المثال فى تقنيات التصميم والتصنيع التى تجرى بمساعدة 
الكمبيوترء وفى النقل شبه الفورى للمعلومات كالتصميمات والمواصفات وتكنولوجيات 
التجهيز وجداول التسويقء وذلك باستخدام الإنترنت أو الفاكس أو البريد الإلكترونى. 
ويجرى كذلك تحديث قطاعات تقليدية أخرى من البناء والتشييد وهى تزداد كثافة فى 
الاستثمار الأجنبى المباشر. وفى الوقت نفسه تحيى خطط تحرير الأسواق والخصخصة 
والقابلية المتزايدة لكثير من الخدمات للتجارة('*) الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره 
نمط توصيل لمجموعة كاملة من منتجات البنية التحتية. وخصوصًا الاتصالات والمرافق 
العامة, وكذلك تلك المنتجات التى كانت مقيدة تقييدًا شديدًا فيما مضى؛ مثل الخدمات 
المصرفية والتأمين ويعض الخدمات المهنية. 


(*) نسبة إلى شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات. (المترجم) 
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التطور المهم الثانى فى العقد الماضى هو الأهمية المتزايدة للخدمات الوسيطة 
والنهائية للاستثمار الأجنبى المباشر. فقى عام ١1/0‏ على سبيل المثال كان 55 بالمائة 
من إجمالى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الخاص بالمشروعات الأمريكية متعددة 
الجنسيات فى القطاع الثلاثى» وة؛ بالمائة فى قطاع التصنيع. وكانت النسب المناظرة 
الخاصة بالمشروعات الأوروبية واليابانية (الرائدة) ما بين ١‏ بالمائة و1" بالمائة وبين 
بالمائة و54 بالمائة على التوالى. ويحلول عام ١147‏ كانت نسبة الاستثمار الأجنبى 
المباشر كله الذى يمثله القطاع الثلاثى قد ارتفعت إلى 5؛ بالمائة فى حالة الشركات 
الأمريكية وإلى 0١‏ بالمائة فى حالة الشركات الأوروبية و1 بالمائة فى حالة الشركات 
اليابانية"*) فى الوقت الذى انخفضت فيه نسبة التصنيع إلى 5ه بالمائة و45 بالمائة 
و"" بالمائة على التوالى.(”*) وفى المتوسطء كانت الخدمات فى الفترة بين ١918٠.‏ 
و960١‏ تمثل ما يزيد قليلاً على ثلاثة أخماس كل نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
الجديد. وإذا أضفنا كذلك مكون الخدمات الخاص بالسلع المنتجة فى قطاع التصنيع ‏ 
وعلى الأخص السلع ذات المعرفة المكثفة ‏ فقد تزيد هذه النسبة إلى الثلثين؛ أى ريما 
أعلى من ذلك فى حالة نشاط المشروعات الأمريكية متعددة الجنسيات. 

إن البيانات الإحصائية الخاصة بجغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 
الخدمات متفاوتة إلى حد كبير. ونحن لا نعرف أن أقوى نمو فى نشاط الشركات 
متهددة الجنسيات فى الخدمات على مدى العشرين سنة الأخيرة كان بين ما تسمى 
دول "الشالوث" (الاتحاد الأورويى والولايات المتحدة واليايان). وفى حالة الدولة التى 
اجتذبت أكبر قدر من الاستثمار الأجنبى المباشر على امتداد تلك الفترة (وهى الولايات 
المتحدة) فإن حصة الزيادة فى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه إلى القطاع 
الثلاثى (أو المتصل بالخدمات) فيما بين ١147‏ و/ا195 كان 5ه بالمائةل'*) والواقع أنه 
إضافة إلى القليل من العوامل الصناعية ‏ وخاصة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية 
والسلع الكهربية ‏ ركزت المشروعات اليابانية متعددة الجنسيات أنشطتها الخارجية فى 
الخدمات المالية والتجارية والنقل والعقارات!**) وفيما بين ١147‏ و194١‏ جرى توجيه 
ما لا يقل عن "١‏ بالمائة من الزيادة فى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر فى الشركات 
اليابانية إلى القطاع الثلاثى('*) وفى الاتحاد الأوروبى كذلك. وعلى امتداد العقد 
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الماضىء زادت حصة الاستثمار الأجنبى المباشر البينى والخارجى للاتحاد الأورويى فى 
الكرمات ‏ وحامة الخدمات غالنة القيمة + ؤنادة كسرة هذا 

وفى كثير من الدول النامية كذلك فاقت زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر 
(قطاع الخدمات) زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر الصناعى"”) إلا أنه على عكس 
نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى الدول المتقدمة (إلى جانب نشاط المستثمرين 
لأول مرة) فإن الكثير من النشاط الذى يجتذبه العالم النامى اتخذ شكل الأنشطة 
المشجعة للتجارة أو استثمار البنية التحتية» وعادة ما يكون كلاهما مقدمة للاستثمار 
الأجنبى المباشر فى القطاعات الأساسية أو الثانوية. ويذلك فإنه منذ الثمانينيات؛ على 
سبيل المثال؛ كان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين وموانئ أمريكا 
اللاتينية يوجه بصورة كبيرة إلى خطط الخصخصة فى خدمات مثل الطاقة الكهربية 
والاتصالات والفنادق والبناء والتشييد. ويبدو أن إلغاء القيود الذى حدث مؤخرًا فى 
بعض المرافق العامة وأجزاء من الخدمات المالية فى الهند يفتح الباب أمام المزيد من 
نشاط الشركات متعددة الجنسيات المتصلة بالخدمات فى ذلك البلد. 

وفى الختام, فإنه بينما يعيد تنفيذ أنظمة الإنتاج الجديدة والتحرك نحو الرأسمالية 
القائمة على المعرفة فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة توجيه الأولويات المكانية الخاصة 
بالشركات متعددة الجنسيات نحو هذه الاقتصاداتء فإن ظهور الدول الجديدة القوية 
فى العالم الثالث وتحرير الأسواق وخصخصتها من أجل البنية التحتية والخدمات 
المساعدة للتجارة يؤدى إلى تغير مضاد فى موقع الاستثمار الأجنبى المباشر فى اتجاه 
الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وفى الوقت الراهن يدعم الأثر الصافى 
لهذه القوى الدول الصناعية؛ رغم الشك فى أن الاتجاه الحالى يمكن إلى حد كبير 
تغييره إذا زادت دول العالم الثالث حصتها فى الناتج العالمى. 


السمة المتغيرة للمشروعات الكبرى متعددة الجنسيات 


المتغير السياقى الثالت المحتمل تأثيره على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر هو 
متغير السمات المميزة للمشروعات متعددة الجنسيات. وهناك نوعان رئيسيان لهذه 


56 


السمات. أولاً: هناك السمات الهيكلية للشركات؛ أى عمرها وحجمها ودرجة تعدد 
جنسياتها وأنواع منتجاتها وقدراتها الاستحداثية ودرجة إدماجها الأفقى وهلم جراً. 
ثانمًا: هناك الأفعال أو ردود الأفعال الإستراتيجية الخاصة بالشركات فى اتجاه ملكية 
قدراتها الجوهرية وإدارتهاء وموقع الأنشطة ذات القيمة المضافة الناشئة عن هذه 
القدرات أو المرتيطة بها. 


ويسبب ضيق المساحة. سوف يقدم هذا الجزء عددًا قليلاً من الحقائق المختارة 
بعناية حول جغرافية الاقتصاد الأجنبى المباشر الخاص بشركات بعينهاء إلى جانب 
تأمل أسبابها ومدى إمكانية تفسيرها للبيانات المبينة فى الجداول السابقة. ولكى نحكم 
السيطرة ‏ قدر استطاعتنا ‏ بالنسبة لاختلافات الدول (المصدر) والقطاعات, يقتصر 
التحليل على ستة قطاعات فقط هى تكرير البترول والمنتجات الغذائية والكيماويات 
والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات. وفيما يتعلق بالقطاعين الأولينء سوف 
نبحث سمة الاستثمار الأجنبى المباشر الخاصة بالمشروعات الأمريكية والأوروبية 
متعددة الجنسيات. وفيما يتعلق بالقطاع الثالث سوف نبحث المشروعات الأوروبية 
متعددة الجنسياتء وفى الرابع المشروعات اليابانية والأورويية متعددة الجنسيات» وفى 
الخامس المشروعات الأمريكية متعددة الجنسيات, وفى السادس مشروعات متعددة 
الكاضواد ين الولايات المتحدة وأورويا واليابان. ويبين الجدول (؟-7) التفاصيل 
مسنتخدما مؤشرا خاضًا بتعدد الجنسيات من وضع مؤتمر التجارة والتنمية التابع 
للأمم ا 

ويعرض الجدول (؟-7) صورة مختلطة. ولنأخذ أولاً درجة تعدد الجنسيات الخاصة 
بالشركات الأمريكية فى عام 1197 . ففى قطاع البترول يتراوح المؤشر بين 4 57 
بالمائة و1,؟ بالمائة ولكن هناك ارتباطًا كبيرا بين درجة تعدد الجنسيات وحجم 
المشروع (أحد المتغيرات التى سبق تحديدها). ويصدق الشىء نفسه على ثلاثة من كبار 
منتجى السيارات الأمريكيين» وإن كان التفاوت فى درجة تعدد الجنسيات أقل إلى 
حد ما. وفى قطاعى المنتجات الغذائية والكمبيوتر» لا تبدو درجة تعدد الجنسيات مرتبطة 
بالحجم, بل إن فى هذه الحالة هناك شك فى ارتباطها بالإستراتيجية المميزة الخاصة 
بالشركات؛ وعلى الأخص إستراتيجية مديرى الشركات تجاه الأسواق الخارجية؛ وهو 
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التفسير الأهم. ويبين مؤشر تعدد الجنسيات الخاص بالشركات الأوروبية فى قطاعات 
المكجات العذانية والعنهاريات والإلكتروسات تمطًا :عومد الى تحن مناء ولكن فى هده 
الحالة يدخل حجم (أى عدد سكان) الدولة المستثمرة فى الصورة. وفى قطاع 
الكيماويات على سبيل المثال تبيدى "سولفاى 'نزهءاه5 » وى قزكة بلجيكية؛ وأأكو" 0عكاهم, 
وهى شركة هولندية؛ نسبة تعدد جنسيات أعلى من المتوسط إلى حد كبير خاصة 
بالشركات الثمانى التى جرى بحثهاء بينما نجد فى قطاع الإلكترونيات أن "فيليس” ومنالهم 
من هولندا و'إيه بى بى' 888 ("آسيا براون بوفيرى' وهى شركة سويسرية سويدية) 
تبديان نسبتين شديدتى الارتفاع فى الواقع. ويصورة أكثر عمومية» واتباعًا لقاعدة 
حجم الدولة؛ تبين بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن هناك ارتباطًا إيجابيًا 
بين حجم الشركة ودرجة تعدد الجنسياتء بينما فى غرب أوروياء حيث يجعلون من 
حجم الشركة معيار هناك ارتباط سلبى بين حجم الدولة ودرجة تعدد الجنسيات. 

ويعكس تعدد جنسيات الشركات اليابانية تأخرها فى عملية الدمج من ناحية, 
وكون متوسط حجمها (فى عام 1197) أصغر عمومًا من حجم نظيراتها الأورويية 
والأمريكية من ناحية أخرى. وياستشناء 'سوني"5009 » سجلت الشركات متعددة 
الجنسيات اليابانية مؤشرات تعدد جنسيات أقل من منافساتها الأورويية. إلا أنه فى 
صناعة السيارات سجلت كل شركة من الشركات المنتجة للسيارات اليابانية درجات 
متوسطة أو فوق المتسيطة من تعدد الحتسرات “مقارتة بمثافساتها الأمريكية أو ا لوروضة: 

ومتذ أواخشن السيفيتيات تكس الأمسرة المتزايذة للعمليات الشارجية الخاضة 
بالشركات متعددة الجنسيات الصناعية المائة الكبرى إلى حد كبير أهمية الدول 
والقطاعات التى هى جزء منها. وقد فاقت أهمية الشركات اليابانية أهمية أغلب 
الشركات (والحق يقال إنها بدأت من قاعدة شديدة الانخفاض). تليها فى الأهمية 
الشركات الأوروبية الغربية؛ وعلى الأخص الشركات الألمانية والفرنسية. وفى المتوسط 
تغيرت درجة تعدد الجنسيات الخاصة بالشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تغير 
قليلاً: حيث كانت تدور حول معدل ٠١‏ بالماكة(ة*). 
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الآ أن عدن الشركات:زاخل الدول والقطاعات تقوق غيزها من ناضة الطزاة القن 
تسعى بها لتحقيق إستراتيجيات الاستثمار الأجنبى المباشر الخاصة بها. ومن بين تلك 
الشركات المدرجة فى الجدول ؟-/ء تشمل الشركات الجديرة بالذكر (المطبوعة أسماؤها 
بحروف مائلة) شركتى تكرير البترول الأمريكيتين الأصغر (نسبيًا) "أموكو" ممصم 
وأتلانتيك ريتشفيلد" 816610 9080ا)8, وشركات "فولكس فاجن”" «هودلاا ىلاملا و"فولفى” 0“ام/ا 
وبوش' اءوه8 وأبى إم فيه" الالا8 من بين شركات السيارات الأوروبية» وأشوكست"' )5اعههل) 
وآفون بوليتك' أءمعابهم ودوطط وأياسف" 8858 وأباير" :علزة8 من بين شركات الكيماويات 
الأوروبية» و'إيه بى بى" و"سيمنز" 5165605 من بين شركات الإلكترونيات الأورويية, 
و"ماتسوشيتا" 18م5:ا)1/12 وأسونى" و"توشيبا" 7050153 من بين شركات الإلكترونيات 
اليابانية. وفى قطاعات أخرى سجلت كل من "ديجيتال"' اهذاوا9 (أمريكية - كمبيوتر) 
و'فيليب موريس" 10:15 وناناه (أمريكية ‏ تبغ) وأجلاكسى' 0«ها6 (بريطانية ‏ صناعات 
دوائية) و"جراند مترويوليتان" «تانادمه116 67200 (بريطانية ‏ منتجات غذائية) وأسارا 
لى' 6ه ة:55(أمريكية ‏ منتجات غذائية) زيادة كبيرة فى معدلات المشاركة الخارجية. 
وربما يكون جديرًا بالملاحظة أن النمى فى هذه النسب حققه كل من شراء الشركات 
الأجنبية القائمة بالفعل. مثل تملك "جراند مترويوليتان' لشركة "جنرال ميلز" اهاءعهءة 
وااالة فى الولادات المتحدة: والدمخ بين "اسيا"ي"يرأون يوفيرئ" ليكونا 'إيةايى ين" من 
ناحية: واستثمارات "جرينفيلد" الجريئة» وهى تلك التى قامت بها "آى بى إم"/81ا 
و'بى إم دبليو' وشركات الإلكترونيات والسيارات اليابانية فى أورويا والولايات المتحدة. 

وفى المقابل فإنه فى حالة تلك الشركات المكتوية أسماؤها بحروف سوداء فى 
الجدول (؟-2) فإن مؤشر تعدد الجنسيات إما انخفض أو لم يكن متوافقًا مع متوسط 
القطاع الذى هى جزء منه. وفيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات من الدول 
الصغيرة ‏ ساندوز ' 530802 و'سيبا جايجى' لإواه6 6163© ونستله" 1165018 (سويسرا) 
و'فيلبس" (هولندا) و'سولفاى" (بلجيكا) ‏ يعود هذا إلى أن المكون الأجنبى فى عملياتها 
كان فى الأصل كبيرً فى أوائل الثمانينيات. وأعادت شركات أخرى متعددة الجنسيات 
تركيز اهتمامها بالأسواق المحلية. فعلى سبيل المثال» فإنه حين ووجهت شركات 
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الجدول 7-/ مجموعة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات مصنفة حسب القطاع والدولة والحجم (أ) ومؤشر تعدد الجنسيات (ب) 


تكرير البتسرول منتجات غذائية 
مؤشر تعدد مؤشر تعدد 
الجنسية الجنسية 
(أ) أمريكية وكا كوول (1أ) أمريكية مدقا كوؤا (1) أمروبية 
اس كو 2( 63 يكن فيليب موريس 0 8 يق 
باير (المانية) 
عَويئِلَ كل لاه بائلة بييسيكو (دم) لق ا هوكست (المانية) 
شيفرون(د) (45) | غير قابل للتطبيق | 50,7 سارا لي )١956(‏ 600 ركلف ١‏ | فون بولنك (فرنسية) 
(اه) لحي لح أرجى أر نابيسكو ىم للق 4.4؟] سيباجيجى (سريسرية) 
تكساكو مكول) 
لكىم) 154 6" باسف (ألانية) 
أمكى مم 0 كن سولفاى (بلجيكية) 
أتلائتيك ريتشفليد أكو (هواندية) 
تورسك (ترويجية) 
هيدرى )١994(‏ 
(ب) أمروية (ب) أوروبية 
رويال دش شل ( بريطانية هولندية) 0( 1 0 نستلة للق ىم اد 
إلف أكيتان(فرنسية) [ليثة 1 5 | يونليفر (بريطانية هولندية) | )١4(‏ أغير قابل للتطيبيق | 410,١‏ 
بريش بتروليوم (بريطانية) (هك) ب | جراند متروبوليتان (بريطانية) ](19) 74 رين 
إى إن أى (أيطالية) (19) | غير قابل للتطبيق |4, 75 


توتال (فرنسية) (15) | غير قابل للتطبيق | 55,5 
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(1) يابانية 

ماتسوشيا (1) أمريكية كفو 
سوني آى بى إم كنا 
موبيل هيوليت باركارد ا 7 
هيتاشي ديجيتال (1994) 5 
إن أى سى (15580) كول 
(ب) أوربية ؟ىوهة 


إبه بى بى (سويدية)(ج) 
الكاتل الستورم (فرنسية) 


فيلس (هواندية) 


سيمنس (المانية) 


ملاحظات: 

الحروف الماثلة : أكثر من الزيادة المتوسطة تعدد الجنسيات. الحروف السوداء : أقل من الزيادة لمؤشر تعدد الجنسيات. النص العادى : فى حدود الزيادة المتوسطة لمؤشر تعدد الجنسيات . 
(1) مرتبة (حسب حجم الأصول الأجنبية) ضمن الشركات متعددة الجنسيات المائة الكبرى . 
(ب) محددة حسب متوسط نسبة الأصول والمبيعات والعمالة الكونية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التى تمثلها فروعها الأجنبية . 


(ج) أسيا أند بروان بوفيرى . 
(د ) كان اسمها فى السابق "ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا" . 


السيارات الأمريكية متعددة الجنسيات ‏ وعلى الأخص "جنرال موتورن" 60 - بمنافسة 
مكثفة من نظيراتها اليابانية» أعادت ترتيب أنظمة إنتاجها المحلى فى أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات. حيث استعادت منذ ذلك الحين جزءًا كبيرا من السوق الأمريكية 
كانت قد خسرته فى أعوام سابقة. وكان لأنشطة الدمج والتملك المحلية أثر متناقض, 
تبعًا لجغرافية استثمار الشركة التى جرى تملكها. ومن بين الشركات متعددة 
الجنسيات المائّة الكبرى التى هبط مؤشر تعدد جنسياتهاء أو لم تكن متوافقة مع 
متوسط قطاعها لهذا السببء هناك "بات إندستريز" 5أأوبهه! 887 (بريطانية ‏ تبغ 
ومستحضرات تجميل وتأمين) و'زيروكس' 6:0 (أمريكية ‏ معدات علمية ومعدات 
تصوير) و"آر تى آر نابيسكى' هءدأدهلةا 878 (أمريكية ‏ منتجات تبغ وأغذية). 

والآن ماذا عن آثار هذه التغيرات التى لحقت بسمات الاستثمار الأجنبى المباشر 
على جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر؟ إن قيود البيانات تمكننا فقط من القيام بما 
هو أكثر سطحية. إلا أنه بمقارنة التغيرات التى حدثت فى جغرافية المبيعات أو أصول 
الشركات أى عدد العاملين بها طبقًا لمدى زيادتها لمؤشر تعدد الجنسيات الخاصة يها 
فى قطاعات ودول بعينهاء يمكن أن تتكون لدينا فكرة عن إسهامات القطاعات المتعلقة 
بالشركات فى التوزيع المكانى المتغير للاستثمار الأجنبى المباشر. 

والبيانات مأخوذة من نسختى 194.٠‏ و1495 من "الدليل العالمى للشركات متعددة 
الحفشيات'3'١‏ وهئ البيانات المتوقرة حنى الآنّ :«لحسان حفوسط شى الاستثمان 
الأجنبى المباشر لمجموعتين من الشركات فى كل من المتطقتين الرئيسيتين من العالم. 
وللحصول على المجموعتين قسمنا فقط العدد الإجمالى للشركات على اثنين وأخذنا 
أعلى وأدنى الشركات النامية فى كل مجموعة فرعية من كل صناعة ودولة. 

ولم تكن نتيجة ذلك حاسمة إلى حد ما. فبينما هناك من يرى أن الشركات متعددة 
الجنسيات ذات معدلات النمى فوق المتوسط كانت تنمى فى أورويا وأمريكا الشمالية 
أسرع من الشركات متعددة الجنسيات ذات معدلات النمو دون المتوسطء لم يكن الأمر 
كذلك فى حالة الدول النامية. والواقع أنه فى آسيا زاد نمى الشركات متعددة الجنسيات 
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من حصتها فى إجمالى نشاط الشركات متعددة الجنسيات )١١!‏ إلا أنه يما أن عدد 
ملاحظات العينة كان صغيرا جدًا (وهو01). فإننا نعتقد أنه لا بد من إجراء بحث ذى 
قاعدة أوسع قبل التوصل إلى أية استنتاجات بشأن دور أية عوامل إنتاج متعلقة 
بالشركات فى التأثير على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر المتغير. 
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خامة 


الندف الأساسى عن هذا الفضيل هوينان وعركن يعفن التفسيزاك الخاضة 
تمغزافية الاتتكمار الأحتيى المبناشنر'فيما بين الضف الفاض شن الستعسكنات 
والسنوات الخمس الأولى من التسعينيات. وقد اختيرت الفترتان كى تعكسا السنوات 
السابقة مباشرة لوقوع سلسلة الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية ذ ذات 
التأثير الكبير» وتلك السنوات التالية لوقوع أشد هذه الأحداث تأثير؛ مثل انهيار النظا 
الاقتستادى المؤجة الخامن باقتضادات :وسط وشعرق أفرويا: 

قد تُقسّم استنتاجاتنا إلى مجموعتين؛ تشمل أولاهما الاستنتاجات المتصلة 
بالحقائق: وثانيتهما تلك المتصلة بتفسير تلك الحقائق. وفيما يتعلق بالحقائق: فإن 
التغيرات الأساسية فى جغرافية المناطق أو الدول المستثمرة الكبرى فيما بين ه/ا9١‏ 
و1940 وفيما بين ١95٠‏ و1997 هى - أولاً ‏ ظهور الصين باعتبارها قانئ كير جقلق: 
للاستثمار الأجنبى المباشر. وهذا التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة 
إلى جمهورية الصين الشعبية يفسر جزءًا كبيرًا من نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
الموجه إلى الدول النامية منذ أواخر السيعينيات. الأمر الثانى والأهم من النصيب 
المتغير لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من الشمال إلى الجنوب هو التغيرات التى 
حدثت فى توزيع التدفقات من الشمال إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب. ويذلك 
فازت أورويا الغربية ‏ وعلى الأخص فرنسا وإسبانيا ‏ باعتبارها متلقية للاستثما 
الأجنبى المباشر على حساب كندا والولايات المتحدة؛ بينما أصبحت دول جنوب وشرق 
آسيا التى أصبحت صناعية حديئًا مواقع أكثر جذيًا مقارنة بمعظم دول أمريكا 
اللاتينية. ثالكًا: بينما تظل أفريقيا تحظى باهتمام هامشى من جانب المستثمرين 
الأجانب» فقد بدأت أورويا الوسطى والشرقية. وخاصة دول فيسيجراد:!'') فى الظهور 
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باعتبارها دولاً متلقية مهمة إلى حد كبير. رابعًا: خسرت بعض الدول التقليدية القائمين 
علي الموارة امتلقنة للاستثمار الأجنبى المباشرء وهى كندا وأسترالياء أمام الاقتصادات 
الصناعية الأسرع نمو . خامسًَا: زاد الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد المتجه إلى 
اليابان زيادة هامشية فقط على مدى العقدين الماضيين. سادسًا: كان هناك هبوط 
طفيف فى التركيز الجفرافى للاستثمار الأجنبى المباشر بين الدول المتقدمة, وارتفاع 
طفيف فى التركيز الجغراقى للاستثمار الأجنبى المباشر بين الدول النامية. إلا أنه 
باستاء الصين كان هناك انخفاض فى تركيز الاستثمار الأجنبى المباشر بين الدول النامية. 

وتفسيرا لهذه الحقائق, ألقى الضوء على خمسة عوامل رئيسية. أول هذه العوامل 
أنه يكن تفستير التغيرات التى حدثت فى جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر ودرجة 
تعدد جنسيات الشركات المستثمرة تفسيرً مقيدا ببحث أثر الأحذات السياسية 
والاقتصادية الكونية على شكل امتيازات الملكية والموقع ودمج الأسواق التى تواجه 
المستكمرين الأجانب الحاليين أى المستثمرين الأجانب المحتملين. وقد حددنا تلك 
الأحداث فى القسم الأول من هذا الفصل. واسئنتج حينذاك أن كلاً من القدرات 
الجوهرية للشركات والامتيازات المكانية الخاصة بالدول تعرضت لعدد من التغيرات 
العميقة (وهو ما يلخصه الجدول "-5)» وكذلك الحال فى الواقع بالنسبة للطرق 
التنظيمية التى أعادت بها الشركات تشكيل استخدام قدراتها الجوهرية من الناحية 
المكانية. كما أبرز الفصل الأهمية المتزايدة لتملك الأصول من قبل الاستثمار الأجنبى 
المباشر المتزايد. وخاصة فيما بين دول "الثالوث". وكذلك الأهمية المتزايدة لضرورة 
وضع الشركات لأنشطتها الخارجية فى الدول والأقاليم التى تقدم كم وكيف الأصول 
المكانية التى تكمل امتيازاتها المتعلقة بالملكية. وأثرت هذه التطورات على جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر فى أكبر عدد ممكن من الشركات التى تفضل إلى حد كبير 
المواقع التى تقدم مجموعة من التسهيلات التى سوف تتنوع طبيعتها تبعًا لنوع النشاط 
ذى القيمة المضافة الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات, وعلى الأخص كذافتها 
التكنولوجية والمعرفية. 

وتتضمن المجموعة الثانية من العوامل المؤثرة على جغرافية الاستثمار الأجنبى 
المباشر تركيبة الدول المصدر وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التى تقوم بهاء وينية 
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والسكراتتجيات الشركات المشازكة: وفيها مزق 151/0 ةذ وبين 135155 
سجلت الشركات متعددة الجنسيات من اليابان ومن دول العالم الثالث (وخاصة من 
الجاليات العرقية الصينية) أهم نمو فى الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر. وفى 
المقابل لم تحقق الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية سوى نمو متواضع فى أنشطتها 
الخارجية. وكما يبين الجدول (5-5؟) فإنه بما أن جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر 
الذى يقوم به المنتتجون الأسرع والأبطأ كانت مختلفة تمامًاء وخاصة داخل الدول 
النامية. فمن الواضح أن جزءًا من التغيرات فى توزيعها يمكن إرجاعه إلى اختلاف 
معدل نمو كيار المستثمرين الصادرين. والحالة التى ينطبق عليها ذلك هى الصين حيث 
كان مضتيق ثلاثة ارباع الاستتثمار الأجنين المناشسس: الوازه :على مدي 6 عام دولا 
أفسيؤية اخرئ وفى امقائل فاق :قتاقدن عصية قباط الشدركات متهدنة الحسدياك 
المملوكة للولايات المتحدة يعنى هبوطًا فى حصة إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر 
الموجه إلى أمريكا اللاتينية؛ وهى منطقة تميل فيها الشركات الأمريكية إلى الاستثمار 
أكثر من الشركات متعددة الجنسيات من الدول الأخرى. 

العامل الثالث الذى يؤثر على الاستثمار الأجنبى المباشر هو التركيبة القطاعية 
للنشاط الاقتصادى. إلا أن هذه التغيرات كان لها أثر أكثر غموضًا على جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر. فمن ناحية. شجع نمو قطاعى التكنولوجيا والمعلومات 
المكثفة وقطاعات الخدمات عالية القيمة المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى معظم 
الاقتصادات المتقدمة. ومن ناحية أخرى, أحيا تحرير الكثير من قطاعات خدمات البنية 
التحتية وحاجة الشركات الناشئة سريعة النمو إلى الاستثمار الأجنبى المباشر القائم 
على الموارد أى الياحث عن الأسواق نمط تدفق استثئمار هيكشر ‏ أولين 
.ااط0-:6 هاه( كما ناقشنا بعض آثار النمى الأسرع نسبيًا (التى لا تقل غموضًا) فى 
خدمات الاستثمار الأجنبى المباشر الخاصة يجغرافية الاستثمار الأجنيى المباشر» 
وكذلك بعض آثار الاتجاه نحو أنظمة الإنتاج الأكثر مرونة التى تفضل نمو الشركات 
متعددة الجنسيات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تحديث كل من أنشطة التصنيع 
والخدمات فى الدول النامية. 
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وأخيرًا ألقى الفصل نظرة سريعة على آثار جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر 
ذى معدلات النمو الخاصة يببعض الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من ست 
صناعات وثلاث مجموعات من الدول (أو الأقاليم) المستثمرة. ويينما لم يقدم 50 
جامع مانع للإستراتيجيات المكانية المتغيرة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات 
تسزيعة اانيو ققد استنتهنا أنه أولاً أبدت أكين الشركات ين الشركات متهددة 
المسندات الصشاعية المائة الشبرى تعسورة عامة مؤشر تعدن حنسيات أعلى من 
نليزاتيا الأضغن:وثاننا: كانت الشركات زات«مؤشرات تعدد الحنسينات الأكثر 
انخفاضًا فى عام 194٠‏ غاليًا ما تسجل معدلات نمو للاستثمار الأجنبى المباشر على 
مدى العقد التالى. وغالبًا ما تدعم كلتا الحقيقتين الافتراض السابق القائل بأن رد فعل 
الشركات متعددة الجنسيات الإستراتيجية تجاه الاقتصاد الكونى الناشئ كان إلى حد 
كبير دمج أنشطتها المستوردة ذات القيمة المضافة والباحثة عن الأسواق والسيطرة على 
كرازدها: وقير انها من مخلف أتجاء العاله: 
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الهوامش 


١ 
عط عم وعتدم2م كه لمكن ع2 كنرو1! 05 كعلءه)5 5101 ,معامفقط عتط) الامطعنامع!1"‎ 


علأوانده و اأتاعة طعي أمتخصمء عه صحره طاعتطنر عمس أو دعن زسنعج ل0ع200 عنالود 
أن عتنامقعط أعءعم ص هه طعنمط1 .(وظل848 .ع.1) معتتفلصيوط لقصمتاهه معطا 
عط ص معصصنمء «مزهط عط لله بط لءطقتاطيم يفنل 21آ*1 عط روعنا طلاعة معط 
رقع[521 بقاقل ععغطاه طلته عفقء عط) أمم وز وتط 1" .عاط معفم صم برللووعط ععة ,لأعون 
اع الزن [م تم ع0 الاماناه اعم 

ع2 وبرده2 لصة علعم5 5101 ده فندل لعاتهقاعل طعتطد عه؟ موعلز أوع)ة! عط ؤز 1996 
عط اسنامععة معصز ععلف برالدة امد مل عفعط1 .عمتتكس أه عصسن عط عد علطواتها2 
./[02012ع6 مقلدووب1 عط أه كص لطمعم عغطا عمط كلوتن صذاكق أفدظ عغطا له قلع]اءع 
أكقظ طغناه5 0) وجره0مصز 5101 أقط اأكعوعيدد 1997 10 022 امقستمستاععم عع 110 
861 تطين صل طعتطير ,1996 م1 عفقط) صقط ععطوتط 6.29/0 عمعبر وزوة طايه5 0ضة 
ولاه الصة لمختصقء 6ثأه10همم مع606؟ أنه ]صمء تر8 .1995 ع5 عومط) عباوطج 16.696[ 
غطا درم لقاتصق أه ك5نلمعة اأعط 3 كدبر عععط لععلصة ولجلاهع نف مصسوعكل لعمممعل 
أنامط2 مكلج عععس 1997 صز ومزوع" عط دده 5مده/غيده [(281 .1997 صز سمنتوعم 
.لصمتللئط 547.4 كك صوتلائط 550.2) 1996 طز عمط صقط ععطعتط بإالهصتع نهم 
صقطا عمط «متنوععلع1 صهتوويس8ر عط مامز ورمكمز 121 ,لإاومتك معيو ععطنتفظ 
4 ,(1[آه01خ/ن]ا :1997 صزذ صوتللئط 56.2 م) صمتلائط 52.5 مم5 لعاطبنهل 
.(1998 ركسمتندل! لعاتص نا بوبعمع0) 1998 امومع[ العساكمنسى1 

صواءم0؟ عط كه مرعااهم لضج اأصعاك عا وستستقاصع ,رممن2 سج ظلادمء 1آ0 لل 
للم عط ص عمطايسة عطلا برط مهمه انام 551 كدام كع نال اناعج لعلل0 لهم 
نا لمم لقده(2 عع اصذ أه مع تلهعهم عنععاءء عط أو صمفلوممعع اأمععم2 د ره"[ 
كأهاعهذ عطا صا موتلدموط عناععاعظ غط) عماوتهمم دع" روسصتصصس .11 مطمل عع5 
-461 (1993) 26:3 كعةفبناى ككمةكلالل /67:2/1012 1[ /و أعاممامكن ,'لسكتلها تمون) ععسة تلام 
4 7116مسمعطط جم وزمأء سسا :هم 5ه «7ع:لهجه1 عتاءماءط 716 ,وصتصصسط .11 مطامل 91 
بمعصتص :كآلا ,مستلدعظ مد 5لا بامومت [[) زاسةاءق تراط و ةجع 7 ج361 
.(1999 

-055 عا عضتاصيمهم صز 1[(آ1 صقطا دعلا تلهلمصط ععطنه عمق عمعدل عون 01 
قلطا طعمنمط - نراعطئ! 15 1 رلعع120 .قاعوقة 20ج ومع امعد رولموع كه نز اأزدامطر معلعودا 
لصة عععسقتلاة عتعوعاقناد لإاأناوع-صمصد أقط) الإلتاصقيو 0 البء تل بصعم ذئز 
#عأقضقعا عط عم! ععاعتطعي امفمعممصطة لإااعستمدع صا عمرمعمط عتحقط عمل لدم اعم 
عع5 .قعلمعع0 مبنخ أقهم عط ععناه بفاعدقة علطتعمفعصة لإلعقانع امهم ,كاعوقة أن 
قلط لصة صعمملعع3ة11 معطمل كه اعمط عط ,مملأءعصصمء علط صذ ,لولم ةانعتضهم 
تناط ارا أه بإااويع الط نآ عط لصع 2451511 اه دعبعة لام 

:207001877 عناءماعط م71 0صة *صع نلهههم عتاععاءة عط وسكتهعومصدعء 1" بعستصصودآ 
معطمل نقعم2اصة209 عومستناوع2 أعدقة علموء 552 لعصع) مقط [ عالقا عصغط ل 
تكآنآ ممسمقطوصتطله نذا) ر«مسمءظ أهذمان) عن لنته دعكا« م علاط أعنمةاهدة !اسلا ,وسصتصصنسدآ 
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لقاع لمهم - لصلط خنطا كه 01لط ,علدهعع0 أكدا عط مآ .(1993 ,برعاوعء/173 مو5نل40 
آه نإوم زط 5عاطنامء 260الةصأكنالصة لعع20935 صل عسمتع مز عصعة برط أقطا 
ماع12 الممستصيمل عط أه عده عمدمععط قط - كمه!1أكتنانع2 لصة كعئمعم 
.21 كه برطم وعومعع عط 
ب" .1 له جعصمع ك1 .714 مكل لصة سمناءعد ابرعم عط عع ,واتهاعل ععطامي بو[ 
لإعند5 قنره"]! كاأودع 1 :610 1 عدعصدم2 له لإطم هطعم»2) لصة ممنادة تصدج2 0 عطل”“ 
(1993) 23 وتناو وجمعومل ,'مصسعتط بأو هاأمعطععاماظ 0صة عمتدمعععاظ عدعصدمة ل أه 
3265م ل !0 31092ئ الدطه0!1 عطط" رهلته1!ط .خآ لسة ,ععصمعظ .314 لمة 305-23 
”5لا عطا صز امعصطيوعنم 1 للع 18 عوع مهمه ل أه لإلطمدعومع0 علمتمصوعظ عط ع8 
.344-69 (1994) 10 ,رأطعجع220) ممع 
أن عننونم عطا ما مصعم ترأع ةلع صصط 1 كود علط 25 معومط كوم لمعم ععصه! عط 1 
2026 لأنعتهوه[أمصطءع1 أه هلاو جعطعع امععيك عط لصة بكاع ع لتهممط عومتعتلدععءط !ا 
(كعلطة 1" لمفصصي5) غأممزجمء 3 كنمعصسبروظ إه 66«ماه8 ,1511 ,عامصمت ج15 رععد 
لصة إ(5ع021 كنام2د0 رلصسط بسوععصه84 لأقدملأقصعتم1 :100 ,ممععصتطكة'13) 
1765771671 ,201811015 207) /10712لع كته 17 ,1996 انمزع انماماعهمع[ 10:14 لله 1 )اانا 
.(1996 بكصمقح8]! لعختم نآ بوبعمع0) كلع «معاته جنك لمدمتلهد 11 0ته 17206 
5 لاط عط كه صمل اكممصرمء عط .لإاتصباصصه0 سمدعممعسط عط لعلليء بإافنمتعمط 
خنطا صذ لعوويع5تك صوعنز الج ع5؟ 1995 فصقل ل ده عصتاكتت أقطا عط ما معكلقا 
.ع اصقطء 
1110© عل نل لمم أو عمقط كاز لعمدعععص1 بالختصةؤوطناك ,عقلناء هم ص ركنا عط 1 
,1085)طة الدج كه 42.690 )!1 لعاصنوءء2ة )ز 1989 لصة 1983 وعءسيعظ .19805 عطا 
كاز ,1996 لصح 1990 ومععبوعط رمعبعبرن2 .1975-80 صز 24.396 طااينا 0ع ممم 
19.16 6 بلعقط لأك) عمهطاة 
وعم صرمء عسناءومعع-اته عط كدبد غ1 يدتعة عع /(ا لصد دعتكام طامط أه عمه عط مآ 
أن بره عط ,19905 عط صز رلععلص1ة رلصة رفصتدع غقدعا! عط لعلممععم طعتطام 
عط عه كلقط لصمعهد عط كه عقط كامط-عصه صفط ذوعا مععط مقط 00 
5 
وبر لصت أصع سدع بطر أعععزل مز عموعععصا لأوأعصتم ه لعلزمعع2 رع اصصق ع0 ردألم] 
مجعم نار معممدظ لصة أدنمع© عط .1994-96 0مج 1990-92 معمبيوعط 
عقوع2عط1 اماع 2 0ع26050 دعت طنامء 
لل 3 أنتصوه! لمعته عط عه) رععكةجمعلدظ أه«مةام ناسلا رمستمصيحا ععد 
02 صل ر'ووععوع2 12[1أمعنانوء5 كد امعصناوع مم1 أعععللط مواععه' ,اناوه >1 2 
عرلا 301 0267807601071 أع«مننمسةالسلة ع1 ,(كلعء) طعئععنث .8 .0آ لص ععوععطء | لم1 
.38-56 (1983 رووعء2 2/111 تشالا ,عع ل طصدت) :1980 
581 متملايت مه لعكن ,19705 عط مز رمقامطءءد طاعتطم 207111 فك امنا عط 1 
أمدمناعس«تالسلا روع عو لآ مسد ركعت «مرماط أعدمقمس اسلا رومتصصناطناآ صتغناه اعد عيج 
نومع ستو نا ععولصطصدنت تعول قط ديدنت ) صلء 200 ,كتكجامه4 عقممسمعط قابه 1775[ 
بمعفصذامت عممعدعي عط لعععلله اندع 4كتقصم طعتط» كعمم ع1 .(1996 ووعمط 
3265 250 بصم م نمععع10ل اأعسمومعم لمة عولع ا مما مجاعم ممم عععي وعبومم 
قاع 31 مغ 
لمنمطم] لقة مسجعومعط عدا أممععنم] مدعممعناظ ع1 رممتمصتاط .8 مطل 
(1997) 35,1 ,كمتمسادى امأجماط «مسوو) زه أ#تصنامل ,"اطعصاعع حم] عععراطط 0 3 
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عتمعاوناد3 ,'ذلا عطا هذ اأمعصاعم] عمأم ساعد نمدك1 عذعمدم دل أه كتممستطمعئع12 
419-36 (1994) 15 ,أماصنامل ان «معم انه الال 

1008 قطععاص] ومتستقامعظ' رأعمعمط صولا .8 لمة واأتصداة .2 رومتمصبط .8 مطمل 
ولقاع ان ]1 55 5116لا ]17061411014 , لقالاع ماع وععندن2) أن عله عط لمة وععصدزااج 88.210 
.377-38 (1998 أكناعنلة) 4 ,7 

عع" عط1]" بعلمو لا بم أا) عومننهاال زه معم اهسك وسناناءم من 116 ,ععاموط .يا اعمطعتكا8 
.(1990 رووعمط 

بع نالوعة)!! عطا ها (إكصم ع 2كم ه02 عه! عسالصئؤد )) ,0 لعمالدء-و5 

مهد لصة دلمصهن) ,كانتا عط ممع كط للكة برط جلقظ2 لعلساعما كعممومعععرظ 
لمعه وعودععيعط ,560 كة طعيد 5لمعءه5 صل ممه ركممعههم مدعمعيظ عع الهضصسو 
عأطدعتععل )أ علهم كمم للدم لمفدوعل عه بإأمميد لوعه! عمغطي رقلوعة ناععة مسعقطم 
126ل امعععل عط و للع 1 عمسمو عن] 

6014 أعجمعدة؟[ مامة ااماماكعجم| اأععجتط ج«وةء 7ه زه كمءسةع8 76 ,عانع صم معن >1 .وا 
أممطاع5 ححعماكسظ لعموصجص1] :ممفحمظ) مللعوتاكمهم] أمءتجاممظط عم ناببجؤماءنعم 
.9 .م ,(1996 ,96:062 .ولط عمعموط مماعاءه/لا 

عصصط عاعط) علاكسه لاع8 علتعط أو 13920 لعغعدلممء وصمعة 5ئل]ا ,1993 م] 
مت وءتالائعة لظ يممتطعتاطميي براعستفوعمعم] ممعم ممعمدمول عط توعلماصيمىء 
2+0 اذاه 0 15.59 ؟0) 0ع 2 نامعع32 قصع؟ مواععه)! ,5لا عط؛ مأ عاتطى بعممعيظ 
220 ممتصصباطط .]8 معطمل :1977 مز 4.896 طغلب لعمممصم ,1991 مز وععباتلمعمين 
لهم لمعا ,'ذلا عغطا صا ممعاط سمعاععهظ كه ععل إأئعة لاعظ عط" ,مامدلا .م 
(1995) ععسمتصبك-عمامم5 ,1-2 ,25 ,متام تمع 0 نه اموعدممللط مه كمذواى 
39-6 

7711 مع6 017[ بجوم 07؟! إن 5م827 7/6 بعل عسصسع بيك[ 

ركتصصن1 .1ط مطمل ءء5 .آنآ عط صذ وكآل]/8 5لا باط امعصوعيما ,عأمصدي عنس 
معلا4 ععممء0) :مملومآ) جاعهجا واتتسساءعه دابل بأعناتح8 انآ ااماووسجا ابمعتجو جار 
لعدايعم لمة لعأهلم لا .1958 بلعملا بعال رووعء2 مصعة برط لعأمممع؟ ماسم نا لد 
.(1998 هذ للملا معلط لص مملمم.آ) عولعاغسهظ برط لعطقتاطنام ممعتلع 

أن - هم أمفاعممص عه لأطقطمعم لصة - ععدم عغقطا كز قلط ع5! وممموعع عل /ه عم© 
مقطات؟ صمل أكتنوعة أه صصم! عط معلف مقط 10 18 لعمقط -صواعمه! له طابومعع عط 
لهام غطا كه عطغال-,نا0! أومصاج ,5ل]ا عط م1 .لالظ 'لاعاصعممج' آه مقطا 
عط طعتصعط كدم 19805 عط مز كرمؤوع ص1 أععع لل معلععهة؟ بوط وبزهاغناه أمعصي وعم 
.قع5وعماكنط 5لآ وماكلع أه عمقطعميم 

العمماقعل آناظ أه عملا عط معع سوعط واعللهعهم ستممع عمج معط عهط لعمم قلغا 
الإانناصعء طاعل)صعيهة برأموع لصة طاأتمععاعمام عط مز وعععومى: لوسنعده عمتباوعة هع 
1 رلإوهامصطعع) بإطق مه رقاعكقة 0لع1ادعى عمتبوعة ما لعسواعع ل عق لم 
أ لعلطلة (ععج عه) ممعي طعوق 0 لسع 19805 عط و ععوع ممعت ومتصعوعا لمد 
عط أه كععم 3م203 0 وستاواعوة عط أه عكن عط ,وماعصقطيص عه ,رجساف تاائعة) 
لاط لعاممممعم بلأمعنوع؟ (عمج عه) ممع طامط قمة بعتمفمصمء هسمتاوعما 
أه كعلمع)52)؟5 201201 ص1 له مع ممم ]عن لومم رعلاأكمعءاع0 جه رع تاأكوع ورم 3 
.ىك تامممعتاأه عع :دا 

6771615 تالاو مغ معتم جوع كانه كمدفااوعة[ ااماماومهاط رومخ داعووفة هد عععسصأكتن © .8 .5 
1 (1985 بعععدء2 اعلا ببى لح) 

4 110115 ة :م طم ]7157161:014ه 1 :1993 أ7ممعطه األعجاععهما 4أءوثا!] ,للخ 1 0لالآ 
(1995 ,كصمند]8 لعاتم نا توبممع0) ووموعمةاناءم من 
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اناا +1906 أجوؤع | اع«جاكمسم1 هاممثائا :1995 000 لماعم أو نا! ,طخ 01 نالآ 
١‏ 908 اموؤء 1 انع داوع 1 

ععة ,لإموعط) ممتندعه! مه ع20) صعء سوعط ممتاعهوع)ما عطحان معزيعم خمعععم هاعه] 
(1998 ععمتمسة) 1:2 وناو عتدرمومعط ره معادع 8 فرول0 عط أه سمقتلء أداععم؟ د 
يليك على مععلمم مععءساعط متطقمملهاءء ومتحام عط اه مملتممتصدت مدعهك] 
طتللا! - عطونظ عمد - عممعللا «نمطللا' رعمتمصسط .8 ململ ع56 الرموعط) 1لام 
الال 153-202 (1995) 122:2 ,لمصمل 1002 اأدممنامصماط ,'(برمرمعط” على 1 
أن بممعط1 عط سه كعكاممععغصظ ألمسصماءغمسن اسلا أه معنمول مم8 عط]' بمعكنكا 3/12 
.169-89 (1995) 9:2 ردمسناءءمووط عت«مسمعط زه أمتنامل لع ع1 أخصه 1 2 مدطعتم ا 
رووء !1 مله:1 معلل علا جه ك«سقط لهد«م ةماسلا ,معاطمدء لا .ة لصه .معكسماع دالا 
يليلد (995] لإممصطاء! ,5036 .ولط ععموط عمناءةكا 2ع8 حا ,عع لمطصد) 
كط ]لا برط 21 أ لم50 كنا لاه أممملدعه! عمتأجومفمطء عط كه مماوويءؤ5زل 3 م10 
أفصم ل هماسا (ععامط0 عم التمم5' بمعمطصمظ .8 لمد عطوك 1 -لمدم؟1 .8 عند 
01 بلممتاعبلنء أمممتأممصعنم!] أه برطمهمومء0 عط لمة كممنوعمم00) 
رعالأقتطس8 .]8 معطمل لمج ,74-92 (1998) 2 ,14 روتامط عتمدمعط ره ساعاناء ل 
زه امسصمول مماعد لماعم اعلا د تعواممععتمظ أمممن حمن لسكا عط لمة ممتندعما 
.45-0 (1998) ,29 بعمألساك مس8 أمدمةله ءارا 

مموتععواط .8 معد روأعأعاوتلل لماع اوسلم ا له ملمئ! كبم مدل عط له ممعملعوعل دعملا 
(1992) 26,5 ,كعألعاى امدمنوء؟ , ' الوق معلل مأعمالكا 010 تمأع سكالا السام ' 
ااا ,كاسجاء اام ,ناسمة 1 14 رصعسبإعجاة على لصد عماه© .5 رنود © 8.١‏ ,469-83 
كك استمصسمظ بم أا) عاللمء3 عا ان اءأجاءى 12 امتجاعيهما عاوودى لس قباط 186 :اناما 
سعدا .الخ امن اعوط .5.0 ر(1995 ,79 .هلل ععمدط عومتكاءه/18 58118 :للا 
من لصد ملمعيية لمعتاءءمعطا]' د :مع عولط امسسلم] عاط ورماعتلدسعمعن' 
7ل ,ستسجماظ كانه ارارم رساك , 'بزصتمصمعظ وععوى الامو د سمط! ممدعتامدر4م 
دل ,الإويعلمماة صما اعصذه وععاسسان) أمسمتوعه' بلطوعمع .[.21 :81-104 (1995) 
م1 ,اس علتمعسرط 716 ,(داءه) اأعباة5 .0 نمه مرقيكودطط .2 بعل ععالسمطت .ضاعىم 
لعا :لعل ) كممنوء ا أنه امأامجتجوع:0 ,«وعاءه317 ,روماممطءء 1 له ماوكا 
اانه متايه «عودان مسلاا أمننم مم11 بملتصععرو5 عألكت :(1998 رووعء بإعزوسن لالولا 
اممسصن!ط تخالا ,عبرلءتطصسدن) 128 عنسظ همهم «عالما ممءذاةى 1 :«مةاةاء طمن 
(1994 بووععط بإعزومع املا 

ام ععاء1ج 01 أمتناتيلما فعلال ,معوساعة الى جلث لمد اعد .5,0 بعأمصمت عوا بعم5 
عط اد لمامع عام ععبيدم) اناا هاتؤماعنء 2 علا مجر «متعصمامسط اناده عن اا 
ا 01 ا الاق لامآ مو صهأوستصصمه0 11 عط أن مسالخمممرلاك 
:1992 أكناعنالكق مها" ,عتمصقط© امعكسلمآ بمدءممصعنهه0 مه ممتتتاعم وم 
بمقصط9 .غ1 اماع لمافاطط امأعاسلمآ علط وستعتأدمعمعن' بمعدبكاعة 1/1 مد عاأعود8 
واد ةا تصهلصمآ) كمت«مسمظ أممسمتوع! كرو م85 116 تعلها5 «متاعال عا زه 1274 16 14 
[انو3 ار ممدمط/و3 بممإصمص معط سكملدظ ة مه موجممصسدعطبيكداد8 .]3 ./1 ر(1995 
(1996 ,لإخاو امنا #عإأقدعصضآ باممطء5 عمعمعءعقصداية عط 1) مم1 

قصع1؟ رومامصطءع -طعاط م لعملامم غمم بعصنم هن عمد ععاوساء أهأمأكنله] 
ليه عط ماععة ع فانصا أحمم ل تلدى ععمص كه ممتندجئصععمم عط أه وعاأم سد 
ععم" عط عادولا من ل ) مولعلل إن ممم ممه معلطةا 200 716 بتعامن2 .1 .1 ما 
كه مدع لحطو!ت عغط1* ممه ,'ومعاكدط0 لمممتيوء 8 ' اطأعصدظ .1< (1990 ,نوعط 
وعأعنام5 :ععمتصه لم عطتاناعم مره عه ممندوعتادءمآ عط لصة ممعم مم 
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6م ,ل(كلعء) عصدملا .5 مهد 2000 .لآل صز اومقع)اكدلنت أممموع18 كلدبره 1 
ر(1999 بعدفالتصمعدا؟ تمعلدمآا) جناساءق مكاعؤصاصط أعدمناعستاساط إه «مقامعةاهطمام 
مهاد عطاس وسو عاهردقجمن) زه #زمءكلجها وتودوطن) 16 نتتدعايل 2:0 جنوما رممككة1] 
لأرتقط 5ا عقطعو وأعمه0 بععمع بين 11 . (1994 ,امم8 عاحدظ :علعه لا بمى اخ ) ج1 :| طتبرعاطا 0 
ععط)ة7 ,عتمم ومستسصسمععط عق ورعئؤوياك معط الإصسمومعع أقطماع بصدعمم سعتصم عط 
ممصا ركوعا صقط© 

عا و كعا«مساعلال لهذما) فمه «متناممجماهوق أععمط ,هخازدظ .31 لصه حماغمة .1 
لإالوة حلم لآ) ك«ة1 عكماتمؤمل سه 5لا كزه «منااد دناه عوطم كل : رجاكيا ف[ 37116071011667 
.(1996 ,معصتطر :ماوع الملا مامبلكا مصة دتصهه الإمصمعط أن 

زوأ ,07211015م207) أهدمتماركده 1 :1994 أرمزء1 ااع«ادءة ا فأرو'اآ رللذ 10101 
اتعاساكوسها فأعولاا :(1994! ,كصمت دآ لعغتم نا بوبعمعء0)) معماقاء هآ 6ذا فاته انعترر 
.(1998 ,كصهق2] لعغتم لا توباعمع2) 1998 ارمضيل 

5اتهاعل ععطامد] عه .1998 أبمزعط اعتادووسم! #أءوكثالآ ,لله 1 ]انا :631 0غ 280 جومع]1 
بقعمهلعم8 12 .ل ع6ة بكتمعءة بإومامصطعع ععطقلط صل كععصدتلاجه عتوعندنة أه 
طعل صا ممعغدععمم0) أو وع8]00 لصه عععمدوتالف بوماممطءع1! عنوعئنمىن5' 
لمهم آ) 7" ململلمطوط 116 ,(كلء) ععططوع .0 صل راوع نم1 برومامصطعء 1” 
مضه كلمعء1" ,لعمملعئد8 .ل :116-37 .مم (1993 عولء1غنمظ تممفووظ لمج 
رأقعلمعمع5 لإأمهط عط ععملة عممعصعدط برومامصطءء !1 عنوء )532 نأ كوممعاعوط 
.ل فصة هانصداة .25 601-16 (1996) 11 ,ج«مةامعتسمع:0 أمتجاكه 4ج[ 0 ممانم 
لم02 ععصدلالف مستلصعاء«ظ هماع ممدط عنوعومعمن-عء لأضعءمصطعء 1" روستصصي1 


01 0114 6ه الن) أةتنااعلا 31 , (05ع) ومتصصس .ل .ل لمج لئزه8 .0 صل أمكتلة. 


:54لا برقالا بممامصسقطعىه]8ا مه +آنا سخطمعئاعطن)) «ر«مدمءظ أعذما6) مدا م 
.137-59 (1999 ,ندعاظ لمدسلظ 

لقمعع نه لسة كلمع 1 سد 'وععصهتلاة بإومامصطءة 1 عتوعلدى 5 ,معمملعع13] 
2222608 عاأوممم :6-00 1)لتءمصطء»ء 1" روسمتمصس-طآ ممه وابضدلا 

نع عمامماءمع0 ومتتنامننما وعلود خعة 81 معلعمط-كومس 1997 لمج 1996 هآ 
مد 1994-95 ما 729 5133 طغايه لعندمصيمء ممللاتم 3178656 م6 لعأصنامصسة 
مم ,998/ انمز انم«باءءسد! 1:/4] ,لله ]انا :1992-93 صز سمتلاتم 844 389 
عمتاامامءية عه علمض ملقم د عط ها كعباصلاممء 1نطاظ غقط مملععككة عط غفقط عغم لل 
غطا وماهع20 الهلا 0ه 18 كصعة أه دعم قاصهة02ج عتلعم:-0 عط عماستتاوعة ١ه‏ 
ع0 هأ وعسبامع؟ علالهمعم200 عمط صا ععمدعصء ما لععص2 مصعة أهتل؛ مماغاقمم 0م 


'أ0 لإضهم ععناءس#تمط برععلاع 29م ص1 .كعم هاصة:201 عقغطا ععصقطم عه غععاممم أوع6 60 


عفاناع)عهم صتطغال كمملنتاكصا مععسوعط ع6 [لأننا كعع تامعن علال ورعممم عمعطا 
16 لامك كو0«ع2 صقط ععطنهم وعساصنمء 

6 أنوقم 1 اماجاكوسم! فأءمكلانا ,لله 01 لان 

امنا اع12176 /2ضه67716110 1/1 ,0[(0 018 تصروع لإلمتهم لعللنء ععة نهل عوعط "1 
أ ,ن) 1]ثالالآ .(1998 ,00010 :ولموط) 1998 8006 جهم 31 كعتاعتاعاى 
مكايا ,فلى 1 2) خا نا (1988 ,لكالا ,علعه لا بم [آ) اع«رزمامس 10 هأعوملاا جه عدمةاهرد مجم 
عأمن لا بم أكآ) دوماوسةاناءضمن) 0ه كامةاعروطجمر) أمماع عيمج 1 +9935[ أجمووع]ا اامجتاوو س1 
د .998 أجمقعا اامساءءد! لأجوثالا ,لله 1 نالانا لصهة :(1995 ,لانا بوبعمع0 أدج 
11ة! عط برط لعقعتاطيم عممط دمع لعصتمغطت بإالمتغتصا ممعم فهك عقغط) معنن 
لطاع أل عومط) لقة قعنا15 )5 كامعتو يزوم -ام-ععمماقط مه لعققط رزوعغول كنام مه ) 
كىه!! ع/لصة ماءم)و 1101 آه كعلاءمطان2 أممملعهم برط لعل1ناممم 

وعلناعصا 101 عمصصيط مععئى 1/8 ,كاضدم2ع) نامك 25656م3ل لصد 5[] ذئز عاتادنا 
باللقتاصةغعطيد لعكدعصعصا فقط ,قلوعنع2 عاطة عط كه بطاعتطير - آنل لهصمنوع هنما 
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أ0 65 اهم قا رقتهل عط مرمع؟ لعل ناغيم 1لا طعية ععع للا .ضوعيز 20 غمدا عط رعيين 
غصعمع تل صعب عامو! لأنمب 81م 
لمموطعه:2 أععا:ة 1/1 أقصععنم] ممعممعيظ عط رومتموو7 
.11206 معلا عطا وصتصيةامورظط' بقأنمةأا لصة رأءىءه1] صونا رعمتممو[ 
.1998 انمزع اموسر واج ناز , (1خ :1 ززن] 
لاو هامسصطعءء1 عط لصة وط2] [-ووم4ير ,8ل11سممعهاذح عط تصدمد[؟ ,وسد02 .1 
ا ر(كلءع) تانامولة .8 204 ,عض ا صب .ل صن ,'(18) طغدط عمعصمماعءبعجآ 
(1996 عولع نظ لعولا ببع لح فطة جملدمآ) كجججوهمع)ا هنه أعطهمما اعمجت 
.142-33 
خقط) جوع عيل! )موا عط مز مععط لالصه كقط غز عقط معفلاعم طلعصععمم بصع يك 
كد ععغطا طعتطم سل كمععمو مز لمرريمعمن فقط وللانع2 ظاأأالا اماغصئوطياد 
خصععع2 عط أه ماهس صقي مج عور 156 لواعرن! رعلا1! نه رمم بإأكناماتع1م 
7م لولاا ,مزه 1 ززن] 56 امع صممماعنء0 عمبمء بصافة كما مز 101 مز ععمناد 
6 اروممر 
لماعم عط ومع سوعط عع نواعم ورز عط أه ول وبولقمصج خمععع7 عمه عع5 مملكممعوعل د عس] 
لد .85 لود علمرعتسة .للا وز اولعج ع للامصمءء أن ومن معتلططماع عط 0صمة تسعاوزد 
تعاعولا علخ لمج وملمه.] ) عالة 7لا لمناراوم م أقفةمةاموممنلما زه عقومطا 2786 ,ععل ليد 1 
.(1995 بععلعاغ نه 1 
15 1021م كه ذ! 25 01 لمعم 0-0 بن ذا كع ءاطعو أن بوتائط202م عمأموعمعصا عط']” 
لاأكنا0 اعم وعء 1بصعؤ مز 0206 عم] 5 035عم0 )1 بلصقط عده عط م0 .لعمعععمم 
عتمص عه! مععلمصر أاعنا طعلتطبب 1(" آه مصلا عط معني زازه عز بمعطعه عط مه بلعوماء 
رعو ماع20 (مسصاعدئها لصم) بماصسامع ممما 
1994 
.1296 82006 ممه 1 عمتاعتاماى امسصاععجمل اعمبت©ط أمصمةامحمادة1 000 

18 
كسمتهامعءع 19905 برأووء عط ععصةه 5لا عط م1 1م ععمومدل مأ عمعمطعمعمعء عط 
ما ااء) ممععو عن زعو عط وز 1,21 اماعط أن عتقطو عط 1997 لصح 1994 معء سعط بإطبي 
:47.89 
6984 105/ه 0م07 77075141014 :1993 أرمزع 8‏ لسعمائعمم 1‏ فأرو/1ض! ,جاتن لدانلا 
أه عا ,08010 :(1]1993 ركطه0اة ]ا لمعغتم نا بوبعمهع0) وملاءعبلوجظ لمام مس1 
.1998 مم8 عمم 7 كعقاعتاعاد اد«م«ادوءنج1 اعء 1217 
غ05 آه عمط مرماعط لانو 15 )1 ,آلآ لمعم أه ممتعممممم د كه بطعنمطام 
01ا لصبوطص1 أه عأنماة عط اه 3396 بعأمصدي عم ,1993 م1 .مع عمسم لعمماء بعل 
ع1 .(1980 مط 2076 طاتيب لععممسيرمء) «مععو بصملعم عط صز كوي موسرلد1 دأ 
ناا ,ناملالا 76 21 لهج 3796 ممعي وعممعا عه) كمع 2 موعععم عم تدهم جعممم 
اوضع مامتا 
هه كاضعععممءم بالمتاطعكى علط .1993 اجممع18 لممسمسم فادملا! ‏ ,جلم تن لان 
معراءمو! 0 عكفط؟ قانا لوا لصم لهم -قصهى عه متكلييص غه مسمدعم عععط أن ععوعع نج 
اناه أه معنلا لاقن رفاعكقة أهاه) 10 كاعكقة مواععو) أن عمقطة رع [دد أه)مغ م وعلد5 
8ا! ,1994 نز ونا /1/110 100 مه عط عه! لععدلبعايء كديب بعلم عتط'1 غمعصبرو امومع 
بتاعكقة مواعمه! عتعغط بلط لعلصدء معط زمام ص [هزه) 
.08 1200 7 65 ة|ك1لها3 الونجاععهه]ا أعععةط أمدمتامع هماما ,(1ت80 0 
صلء 1992 ,كمكار فاص أمومتلمجة اسابل إن رماءء ةط 4اءملا! 116 ,لعهامم5 .كط سطمل 
1 مه ممتصصباطا .11 .ل راكعومامه5 .آلا .مطمل (1992 ,ممااتمعدكة :عام كوم تمد8) 
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.532 
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:ععاماكوستمدظ) كماعط أمممتتمةالساط زه جماءء 0 فاعمثاا 7186 بطعمعطدط .0 
(1980 ,ممللتصمعدكة 

أن معقط 1978 غطا ليد 1990 عط ومع سوعط ولاه عجومع 2322 عذا رعامصوت عه! رقتط 1 
للد هم معهاءء ,عممعسظ صز معغد نلق موتععم غه (عمعصرمامص عه لمد) معلدد غط) 
قوللا ركم هام ناوطع للأضنامء لط كساعصا عط أأه القط مه عط مذ كك ]8 زه ععادد صواءءه) 
ممتلصممععممء :1.05 كد )ذ ععقطد عجووعحة-برواءط 2 طنابب 155ل 8/12 10 لصة :15 .! 
عط ,كعمغصنام ومتوماء بعل مه1 .1.31 مد 1.97 ممعي معضعصة طعممآاج عه! وماغدم 
ع] .0.90 ممه 0.93 معتفعصسفة مننهآ +5 امد :1:35 فمة 0.94 عرعنن دأكة عه! 1055ألد 
متعهط كدب عكلعمعيت علط ع5 معومط لمعم عمق عط عقط لعتصعوطه عط اله 
لالمعهطة لعموعععم 05] عط صذ 1لآم الد عه ععهطد عط طعتطع 

وعماصنمء عفعغط1 .لمداو2 لمج بمدعصس؟ عتاطممع8 طععع0 عط رقا أقط] 
,141 آنا :1994 م1 181 لسنمطمز مه علعه: عممتوععء عط أه 6990 م10 لع لنامععة 
0 .م ,1995 ا«مومط لعساعمدج! 4ا«ملالا 
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62. 


الفصل الثالث 
التجارة والنزعة الإقليمية والحخنطر الذى يتهدد تعددية الأطراف 


ديانا توسى - نجير وودز 


للعولة أثر عميق على الاقتصاد السياسى للتجارة:.!') وعلى امتداد العقد الماضى 
جرى إقناع عدد من الدول يزيد على أى وقت سبق بإزالة الحواجز الحمائية والاندماج 
أكثر وأكثر فى الاقتصاد العالمى» حيث تجذبها إلى ذلك إمكانيات الأسواق العالمية. ومن 
بين هؤلاء المشاركين الجدد مجموعة كبيرة من الدول النامية واقتصادات الاتحاد 
السوفيتى والكتلة الشرقية سابقًا. وكانت نتيجة ذلك نمطًا من التجارة العالمية التى 
تشكل تحديًا للنظام متعدد الأطراف الذى نشأ تحت رعاية الاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفة الجمركية (الجات) ولا يزال مستمرًا فى ظل منظمة التجارة العالمية 1/70. 

وتعانى الدول الصناعية من الضغط كى تضع المبادئ موضع التنفيذ. ومنذ فترة 
طويلة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان (وهو ما يسمى "الرباعى 
الممسيطر على الجات) تقول إن فى التحرير متعدد الأطراف فائدة لكل الدول؛ إلا أنه 
يبقى على الحماية فى قطاعات مثل الزراعة وصناعة النسيج.!') وقد استغلت الثغرات 
التى فى قواعد التجارة الدولية لتقييد أنوا ع الصادرات الأخرى: يما فى ذلك إجراءات 
مثل قيود الصادرات الاختيارية والإجراءات المضادة للإغراق. وعزز هذا الانحراف عن 
التجارة الحرة المصالح الراسخة القوية فى تلك الدول. مما جعل التحرير صعيً . إلا أنه 
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ما لم يكن هناك إصلاح أقوى فى تلك المجالات فإن مصداقية النظام متعدد الأطراف 
ومشروعيته سوف يزدادان تلاشياء وسوف تتجه البلاد إلى أنوا م أخرى من الترتيبات التجارية. 

لقد نمت النزعة الإقليمية نموا يدعى للدهشة فى العلاقات التجارية على مدى العقد 
الماضى؛ من جنوب أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية. وليس واضحا أن كل أشكال النزعة 
الإقليمية تعزز بشكل إيجابى نظامًا تجاريًا دوليًا أكثر تحرراء مع أن بعضها قد يعززه. 
وفيما يلى يحدد هذا الفصل الآثار المختلطة للنزعة الإقليمية» حيث يعرض الطرق التى 
يعزز بها تعددية الأطراف ويقلصها. 

وتواجه تعددية الأطراف كذلك تحديًا من مجموعة أخرى من القوى. فقد ياتت 
الكوياث التهارية اكش تيرقئنة التهرات والأأمات دن تاهية أشغان الخكرف 
والامتقهان لالس وعدفق وترون الأمعزال وار ذلك ازعة كدرى التباافن حاء 
1 حيث لم تنتشر الأزمة المالية انتشارا سريعًا عير المنطقة وحسبء بل أثرت 
تأثيرا شديدًا على تدفق التجارة. فقد هبط صافى الصادرات من أورويا الغربية 
وأمريكا الشمالية إلى شرق آسيا هبوطًا حادًا حيث انخفض الطلب فى الدول الخمس 
الأكثر تأثرًا (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفليبين وكوريا الجنوبية). وعمومًا هبطت 
الواردات إلى شرق آسيا بمقدار الثلث فى الشهور التسعة الأولى من عام ١154‏ 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.!') وفى الوقت نفسه ازدادت القدرة التنافسية 
لسلع شرق آسيا الواردة إلى أسواق أمريكا الشمالية وأورويا بسبب انخفاض قيمة 
عملات دول هذه المنطقة. ولهذه الأسباب خلقت أزمة ١9951‏ ضفوطًا جديدة بالنسبة 
للنزعة الحمائية فى شرق آسيا وكذلك فى أسواق الدول الصناعية بالمنطقة. وبالمثل 
ظهرت ضغوط ممائلة فى البرازيل عام 1994 . 

وكذكرتا الفهوكاالحوئية الشاسة بالكاعة الحباكية والغقطة اللحاسة والدزعة 
الإقليمية بالسيب الذى كان وراء وضع النظام التجارى متعدد الأطراف فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بغرض تحاشى ردود الأفعال الحمائية وتلك الخاصة بمبدأ "أفقر 
جارك كمه الأزعاك ال عاتك شي القطلور شيا ميق السرمنة «وفى الشمويات 
عر هذا البسيب المنظلقى الكاصن يقتصوزية الأطراك تعويًا قويا: إلا أنه ليس مق 
الواضح أن تعددية الأطراف تزداد قوة. 
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ويفترض كثيرون من باحثى العلاقات الدولية أن الانفتاح الاقتصادى المتزايد, 
كذلك الذى عشناه على مدى العقد الماضى أو نحو ذلككء لا بد أن يؤدى إلى تقوية 
تغردية الأطراق وتخشيطها: وطيقًا لهذا الرائ "المؤسسىي الليبزالى" فإن الانفتتاح 
وتعددية الأطراف حِزء أساسى من العملية نفسها(') حيث تزداد تعددية الأطراف قوة 
وعمقًا بينما يندمج المزيدَ من الدول فى الاقتصاد العالمى ويتقارب المزيد من الأسواق. 

إلا أنه كما سنيين فيما بعد فإن تعددية الأطراف قد تفقد السيادة بصورة أو 
بأخرىء على وجه التحديد حين يكون المزيد من الدول قد أصبح مرتبطًا بالعلاقات 
التجارية الكرننة:وعتد التطددى قد كوج الحال شو أن تشاعد العولة وتعرينة الأطراك 
بدلاً من أن تعزز كل منهما الأخرى. والواقع أنه ربما حدّت العولمة من سرعة تطور 
النظام التجارى متعدد الأطراف على مدى العقد الماضى. ويمثل هذا تناقضًا مهما 
بالنسبة للمؤسسيين الليبراليين الذين يفترضون أن العمليتين سوف تتقدمان معاء 
ويجبرنا على إعادة بحث التفسيرات النظرية الخاصة بالعلاقة بين العوللة وتعددية 
الأطراف فى التجارة. 

ويحدد القسم الأول من هذا الفصل الخطوط العامة للعلاقات السياسية التى 
تدعم النظام التجارى متعدد الأطراف منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويناقش القسم 
الثانى كيفية تغيير العولمة لتلك العلاقات. بينما يبحث القسم الثالث نتائج تعددية 
الأطراف مبينًا على وجه الخصوص تحدى الترتيبات التجارية الناشئة التى تقدم 
بتفصيل أكثر فى القسم الرابع. فى حين يناقش القسم الخامس الآثار السلبية 
والإيجابية لهذه النزعة الإقليمية. وتجمع الخاتمة تقديرنا الشامل للعوامل التى تشكل 
تعددية الأطراف فى بداية القرن الحادى والعشرين. 


الاقتصاد السياسى للنظام التجارى 


على مدى الخمسين سنة الماضية كانت الدول الصناعية تهيمن إلى حد كبير على 
التجارة الدولية. وسوف نبحث فى هذا القسم الأسباب السياسية والاقتصادية لهذه 
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الهيمنة وتشعباتها لكى نحدد إطار فهم أثر العولة على سياسة واقتصاد 
التجارة العالمية. 

تداعى الحكم الاستعمارى فى الخمسينيات والستينيات ٠‏ وتغيرت التجارة العالمية 
بطريقتين. أولاً: تغير اتجاه التجارة حيث بدأت الدول الصناعية فى زيادة التجارة فيما 
بينها وتقليل التجارة مع المستعمرات السابقة نسبيًا. ثانيًا: تغيرت تركيبة التجارة أو 
أنواع السلع التى تدخل فى التجارةء حيث كانت الدول الصناعية تتبادل السلع كثيفة 
رأس المال مع بعضها. بعبارة أخرىء فإنه بدلاً من مبادلة السيارات بالمواد الخام (كما 
قد تنبئ النظرية التجارية). أصبحت التجارة العالمية إلى حد كبير هى مبادلة للسيارات 
أرينو". مثلاء بالسيارات "فورد". والواقع أنه منذ الستينيات كان حوالى ثلثى التجارة 
العالمية داخل الدول المصنعة فى السلع الكيماوية والهندسية؛ وهى السلع ذات العمالة أو 
المواد الخام المنخفضة مقارنة برأس المال. وعمومًا فإن هذا النظام التجارى كان يلبى 
بصورة خاصة احتياجات مجموعة صغيرة من الدول الصناعية: وكان فى الغالب ضد 
مصالح معظم الدول الناميةا؟). 

وأيد العديد من الاتجاهات وثيقة الصلة ببعضها تركيز التجارة فيما بين الدول 
الصناعية. وقد يسرت حركة رعوس الأموال الأكبر حجمًا الاستثمار العاير للحدود الذى 
زاد بدوره حجم التجارة. والواقع أن رأس المال والتجارة كانا يتدفقان معاء حيث كانت 
التجارة تعقب الاستثمار والعكس. وكان حوالى ثلاثة أرباع الاستثمارات الدولية تتركز 
فى الدول الصناعية. بل إن التجارة فيما بين دول هذه المجموعة ازدادت كثافة حين بدأ 
المنتتجون بشكل جزئّى فى التخصص داخل قطاعات يعينهاء بدلاً من التخصص بشكل 
مطلق. ويدأت المنافسة بين المنتجين تتركز بصورة أقل فى الأسعار ويصورة أكبر فى 
الجودة والصفات المعينة الخاصة بالمنتجات (انظر الفصل الثانى). واستخدمت 
الشركات والدول التقدم التكنولوجى لإيجاد أسواق لمنتجاتها بفضل نمط السلع المنتجة 
أكثر من سعرها. وأخيراء أدى نمو الشركات متعددة الجنسيات وأنشطتها إلى تحريك 
هذه العملية. حيث اتخذت الشركات الصفة الدولية ويالتالى استغلت فوائّد التخصص 
الدولى داخل الشركة؛ أى التجارة داخل الشركة لزيادة المكاسب الناتجة عن الفروق 
الدولية فى الإنتاج والتكنولوجيا إلى أقصى حد ممكن. 
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ولم تنتعش التجارة خارج تلك البيئة الخاصة بالنشاط التجارى التى سيق بيانها. 
بل واجهت التجارة فى القطاعات والدول التى لم تحدث بها تلك التحولات العديد من 
العقبات السياسية!') وتأججت الاحتكاكات التجارية: وخاصة فيما بين الدول الصناعية 
والدول الصناعية الحديثة. وكما جاء من قبلء فإن تلك العلاقات لم تعززها الاستثمارات 
المتقاطعة ولا التخصصات داخل القطاعات. ورغم تدفق بعض الاستثمارات الدولية إلى 
القطاعات الصناعية فى الدول النامية فإنها لم تزد القدرة التصديرية لتلك الدول فى 
أغْلنٍ الأحيان. بل كثيرا :ها كانت الاستكمارات الأجنبية المباعرة تتدقق: على القطاعات 
التى يمكنها فيها الاستفادة من الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والحماية وغيرها 
من تدخلات الدول. 

وعكست قواعد النظام التجارى الاتجاهات ومصالح الدول الصناعية التى سبق 
توضيحها . وحررت المفاوضات المتعاقبة بشأن الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة 
الجمركية (الجات) إلى حد كبير التجارة المتبادلة فى السلع فيما بين الدول ذات القدرة 
الإنتاجية واحتمال التخصص بين الصناعات وليس داخل الصناعة الواحدة. بعبارة 
أخرىء تلك القواعد التى جعلت من الأيسر حدوث التيادل سابق الذكر بين سيارات 
رينو وسيارات فورد فى مقايل مبادلة السيارات بلحم البقر. والواقع أن تخفيض 
التعريفة الجمركية كان غالبًا ما يمضى على أساس متبادل» قطاع مقابل قطاع كما 
بدأ فى دورة كنيدى للمفاوضات التجارية. وعلى النقيض من ذلك ظلت الصادرات من 
الدول النامية إلى الدول الصناعية خاضعة فس خب كن مريية يود غير التعريفة 
الجمركية!') ومن الناحية الكمية؛ حفْضت مستويات التعريفة الجمركية الخاصة يمنظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية من 5١‏ بالمائة إلى ه بالمائة خلال أربعة عقود فيما بين 
والثمانينيات. ومع ذلك تواجه الدول الأقل نموا تعريفة جمركية تزيد "١‏ بالمائة 
على المتوسطء وتواجه الدول النامية كمجموعة تعريفة جمركية تزيد ٠١‏ بالمائة على 
المتوهسط. وتعكس هذه الأرقام حقيقة أن التعريفة الجمركية لا تزال مرتفعة على السلع 
التى تنتجها الدول النامية مثل المنسوجات والجلود والسلع الزراعية!"). 

وكان نظام الجات نظامًا وجدت الدول النامية صعوبة شديدة جدا فى تغييره أو 
تفاديه. ولم يكن بإمكان المنتجين فى الدول النامية "القفز فوق الحواجن" كما استطاعت 
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الشركات متعددة الجنسيات فى الدول الصناعية. فقد استطاعت الشركات متعددة 
الجنشيات "القفز فوق" العقباه التى تصول دون التجارة مستخدمة الاشكمار كيديل 
لتصدير السلع. وفى الوقت ذاته أصبحت المشروعات المشتركة داخل الدول الصناعية 
ممكنة عن طريق تدويل رأس المال. وكان معنى ذلك أنه بإمكان الحكومات والشركات 
الدخول فى مشروعات مشتركة خففت من حدة التنافس. 

وقامت الدول النامية بدورها فى تدعيم نظام التجارة المزدوج. وكانت تسعى فى 
البداية إلى الإفلات من قواعد الجات لكى تفرض إحلال الواردات أو برامج التخطيط 
الاقتستاني كل إنهنا كسفظة من أكل المعاملة 'الاختهارية الخناضية مق فيل الدول 
الانتفمارئة السابئقة بولا مخ التحرير القائل للتظيوق بهموزة عا م0 

بياختصارء كانت التجارة العالمية على مدى عشرات السنين تشكلها تركيبة من 
التحرير والحماية. وكانت الأنماط التجارية يعززها تدفق رعوس الأموال وحركة رءوس 
الأموال الأكثر حرية مقارنة بعوامل الإنتاج الأخرى. إلا أنه بينما كانت السلع كثيفة 
رأس المال تتميز بقدر أكبر من الديناميكية وتتمتع بفائدة تخفيضات التعريفة الجمركية 
الأكثر عمقاء فقد ظلت السلع كثيفة العمالة محمية حماية نسبية, مع وجود تخفيضات 
فى التعريفة الجمركية التى تقل عن المتوسط وكذلك قدر أكبر من القواعد التنظيمية غير 
التعريفة الجمركية. ولم يكن هذا النظام التجارى الكونى نظامًا لدول أورويا الشرقية فيه 
حصة كبيرة. إلا أن حصة تلك الدول تغيرت تغيرًا ضما كما حدث فى الثمانينيات. 


عولمة التجارة 


تغيرت التجارة منذ الثمانينيات بفعل تدويل الإنتاج وكذلك توزيع السلع والخدمات 
إلى جانب زيادة تدفق رءوس الأموال والاستثمار الذى دعمها. ومع أن المتشككين قدموا 
الأدلة التى تبين أن قدرا أكبر من التجارة والاستكثمار يزيد عما هو عليه الحال الآن كان 
يتم قبل الحرب العالمية الأولى!'') رغم اختلاف صلات الوقت الراهن اختلافًا كيفيًا عن 
تلك الصلات التى كانت قائمة فى الجزء الأول من القرن العشرين. وهذه الفروق الكيفية 
جديرة بالذكرء إلى جانب آثارها على الاقتصاد السياسى والعلاقات التجارية. 
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وفى القرنين الماضيين أدى ظهور مشاركين جدد إلى تغيير النظام التجارى. 
و كان التوسع الاقتصادى فى العقود المتعاقبة منذ ه45١‏ إلى 14580 يحدث فى المقام 
الأول داخل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وفيما بينها. إلا أنه فى أعقاب أزمة 
الديون فى الثمانينيات بدأ عدد كبير من الدول النامية تحرير اقتصاده وإزالة الحواجز 
التجارية . وكذلك إلغاء دعم الإنتاج المحلى. ويناء على ذلك تمتعت تلك الدول بزيادة فى 
الصادرات وكذلك الو بما فى ذلك المزيد من التجارة مع دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية» وربما تمتعت بشكل أكثر وضوحًا بزيادة التجارة مع الدول النامية 
الأخرىل١‏ '؟ ونتيجة لذلك فإن لهذه الدول النامية الآن حصة أكبر بكثير فى نظام التجارة 
الدولية وتطبيق قواعده على شركائها التجاريين وعلى نفسها كذلك. ومنذ فترة قريبة 
انضمت إليها دول الكتلة السوفيتية السابقة التى ظهرت فى نهاية الثمانينيات. حيث 
بدأت فى التو البحث عن أسواق جديدة وشركاء تجاريين جدد . 

وإلى جانب إضافة مشاركين جدد إلى نظام التجارة العالمية, تنطوى العولة فى 
نهاية القرن على درجة غير مسبوقة من التكامل الوظيفى بين الأنشطة التى كانت 
ستصبح مفككة دوليًا لولا ذلك (انظر الفصلين الثانى والسابع). والذى يجعل ذلك ممكنًا 
ليس هو عبور السلع فى الاقتصاد العالمى وحسب,ء بل التدفق السريع الجديد لأشكال 
رأس المال الملموسة وغير الملموسة الناتجة عن تغيرات فى التكنولوجيا وكذلك تغيرات 
فى سياسات الدول الصناعية. وكان تدفق رءوس الأموال هائلاً. حيث سجلت زيادة 
مقدارها أريعة أضعاف فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة من ١1940‏ إلى 
م15" واتضح أن فك الأنواع من التدفق مرحيظة بالتكارة المتؤاززة!؟') كما أنه 
عقّدت مفاوضات التجارة بإضافتها المحادثات الخاصة بإجراءات وخدمات الاستثمار 
المرتبطة بالتجارة إلى جدول الأعمال المزدحم أصلاً. 

وظهرت الآثار العريضة لتدفق رءوس الأموال المتزايد حين ردت الحكومات على 
الأسواق الدولية بالمزيد والمزيد من الهمة والنشاط. وقد وجهت الحكومات بشكل خاص 
سياساتها إلى ما تعتقد أنه ضرورى لجذب رأس المال الأجنبى (انظر الفصل 
الخامس). وفى الدول الصناعية يسرت الحكومات تدفق الاستثمار الأحنبى المباشر 
الكبير عن طريق خصخصة الشركات المملوكة للدولة وحثت بالتالى على عدد كبير من 
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المشروعات المشتركة فى العديد من القطاعات التى تشمل الشركات التى كانت مملوكة 
من قبل للدولة والشركات الأجنبية والشركات المحلية. ويجتذب هذا الانفتاح الدول 
المضيفة إلى شبكة الاستثمارات متعددة الجنسيات باعتبارها تحالفات إستراتيجية 
جديدة ثقام بين الشركات. 

ونه المع انكر اتسهكات مدائلةفن بعكي انبل النافية 1ن البول التمتامية 
الحديثة. واتتهزت الشركات الكبرى الفرصة وتبنت إستراتيجية تدويل عالية السرعة. 
وفى عام 19565 بدأ حوالى ١١‏ بالمائة من تدفق الاستثمارات الأجنبية الكونية المباشرة 
5١١‏ مليار دولار) فى الدول النامية. ودفعت الحاجة إلى الاقتصادات الضخمة وكذلك 
إلى بيئة مالية أكثر اعتدالاً فى مجملها الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة فى 
الخارج كوسيلة لاكتساب القدرة التنافسية وضمان الوصول إلى الأسواق. وتشمل 
الأمثلة الرائدة فى أمريكا اللاتينية 'سيمكس' »066 المكسيكية و'ياثيمينتوس 
بتروليفيروس فيسكاليس"' وهاةءواع ومءع)ناهماء8 73610160105 الأرجنتينية» وشركتى 
"إنديسا"' 500653 و"لوكسيك" اانا الشيليتين. وتوسعت الاستثمارات العايرة للحدود 
كلها توسعا حككما وتوسعت معها التجازة فى عدن عن الشدمات: 


إلا أن انفتاح الشركات المحلية الكبيرة أمام رأس المال الدولى لم تكن له نتائج 
على كوريا وتايلاند إلى أزمة حادة فى عام 1191 . فقد تدفقت الأموال على هاتين 
الدولتين قبل وجود مؤسسات الإشراف والتنظيم المناسبة الخاضة بالقطاع المالى. 
وشبخةال«تركوت الأضواء :على 'سيطرة الشركاف الكبوق الك اتهيك القساد وسو 
حل إلى سراق كدرَة جد حادة فى النقاش الدائن حول الانتكثيار والانمشاع خافن 
وبدأت دول نامية كثيرة تشك فى حكمة انفتاح اقتصاداتها على وجه السرعة أمام ذلك 
الاضطراب المحتمل(؟'). 
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والتغير الآخر المرتبط بالعولمة فى التجارة نمط جديد من النمو والتنافس فى 
الاقتصاد العالمى. وأدى سيل الاستثمارات المتدفق على مناطق العالم التى ازدادت 
اندماجا فى الفترة الأخيرة إلى نمو هذه المناطق نموا يقوق المتوسطات العالمية. وفيما 
بين 1145 و1143 نمت اقتصادات شرق أورويا وشرق آسيا نموا على قدر كبير من 
النشاط؛ مقابل متوسط نمو سنوى بطىء مقداره 5.؟ بالمائة فى الدول المتقدمة. ويلغ 
معدل نمو واردات أمريكا اللاتينية وشرق آسيا نتيجة للثورة التى شهدتها السياسة 
التجارية رقمًا كما هو ابا لكانة عدوا حكن 155 وهوها سار قحف 
المتوسطات العالمية تقرييًا . وزادت متوسطات النمو تلك من حدة التنافس فى قطاعات 
بعينها فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» وقوّت عزمهم على إدراج قضايا 
جديدة على الأجندة التجارية الكونية كالخدمات (مثل الاتصالات وحركة العمالة الماهرة 
والخدمات المالية وهلم جرا)؛ وهو قطاع تأمل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
أن يظل محتفظًا بالقدرة التنافسية. وفى قطاعات أخرى, جعل التنافس الأكبر قضايا 
العمالة ومعايير البيئة تحظى بقدر أكبر من الاهتماء(؟'). 

وأخيرا ايك تباط لتقو والاستشنان والتخعازة الجكينة :ها اع "الذول دن تصن 
فى ترتيبات التجارة الحرة على المستويين الدولى والإقليمى. وعمومًا أتت العولة 
بمشاركين جدد ويأنوا ع جديدة من التبادلات العابرة للقوميات وأنساق جديدة من 
العلاقات إلى حلبة التجارة الدولية. وبينما تواجه دول كثيرة فرصًا جديدة, فإن المخاطر الجديدة 
تقيدها كذلك. وهذه الآثار كافة لها نتائج بعيدة المدى فيما يتعلق بتعددية الأطراف. 


تحديات تعددية الأطراف 
فى عام ١1‏ عن طريق بدء محادثات دورة أورجواى. وتضمنت أهداف الدورة المعلنة 


إدخال الزراعة والمنسوجات ضمن الجات, والحد من استخدامات إجراءات الحماية 


63 


(كمنفذ للنزعة الحمائية)؛ وتحسين نظام الجات الخاص بكل أشكال الدعم التى تؤثر 
على التجارة: وإدراج القضايا الجديدة الخاصة بإجراءات الاستثمار وكذلك الخدمات. 
وظهرت نتائج الجولة حين تم الاتفاق فى ديسمبر من عام 1997 . 

وفى المفاوضات بشأن الزراعة؛ تحولت المحادثات إلى تفاوض غير ملائم ومرير 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى حيث انتهت بشكل مؤقت إلى اتفاق تسوية!!') 
فقد توصلا إلى اتفاق لبدء المفاوضات بشان الملكية الفكرية المتصلة وإجراءات 
الاستثمار المتصلة بالتجارة. وريما كانت أقوى النتائج كافة إنشاء مؤفسسة جديدة أكثر 
قوة ‏ هى منظمة التجارة العالمية ‏ لمراقبة السياسات التجارية وفض المنازعات التجارية. 


ليرت متظمة التهارة العالمية آلى الوجود:فن ١‏ يتاير هام 1548 وق صزرت 
نين آلنة كنبوية المتاذعات النسيفة القاضة بها آمالا كثثرة فى ظهور مقارية لقواعد 
التجارة الدولية تقوم بشكل أكبر على القواعد. وكان هناك أمل فى أن تشجع المؤسسة 
وتيسر المزيد من التحرير فى التجارة العالمية بالعديد من الطرق. فهى أولا: يمكنها 
وضع أجندة لا يمكن لأية حكومة توفير الدعم لها منفردة. وثانيًا: يمكنها - من خلال 
الاتفاقيات متعددة الأطراف - أن تغل أيدى متخذى القرار المحليين مانحة إياهم موقعا 
متاخرا حين تواجه بطلبات من الجماعات المحلية. وأخيرا يمكن للمؤسسة الحد من 
نفوذ المصالح المؤيدة للحماية عن طريق الإعلان عن المصالح العامة الأكثر اتساعًا("). 

من المؤكد أن متظمة التحارة العالمية مؤسسة أشد قرة من ينابقتها:الحات: وزيما 
يكمن أهم فرق فى تقييد واتقنين” آليات فض المنازعات!!') ففى الجات كان الإجماع 
مطلويًا لقبول قرارات اللجان بشأن المنازعات. بعبارة أخرى, يمكن لأية دولة استخدام 
حق النقض (الفيتى) ضد أى قرار من قرارات اللجان. أما فى منظمة التجارة العالمية 
فقد عكس الأمر بحيث يكون الإجماع مطلويًا لرفض قرار إحدى اللجان بشأن إحدى 
المنازعات. وقد أدت التغييرات إلى استفادة دول كثيرة من تسوية المنازعات الخاصة 
بالمؤسسة!"') وما يدل على هذه "القفزة نحو التقيد الحرفى بالقانون'٠'')‏ هو وجود.” 
نزاعًا تنتظر دورها فى الحلء كان كثها من صنع دول أصغر حجمًا وأقل قوة. 
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ومن السهل المبالفة فى آثار آلية فض المنازعات الأكثر تأثيراً واعتمادًا على 
القواعد. ولا يزال النفوذ السياسى داخل منظمة التجارة العالمية يكمن فى "الرياعى" 
(الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان) الذى لا يزال يتمتع بسيطرة 
ضخمة على القواعد والنتائج. وريما كان الأمر الأكثر أهمية هو أن منظمة التجارة 
العالمية ذاتها ليست سوى منتدى من المنتديات العديدة التى يجرى فيها اختيار 
السياسات القجارية وتقيد هماوقو متعت مقطية التجارة العائية مق" الشاركة القعالة 
فى حالات عديدة عن طريق القرارات المنفردة والثنائية والإقليمية. ويعد فرض الولايات 
المتحدة عقويات خارج أراضيها على الشركات التى تتعامل مع كوبا وإيران وليبيا مثالاً 
لذلك. كما أن إحجام الاتحاد الأوروبى المزعوم حاليًا عن الإذعان لأحكام منظمة التجارة 
العالمية بشأن واردات الموز مثال آخر. وأخيرًا فإنه فى نهاية عام ١149‏ أخفق أعضاء 
منظمة التجارة العالمية فى التوصل إلى اتفاق بشأن وضع جدول أعمال للمحادثات 
التجارية المقبلة. 

وتبرز تجربة منظمة التجارة العالمية حتى اليوم حقيقة أن تعددية الأطراف تتوقف 
على إرادة الحكومات. وهى بهذا المعنى ديناميكية مختلفة إلى حد كبير لتحقيق العولة. 
بل إن العولمة تقدم للدول السلبية كلاً من القيود والفرص. بينما تقتضى تعددية 
الأطراف فى المقابل من الدول العمل والقيام باختيارات سياسية متأنية. وهذا هو 
السبب فى أن العمليتين لا تمضيان جنبًا إلى جنب. ويشير الباحثون الذين يربطون 
العوللة بتعددية الأطراف المتزايدة إلى أن اختيارات الدول فى عالم متعولم سوف 
يرشدها الاعتراف بأن المصالح طويلة الأجل سوف يحسنها القدر الأكبر من التعاون. 
إلا أن المنتقدين يبرزون العقبات الطارئة فى سبيل تعددية الأطراف. 

وريما يكمن أقوى تحد لتعددية الأطراف فى مشكلة "القيادة". ويتفق معظم 
المنظّرين على أن القيادة ضرورية لخلق نظام متعدد الأطراف؛ أى وضع القواعد وخلق 
نظام لا يخشى فيه المشاركون "انفلات' الآخرين وارتدادهم عن هذا المبدأ. ويدور الجدل 
الحقيقى حول دلائل المستقبل الخاصة بالنظام فى اللحظة التى يفقد فيها الطرف 
المهيمن موقعه المتفوق نسبيًا أى يغير أولوياته فيما يتعلق بالنظام. 
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وأشار بعض المنظّرين إلى أن المؤسسات والقواعد يمكن أن تستمر حتى بعد أن 
يفقد الطرف المهيمن القدرة على "القيادة" أى الرغبة فيهال'") إلا أن المنتقدين يفترضون 
أن استمرار تولى الدولة المهيمنة "القيادة"' ضرورى لاستمرار النظام. ومن ثم قيل فى 
نهاية الثمانينيات إنه فى الوقت الذى تنهار فيه الهيمنة الأمريكية سوف ينقسم 
الاقتصاد العالمى إلى أقاليه!""). 

ازداد فهم النظريات القائمة صعوية منذ انتهاء الحرب الباردة. فليس من الواضح 
فى المقام الأول إذا كانت الولايات المتحدة قد ظهرت باعتبارها دولة أكثر هيمنة من 
سواها (أى أن العالم أصبح "أحادى القطب') أم أن نفوذها قد تضاءل مقارنة بالاتحاد 
الأورويى والدول الآسيوية (أى يعبارة أخرى أصبعح العالم "متعدد الأقطاب'). وفى 
القضايا الأمنية هناك حجة قوية بالنسبة للتفوق الأمريكى الذى دلت عليه حرب الخليج 
عام 194١‏ والتدخل فى كوسوقى عام 1199 . إلا أن شكل النفوذ ليس واضحا وضوحا 
قويا فى المجال الاقتصادى. أما فيما يخص القضايا التجارية؛ فإن الاتحاد الأوروبى 
والأمم المتحدة يبديان باستمرار قدرة واستعدادا لمواجهة كل منهما الآخر؛ كما تدل 
على ذلك النزاعات المريرة بشأن الموز وهورمونات لحم البقر فى عام 1999 واختلافهما 
فى سياتل فى نهاية عام ١199‏ . ويما أن الولايات المتحدة لا تتمتع بما كان لها من 
تفوق فى بداية الحرب الباردة فى علاقتها بأوروياء فسوف تقتضى تعددية الأطراف 
وجود اتفاق حقيقى أعمق بين تلك الدول لكى تستمر فى تقدمها. 

علاوة على ذلك أبرزت تجرية التسعينيات وجود ضعف نسبى لدى كل من الولايات 
المتحدة وأورويا فى مواجهة الأزمات الاقتصادية فى أنحاء العالم الأخرى. فقد أظهرت 
الأزمات التى حدثت فى المكسيك )١1996-11954(‏ وشرق آسيا (14917) وروسيا 
(1994) جميعها ضعف الاقتصادات القوية التى تخشى وقوع "أزمة نظامية" (انظر 
الفصل الثامن). وأبرزت ردود الأفعال تجاه تلك الأزمات الحاجة إلى إدراج فاعلين جدد 
فى الترتيبات متعددة الأطراف (وخاصة من حكومات السوق الناشئة)؛ وأبرزت فى 
الوقت ذاته سيطرة الولايات المتحدة المستمرة التى كانت لها الريادة فى تشكيل ردود 
أفعال المجتمع الدولى. 
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ومحض :فى فال الحتماكظ الولايات :لقح ة:بموفعها ميسن القرق اف تظاء المحارة 
الغالى (ولتفدرهن للحطة آنه امتفظه .ه): 'فإى النطاء خكسرى الأطرانت لا مشخصين 
وجود قائد وحسبء, بل كذلك نوع بعينه من القيادة. بعبارة أخرى, فإنه لا يكفى بالنسية 
الولاياك اللتهدة أن تحافظ على طوك مها البيدي كما نفد أن ارلزياف السياضة 
التجارية التاشيكة داكل الرافيات |االخعدة هنا القدر نيه هن الأففدة: وفذة الأرلويات 
جديرة بالتحليل. 


فى أعقاب الحرب العالمية الثانية نُظر إلى الولايات المتحدة على الفور على أنها 
البطل (والمؤيد المهيمن الضرورى) للنظام التجارى الليبرالى الكونى؛ مع أنه. كما يقول 
جون رجى عأووده8 وطمل : "كانت حقيقة الهيمنة الأمريكية أقل أهمية بالنسية لانفجار 
الترتيبات متعددة الأطراف من حقيقة الهيمنة الأمريكية"!'") واستكمالاً لدورها كبطل 
للتجارة الحرة الدولية؛ عملت الولايات المتحدة بدأب خلال الستينيات والسبعينيات على 
مقاومة أية جهود لإقامة علاقات إقليمية أوثقء وخاصة فى أمريكا اللاتينية وآسيا اللتين 
كانت تنظر إليهما على أنهما تحديان محتملان للمشروع الأمريكى والسيادة 
الأمريكية!؟"). 

إلا أنه فى العقدين الماضيين كان للمصالح الداخلية نفوذ أكبر داخل الولايات 
المتحدة. فقد ازدادت النزعة الحمائية يظهور "النزعة الحمائية الجديدة" فى السبعينيات 
و"النزعة الأحادية العدوانية" فى الثمانينيات!*") وفى الوقت نفسه أبدت الولايات المتحدة 
فى أوائل الثمانينيات تحمسًا جديدًا للمبادرات الإقليمية. بل كان هذا الحماس يعود 
بشكل كبير إلى تصور أن الترتيبات الإقليمية تمثل بديلاً مهما للنزعة الأحادية. وكما 
يوضح جيفرى فرانكل اعكامهمء !]عل فقد بدأت الولايات المتحدة فى عام ١18”‏ الرد 
على المواقف الأوروبية بشأن محادثات التجارة متعددة الأطراف بوجهة نظر تقول إنه 
"إذا سدت السبيل متعددة الأطراف» فحينئذ لن يكون علينا سوى استكشاف تلك السبل 
الأخرى "7 ') وكانت السبل الأخرى تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل» ومبادرة حوض الكاريبى» ومنطقة التجارة الحرة بين أمريكا وكنداه7ع5ا© 
وفى وقت لاحق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ١8618.‏ وتمثل تلك التغيرات 
تهديا قويا لتعددية الأطزاف: 
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ويُلقى التفير الذى حدث فى السياسة الأمريكية كذلك الضوء على مدى كون 
السياسة الأمريكية أحادية. فالولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى لديها قدر متقدم 
إلى حد كبير من المبادئ والممارسات المؤيدة لتطنيق قوانينها خارج حدودها. وعادة 
نا كاج هرا الولانات الكعدة الشامن مه نلظلة قوافئتها إلى كارع حيونها كيل 
أفووا تكمدل يقظنانا مكافحة الإتحادات الاختكازية وصبواظ الصتادرات فن فاق 
الأمن القومى. إلا أنه يضاف إلى ذلك أنه من الممكن استغلاله للحصول على حماية 
للملكية الفكرية بالشكل الذى ترتضيهء متحايلة بذلك على معايير منظمة التجارة العالمية 


وإجراءاتها(""). 


كانت الولايات المتحدة ترى أن النظام القائم على القواعد يعنى نشر القواعد 
والإجراءات الأمريكية إلى سائر بلاد العاله”") وكانت تلك نتيجة ثانوية من نتائج 
الهيمنة التى تمتعت بها الولايات المتحدة خلال سنوات ما بعد الحرب. إلا أن تلك الفترة 
انتهت. وفى النظام الحالى الأكثر عولمة تخاطر الولايات المتحدة بالا تبدو إلى حد كبير 
كالقائد (متحملة عبء توفير المصالح الجماعية لضمان عدم انفلات اللاعبين الصغار أو 
خروجهم عن المبدأ) وإنما كمسيطر شديد السيطرة على النظام» حيث تنتقص من 
تعددية الأطراف بتمردها القوى على القواعد حين لا تكون فى مصلحتها. وفى 
الاقتصاد الأكثر كونية يقوم اختبار تعددية الأطراف فى المقام الأول على رغبة الولايات 
المتحدة فى اتباع حكم القانون؛ ذلك القانون الذى لن يمكنها السيطرة عليه دائما. 

وتواجه تعددية الأطراف تحديا آخر من جانب زيادة عدد المشاركين فى نظام 
التجارة الدولى. فقد حدث التحول الضخم إلى التوجه نحو الخارج بسرعة وافتتان 
مفساويين فى عدن كيين من الدول؟ ففى عام :156 كان هناك حوالن ++ عضيوا - 
"أطراف متعاقدة' ‏ فى الجات, كما كانت تسمى فى ذلك الوقت. أما الآن فإن ما يزيد 
على خمسة أضعاف هذا العدد أعضاء فى منظمة التجارة العالمية. وأوضح مايلز كالر 
:#ااة»ا 11165 مازق تعددية الأطراف كييرة العدد وحللها!') فقد بِيّن أن الأعداد الكبيرة 
تؤدى إلى تناثر الأثر وتجعل اتخاذ القرار الجماعى صعبًاء حيث تزيد رغبات الكيانات 
الصغيرة» فى الوقت الذى يتلمس فيه المشاركون الطريق نحو الاتفاق. 
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بل إن المشكلة الأكثر عمقًا الخاصة بالأعداد الكبيرة من الدول هى تحدى ضمان 
أن يكون للمشاركين فى نظام التجارة العالمى نصيب قوى فى التنظام وأن يكونوا 
ملتزمين بقواعده. وفى الماضى كان التعيير عن عدم الرضا عن النظام الاقتصادى 
العالمى بالانسحاب من المشاركة الفعالة؛ فقد كان عدم الارتباط أو التخطيط الصناعى 
أو تجارة الدولة أو السيادة شبه المطلقة أو الاستبدال الشديد للواردات تعبر جميعها 
عن عدم الرضا عن النظام الدولى والبحث عن درجات متقاوتة من الإعفاء من آثاره. 
وبعد ذلك استخدمت سياسة التعويق مع بداية دورة أورجواى بينما كان يحاول تحالف 
منوع تنوعًا فضفاضًا للدول النامية بقيادة البرازيل والهند التفاوض على الإصلا-!'"). 

وفى التسعينيات قررت الدول النامية وغيرها من الدول إلى حد كبير المشاركة فى 
النظام القائم» وإذا لزم الأمر اتباع أنواع جديدة من إستراتيجيات التفاوض من أجل 
إحداث الإصلاح(' والآن نجد أن النظام الشامل الذى يحافظ على إيمان تلك الدول 
بمصالحها فى تعددية الأطراف شرط من شروط نظام التجارة الدولى. وهذا نظام قوى 
فى ظل تعددية الآراء بشأن التجارة:. كما دلت على ذلك النزاعات بشأن التجارة 
"العادلة" التى تتراوح بين القوانين المضادة للإغراق ومعايير البيئة والعمالة. 

خلاصة القول إن العملية السياسية الخاصة بإدارة أى ترتيب مؤسسى للعولة لن 
تكون سهلة. فهى لن تعانى؛ كما عانت تعددية الأطراف دائماء معاناة كبيرة من عدم 
وجود القيادة؛ بل من مد وجزر الالتزام الأمريكى بالمؤوسسات الدولية. ويمكن للولايات 
المتحدة أن تكسب الكثير من نظام التجارة الدولى. والواقع أن الرؤية الخاصة بإقامة 
منطقة تجارة حرة كونية تُطرح داخل الولايات المتحدة!"") و"الفكرة الكبيرة" الجديدة 
هى خلق اندفاع مُجدول زمنيًا لمنظمة التجارة العالمية نحو إزالة كل الحواجز بحلول عام 
تقريبًا. إلا أن النزعة الحمائية داخل الولايات المتحدة: إلى جانب التحمس 
الجديد للمؤسسات الإقليمية قد يستمر إلى حد كبير فى إضعاف التزام الولايات 
المتحدة (ودول أخرى) بتعددية الأطراف فى التجارة. ويبرز تاريخ 2٠5١‏ الدور المتوقع 
أن تقوم به المعاهدات الإقليمية فى الاندفاع نحو نظام التجارة متعدد الأطراف» حيث 
إن هذا هو آخر موعد للتحرير التام داخل أقاليم العالم فى الجدول الزمنى الخاص 
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بالمعاهدات الإقليمية (لكونه الموعد المتوقع أن تصل فيه منظمة التعاون الاقتصادى 
الآسيوى الباسيفيكى ©8658 إلى التجارة الحرة قيما بين أعضائها كافة). 

ووتعردن هدق التكاوة الخرة إن كل الجاهدات الاقاحدئة سوق أت معاملة 
'الدولة الأول بالرهاية فى تارك مك ويذا كاسن المخومم (تحض الآن) أن سني 
كتوق أهندا وامويكا اللامفية أكثر مستت فى الاققضان العام سبوعة فى المي فمن 
التفي أن تقؤم يرون ننطقة القتجارة الحرة الكوئية طلى "التفارقن الكلى" يون ماني 
المجموعتين من الدول وأمريكا الشمالية واليابان. والسؤال المهم فى هذا كله هو: هل 
ستقوم التجارة الإقليمية بهذا الدور الإيجابى؟ وبشكل أكثر تحديدًاء فى أى المجالات 
ستميل إلى التحرير؟ وفى أى القطاعات ستظل الحواجز قائمة فى وجه الأجانب؟ 


ظهور النزعة الإقليمية 


شهد العقدان الماضيان تقوية ترتيبات التجارة الإقليمية وتعميقها فى الوقت الاي 
انضمت فيه كل دول العالم تقريبًا إلى نوع ما من الترتيب التجارى التفضيلى!") فقد 
تحرك الاتحاد الأوروبى فى اتجاه السوق الموحدة. وعززت اتفاقية التجارة الحرة 
الأمريكية الشمالية (الثافتا) منطقة التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك 
وهى توسع عضويتها فى الوقت الراهن. كما جرى تدعيم ترتيب أكبر حجمًا وأقل 
رسمية بإقامة مجموعة التعاون الاقتصادى الآسيوى الباسيفيكى .860806 وفى أمريكا 
الجنويية انضمت الدول إلى السوق الجنويية المشتركة (الميركوسور) 1/58605108 وفى 
أجزاء أخرى من العالم تضم القائمة الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا 5ه الا00ع 
ومؤتمر تنسيق التنمية الجنوب أفريقية ©5406 ومنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق 
وجنوب أفريقيا 858 والاتحاد المغاربى واتحاد دول جنوب شرق آسيا 85881 واتحاد 
جنوب أسيا للتعاون الإقليمى 58886 ومجلس التعاون الخليجى واتحاد تكامل أمريكا 
اللاتينية اها والجماعة الكاريبية./6881601. 

وتتيح الترتيبات الإقليمية لكثير من الدول النامية التى كانت تشعر بأنها مستبعدة 
من الجات فرصة الوصول إلى الأسواق التى كانت تتمناها على الدوام: ولكنها لم 
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تستخلصتها قط من المقاوضات منتعددة الأطراف: فل إن نولا كقيرة ساعدها التجرزير 
الأحادى الخاص بالجيران والتعهدات التى تمت فى سياق اتفاقات التجارة الإقليمية. 
وأتاحت النزعة الإقليمية فرصة للمفاوضات المتبادلة المهمة. 

ويعد أثر الترتيبات الإقليمية على التدفق التجارى والعلاقات موضوع نقاش ساخن 
بين الباحثين!' ') والرأى المتفائل الخاص بنتائج النزعة الإقليمية يؤمن به من يقولون إن 
ترتيبات التجارة الحرة الإقليمية "لبنات" فى اتجاه التجارة الحرة الكونية. ويقال إن 
النزعة الإقليمية تسهل التحرر حيث إنه أيسر من الناحية السياسية بالنسبة للدول أن 
تحرر حواجزها التجارية فى إطار ترتيب إقليمى. وتمضى هذه المقولة فتضيف أنه 
ما إن تفعل الدول ذلك حتى يصبح التحرر الاقتصادى أيسر إلى حد كبير من الناحية 
السياسية مقارنة بسائر أنحاء العالم. وبالمثل يبين المتفائلون أن النزعة الإقليمية قد 
زادت من عمق التحرير حيث إن اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية كثيرا ما تنطوى على 
تكامل أو اتسجام عدد من السياسات المتنوعة المرتبطة ارتباطًا فضفاضًا بالتجارة. 
وأدى هذا إلى المفاوضات التى أجريت على المستوى الدولى بشأن السياسات المتعلقة 
بالملكية الفكرية؛ وكذلك قواعد الاستثمار وحقوق العمال وسياسات الضرائب والتنافس, 
والتعامل مع البيئة. بعبارة أخرى: تساعد النزعة الإقليمية على الانتقال من التكامل 
الضحل إلى التكامل العميق(""). 

أما الرأى المتشائم فيرى أن النزعة الإقليمية تخلق حجر عثرة فى سبيل التجارة 
الحرة متعددة الأطرافء ذلك أن "النزعة الإقليمية المفتوحة ليست سوى تناقض 
ظاهرى'7') فما إن يقيم إقليم من الأقاليم نظام تجارة حرة بين الدول الأعضاء فيه 
حتى يصبح هناك إغراء وفرصة متزايدان للإابقاء على الحواجز التى تقف فى وجه غير 
الأعضاء لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية التى تتخطى التعريفة الجمركية. وكما قال 
تشارلز أومان 0035 682165 فإن "الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة فى دول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى ربما شكلت فى يوم من الأيام بصورة جماعية 
قوة سياسية لها وزنها ضد النزعة الحمائية الإقليمية فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية لا يمكن الاعتماد عليها للقيام بذلك الدور!") والحجة هى أنه ما إن 


91 


تخلق الشركات متعددة الجنسيات وجودًا لها داخل أحد الأقاليم الكبرى حتى تعطى 
أهمية أكثر لتقليل الحواجز التجارية فيما بين دول الإقليم وليس الحواجز التى بين 
الأقاليم. ومن ثم فإن الخطورة هى أن النزعة الإقليمية سوف تيسر "الحصن أورويا” 
وغيره من جزر النشاط الاقتصادى الإقليمية بدلاً من أن تنتقص منها. 

ويذكرنا رأى ثالث خاص بالترتيبات التجارية الإقليمية بجغرافية الأقاليم, مبينًا أن 
القرب الجغرافى للجيران له دور مهم فى التأثير على ترتيبات التجارة الحرة(”) والواقع 
أن التركزات الإقليمية الخاصة بالتدفق التجارى قد تعود إلى حد ما إلى "الجاذبية' أو 
قرب الأسواق أكثر من الترتيبات التجارية الرسمية. إلا أن هناك قبولاً على نطاق واسع 
لتأثير الترتيبات الرسمية على الثقة واجتذاب الاستثمار الأجنبى: كما حدث فى حالة 

ومن الناحية الإمبريقية كانت تجرية التسعينيات فى معظم أقاليم العالم تجرية 
خاصة بالتجارة المتزايدة فيما بين دول كل إقليم. وهذا واضح من إحصائيات اتجاه 
التجارة الخاصة بصندوق النقد الدولى (انظر الجدول .)١-7‏ ولنلاحظ أن هذه الأرقام 
لم تحلل بحيث تكشف بشكل مباشر المدى الذى ربما تكون ترتيبات التجارة الرسمية 
تلك قد بلغته فى زيادة التجارة. ومع ذلك فإنها تبين صورة من صورة التجارة الإقليمية 
شديدة التركيز. 

الأمر ياختصار هو أنه فى الوقت الذى تنتعش فيه اتفاقيات التجارة الإقليمية فى 
العلاقات الاقتصادية الدولية, يزداد التدفق التجارى كذلك فيما بين دول كل إقليم. ففى 
أورويا ونصف الكرة الغربى وآسبيا وأفريقيا ازدادت نسية صادرات الدول ووارداتها من 
وإلى الدول الأخرى داخل الإقليم عما كانت عليه فى العقد الماضى. ويستثنى من ذلك 
الشرق الأوسط حيث أثر انهيار العلاقات السياسية منذ حرب الخليج (1991-1950) 
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جدول )١-1(‏ التجارة داخل الأقاليم فى التسعينيات 


ملحوظة: النسبة المئوية لإجمالى صادرات وواردات الإقليم فيما بين الدول داخل ذلك الإقليم. 
المصدر: ,5138165 7206 أه مماععرزه ,عالء 1-155 


الاقتصاد السياسى للنزعة الإقليمية فى التجارة 


للنزعة الإقليمية فى التجارة العالمية آثار إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة لتحرير 
التجارة وتعددية الأطراف. فعلى الجانب السلبى هناك خطر انتقاص النزعة الإقليمية 
الجديدة لالتزام الدول بتعددية الأطراف وتابيدها لشكل شديد التحيز والظلم من أشكال 
تحرير التجارة. والسؤال الأول المهم هو كيفية معاملة "الأجانب" فى الأقاليم المزدهرة 
وكيفية قضاء هذا على التزامهم بتعددية الأطراف أو تقويته؟ لقد كان أثر النزعة 
الإقليمية الجديدة على الدول الواقعة خارج بعض الأقاليم بالغ الشدة. فعلى سبيل المثال 
وجدت الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبى أن النظام التجارى المرتب على نطاق 
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إقليمى يمثل سلسلة من الأبواب الموصدة بالنسية لها. وقد حل محل الحماس المبدئى 
من جانب دول الكتلة الشرقية السابقة لإزالة الحدود التجارية اعتراف مرير بأن 
الممارسات التجارية الخاصة بمعظم الدول الصناعية تتسم بالنزعة الحمائية والتقييدية, 
مع أنها فى الإطار القانونى لقواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية!'') وفى هذا السياق 
نجد أن دولاً كثيرة تجاور "أقاليم' ناجحة مثل الاتحاد الأوروبى أو النافتا لا تحاول 
الحصول على حق الدخول وحسب.ء بل تبحث كذلك إقامة المناطق الإقليمية الجديدة 
الخاصة بها (وهو ما يدل عليه على سبيل المثال تحفيز النافتا للميركوسور والتقدم نحو 
متطقة تهارة حرة خاضة بالأمريكتين)(1, 

المشكلة الشانية التى تواجهها تعددية الأطراف هى أن المؤسسات التجارية 
الإقليمية قد تستغلها الدول باعتبارها بديلاً للمؤفسسات متعددة الأطراف. فبعد أن تقيم 
الدول القوية مؤسسات نظامية وقانونية على المستوى الإقليمى فإنها قد تبدا كذلك فى 
تتصسل استفلول طن اتناك حت :فى المتانهات التى يقترعن اللجوةفينها إن 
منظمة التجارة العالمية ؛ حيث تختار محل فض المنازعات تبعًا لما يرجح أنه يخدم 
مصالحها. و ينتقص هذا السلوك من "حكم القانون" فى التجارة الدولية» موحيا بقوانين 
مختلفة بالنسية للدول المختلفة حسب إقليمها وقدرة تأثيرها على المنتديات الإقليمية. بل 
إنه فى حال تركيز الدول القوية اهتمامها على إقليمها ومؤسساتها الإقليمية فإنها قد 
تهمل المنتديات والمنظمات الدولية. ومع قلة ما يدل على ذلكء؛ فالواقع أن المكسيك وكندا 
تستفلان منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة, كما رفعت البرازيل قضيتين 
ضد الأرجنتين فى منظمة التجارة العالمية. 

لا تطفى هذه الآثار السلبية للنزعة الإقليمية على الاعتبارات الأخرى. وجدير 
بالذكر (كما تبين الأرقام الواردة فى الجدول ؟-١)‏ أنه ما من دولة لها حق الاختيار 
الواضح بين التجارة الإقليمية والتجارة الدولية. فكل الأقاليم تعتمد اعتمادًا كبيرا على 
الأسواق الأخرى. فالناقتا تمنح الولايات المتحدة حلبة صغيرة جدا للتجارة؛ والواقع أن 
قوة الدفع الأمريكية لدورة أورجواى كانت يفرض فتح طريق الوصول إلى الأسواق 
الأجنبية, ومد التغطية لتشمل الزراعة والخدمات, وتحسين مجالات مثل الملكية الفكرية 
والاستثمار الأجنبى(!) وفى الوقت ذاته تشير الأدلة إلى أن الدول القوية تكتسب قوة 
تفاوضية مهمة من المشاركة فى التكتلات الإقليمية. فقد استغلت الولايات المتحدة» على 
سبيل المثال» تهديد النافتا والتعاون الاقتصادى الآسيوى الباسيفيكى لإجبار الدول 
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الأخرى على التعامل بجدية مع دورة أورجواى!"') ومن ثم فإن النزعة الإقليمية ليست 
منافسة لتعددية الأطرافء بل يمكنها زيادة مصداقية تهديد اللاعبين الكبار ذوى الخيار 
الإقليمى بالخروج من منظمة التجارة العالمية. 

أما على الجانب الإيجابى الخاص بالعلاقة بين النزعة الإقليمية وتعددية الأطراف» 
فجدير بالذكر أن النزعة الإقليمية الجديدة توجهها الأسواق أكثر من السياسة أو 
الأوامر أو حتى الموظفين المستنيرين. ويعد القليل من الروابط الجديدة (باستثناء 
أودويا) تكتلاً بحق. فالنزعة الإقليمية الجديدة هى فى الغالب نتاج توسع التجارة 
والاستثمارات العايرة للحدود فيما بين الدول المتجاورة بعد تحرير التجارة الأحادى. 
وحتى فى حال الميركوسور فإنه حين استبعد قطاع السيارات أدى ذلك إلى خلق 
القغارة أكثرهها ادي إلى الاتحراف. 

بل إن النزعة الإقليمية الجديدة تسد الفجوة التقليدية بين الدول الصناعية والدول 
النامية التى ميزت الجات. وقد عبرت عن ذلك (كما سبق وأشرنا) الصادرات من جانب 
واحد (فى اتجاه شمالى شمالى أو جنوبى جنويى) التى تكثر فيها الحواجز من كل 
نوع» ٠‏ وفى مساع غير منظمة للتعويض عن التحيز بطرق مثل السماح للدول النامية 
بالحصول على "معاملة خاصة وتفاضلية" (ووفقا لذلك لم يكن متوقعا من الدول النامية 
أن تعرح وصولا كامل التبادل إلى أسواقها وقد متحت وصبؤلاً ينا إلى أسواق 
الدول الصناعية) . وثبت أن المعاملة الخاصة والتفاضلية ليست حلاً. والواقع أنها 
أصبحت متضيدرًا ذاقنا للاحتكاك حيث ظلت الدول النامية غير راضية بالوصول الذى 
حصلت عليه بينما كانت الدول الصناعية متذمرة بشأن الحصول على المرايا دون 
تحمل التكلفة أو الجهد الواجب. 

ولا تميل اتفاقيات التجارة الحرة إلى التمييز بين أنماط الدول أو مستويات 
التنمية. فداخل النافتا ألغت المكسيك بالفعل كل القيود الحدودية ‏ فى الزراعة كما فى 
الصناعة ‏ من ١‏ بالمائة من وارداتها الآتية من الولايات المتحدة وكندا. ومن المتوقع أن 
يتبع امتداد النافتا إلى شيلى ومفاوضات منطقة التجارة الحرة للأمريكتين النمط نفسه؛ 
مع القليل من المعاملة الخاصة أو التفاضلية إن وجدت. 

وقد تركز النزعة الإقليمية إلى حد كبير النفوذ الإقليمى الخاص بالدول القوية 
بالقعل. إلا أن الروابط الإقليمية فيما بين الدول الصغيرة قد تزيد كذلك من نفوذها فى 
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مفاوفتات التحارة متعددة الأظطراك عع تعتمه القدزة التقاوضيية اعتنادا كييرا غلن 
حجم السوق. وسوف تميل الوحدة التجارية الإقليمية إلى أن يكون لها نفوذ سوقى 
أقوى من نفوذ أى من أعضائها منفردًا. ويإلغاء مركزية اتخاذ القرار وتقوية العمليات 
متعددة الأطراف فى إطار يعطى حتى الدول الضعيفة بعض الحق فى إبداء الرأى» 
يمكن أن تؤدى النزعة الإقليمية الجديدة إلى نوع من تعددية الأطراف يكون فيه 
للوحدات الإقليمية قدرة تفاوضية أشد قوة. وسوف يميل عدد صغير من الوحدات 
المشاركة فى المفاوضات التى تجرى بين دول التكتل الواحد إلى جعل الحلول التعاونية 
أكثر احتمالاً . ويقول الرئيس كاردوسى فى إشارة إلى الميركوسور إنه "فى النهاية إذا 
كان اسم اللعية هو التبادلية؛ قفمن الضرورى أن كو هدالةشي م يقد ويكون حجم 
السوق هو الجائزة الأول "(9؟), 

يدعم هذا كله وجهة نظر "اللبنة” الخاصة بالجدل يشأن النزعة الإقليمية والتجارة 
الهرة الكرينةا “كول يدي أن أنه مد إقليمية سوف تنكفئ على نقسها. فالواقع أنه 
لا يمكن لأية وحدة إقليمية أن تكون كذلك؛ ولا أن تنمى بمعزل عن غيرها. فالأسواق من 
التشابك والتداخل العميقين بحيث لا يمكن لأية وحدة التضحية بالتجارة فيما بين 
الأقاليم لمصلحة التجارة الإقليمية البينية. وليس من مصلحة أية دولة الاستعاضة عن 
التجارة الإقليمية بالتجارة الكونية. بل إن النزعة الإقليمية تعكس اختيار الدول شق 
طريقها للأمام بشكل أسرع وأبعد مما يتيحه المسار متعدد الأطراف. ونتيجة ذلك فإن 
التجارة فيما بين الأقاليم قد لا تنم بالسرعة التى تنمى بها داخل كل منهاء ولكن 
لا يعنى هذا بالضرورة أن التجارة الكونية سوف تتدهور. 

عم آثار النزعة الإقليمية الخاصة بتعددية الأطراف فى نهاية الأمر على 
الدرجة التى تؤثر بها النزعة الإقليمية على التكامل الاقتصادى الكونى والسيطرة. 
وليست القضية المهمة هى إلى حد كبير مدى تزايد اتفاقيات التكامل الإقليمى فى حد 
ذاتهاء بل مقدار انفتاحها على الأسواق الأخرى وهياكلها المؤسسية. فالأقاليم التجارية 
المفتوحة يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للإنتاج والتبادل الدوليين ولبنات فى سبيل تعددية 
أطراف جديدة وأشد قوة. ومن المعقول أن تلك المؤسسات الإقليمية قد تشكل كن تعكن 
عن مجموعة أكبر من الدول؛ مما يسمح لها بإبداء رأى مياشر على المستوى الإقليمى 
بدلا من أن تظل غير مسموعة على المستوى الدولى. ويهذه الطريقة يمكن للنزعة 
الإقليمية أن تمثل ثقلاً موازنًا لهيمنة الدول الصناعية الدائمة المصاحية للعولمة. 
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خاتمة 


تصور العولمة فى التجارة ما هو أكثر من الزيادة فى التعاملات العايرة للحدود. 
فهى تشير إلى تحول فى إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتسويقهاء وتوسع فى النظام 
التجارى الدولى كى تدخل بالفعل كل الدول فى الاقتصاد العالمى. وكانت نتيجة ذلك 
نمطًا من التجارة العالمية يتسم بالكونية وتعدى القوميات إلى حد كبير يرى فيه الآن 
بعض الفاعلين مصالحهم من هذه الناحية. 

إلا أن التحول لم يود بعد بالكامل إلى تغير كبير فى سياسة التجارة الدولية. فقد 
بقى عدم المساواة الذى ميز المفاوضات والنتائج قى ظل نظام الجات إلى حد كبير؛ فما 
يزال تقليل الحواجز التجارية يميل ناحية السلع والخدمات المنتجة فى الدول الصناعية: 
ولا تزال بعض الدول تهيمن على المفاوضات متعددة الأطراف. إلا أن النظام متعدد 
الأطراف الخاص بالقواعد والمفاوضات يلقى فى الوقت الراهن تحديًا خطيرا ليس فقط 
من جانب أعداد كبيرة من المشاركين الجددء بل كذلك من احتمال وجود القيادة غير 
الملتزمة الالتزام الكافى؛ ومن ظهور النزعة الإقليمية التى تقدم للدول الخارجية آمال 
الانضمام من خلال الوصول الواسع المعفى من الجمارك وليس من خلال المعاملة 
القاهفة والتما كلت 

إن طبيعة النزعة الإقليمية الناشئة تؤثر تأثيراً عميقًا على تعددية الأطراف والنظام 
التجارى الدولى. وسوف تشكل ثلاث قضايا على وجه الخصوص أثرها على التجارة 
الدولية. أولاً: فى حال بيقاء الأقاليم مفتوحة أمام الأجانب, فالمحتمل فى أفضل الحالات 
أن تصبيح 'لبنات" فى اتجاه النظام الحر متعدد الأطرافء وفى أسوئها أن تصبح غير 
مبالية بشىء. ثانيًا: ما لم تبتعد القواعد داخل المناطق التجارية الإقليمية عن القواعد 
متعددة الأطراف فمن الممكن أن تعزز النظام متعدد الأطرافء غير أنه حين تكشر 
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الاختلافات فقد تستغل الدول المؤسسات الإقليمية إلى حد كبير كبديل لنظام منظمة 
التجارة العالمية حين يناسبها ذلك. ويذلك تُفرّغ منظمة التجارة العالمية من مضمونها. 

وأخيرًا فإن الأقاليم قد تثبت إلى حد كبير أنها وسيلة جيدة لتمتع الدول الصغيرة 
بالمزيد من إبداء الرأى فى التجارة الدولية؛ وهى ما يعظمه نصيبها المجمّع فى السوق 
وقوتها السياسية. وفى الوقت نفسه هناك كذلك احتمال أن توفر هذه الترتيبات الإقليمية 
للدول القوية منتديات متعددة الأطراف أصغر حجما يمكتها فيها الهيمنة بشكل أكثر حسما . 

الخلاصة هى أن العولمة تضع شروطًا جديدة للعلاقات السياسية الدولية فى 
التجازة: إلا:آن الحاجة إلى تفاون وتميق أقؤى بين النول لاامقوى تعددنة الأطراف 
بالضرورة. بل إن بعض الشروط الجديدة يُتّبِع على المستوى الإقليمى؛ ولم يتضح بعد 
الر هذه الترقنات وكيوحا بام 
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الهوامش 


ها ونقدعد لإصفم صل لعقب ذل بإسمممءع لمعكتامم ,1 ععأممط© مز لعطتاعوعل كم 
10 لعذنا 15 1 تعاصفكن قلط مآ .قممهاءء لمهدمن جسصعمة لمد ععمعد لمعتكتامم 
عمقع) أهمملأفمصععها ماتمععلصه طعتطم مممنهواءء لأمععتامم عط عطامعوع0 
هالتقلطلهت ما لاعدمعممةه معامط أممملد د أأه بعتصود دا عه؟ ماوع صعع م معد 
عط]" رععهد]! معطمع 5 ععد ,ومتاعءم-نمعء لسة مكتدمنءعممم عدن 0 دعناكو 
نآ مهلث لهه بردمتممعءءن) لانو مز ,اناوه علوم عه ببسمممعظ أوعةقتامم 
.139-66 .مم (1994 ,اأع سن دا8 22) ه17 نمه اهماما انا توجيا3 ,روطع اص للا 
ما مواعالعطه) ك :ماكر هتفه 17 #اجوناا عا همه عمتطاصههت) وااوماءدة2 رعتوكب1 ممدتط 
.(1987 ععتماظ معموءظ :مملممآ) 04117 عل 

عمد 1' لاعه للا توبعمعءن)) 1998 أمممع8 أمنجمة. ,ممت هعتمدعء0 علدء1 لاهو للا 
. (1998 ,معن دج تمدع :0 


رلعلع) عتهمسظ مطمل ها ,'عمتانكنكم] مه أه لمماهصة عط رعتوونه مطمل . 


بم [8) "1 أعدم فاكس[ جه زه معتامو7 هسه وروم 1 11:2 توجعالمقا وعتاوه امات اسلاء 
.(1993 رووعع2 بإالوء لونلا وأطصسساه0 العملا 


716 لامر) هالأزمأءد 2 ,عتكودا 1‏ . 


1] 1 1 

كه وصعهظ ومانااول لهة وملععنمع2 آ0 5اممستصلععاء2آ ,منمدن ع1 .ل .نط1 
': .(1989) 26 بعمممط «متكميهعكىة2 «لى لزنا ,ع0دع'1” طتنمك- لمملا 

ممعتكلق مومقطج5-طن5 أه 2490 م15 وأصبوععة ,عام سدع عم روسمتطامك لمة علنع 11 
تقاوماء صوغعط0226) 200 ممعترعدية ملنهآ كه 8916 لصة صدامةخ أه 1496 ,كامرممع 
0100 تعامولا بنع ة) 1997 ارمطم 1 اتغدممماعهء عصرظ ,«آرالانآ صم وعسرجعة 
.85 .م (1997 ركوعع8 بوالووع الملا 

تاأمطذععللمف) «مادرى أموما 2411 عنأا جا عمتتاسلامر) عازماء 12 ,ععلن ةا عمعطم3] 
(1987 بعمع0 طعمدعوع 1 بعتلاو علدء1 عطا عه عع ييحن 

ركوع2 14115 عغط1 تشخلا ,عولقطصدن) «كنامد معام زو ,ممصعنمكظا أسوط 
.(1997 

002566265 لطة كعكندت :غ120 10510آا عصابره' ,مفصسعيم ك1 أنوط 
.5-25 ,(1995) 1 ,راأسفاعاء عتقاجم«معط جه عومموط دواتتعامه: 

6 ععطمء0 16 ]0 الموع 18 :امعساءءهها ءالا «هاة 157 مه +764 ,10لا 
.عنامت نط كه 4 ععتمقطن) مكاج عء5 .(1996 1١١510,‏ بوبعمعء0) 

صععط فقط لعغواعمممء برإاعممنة ععة علدىنى لصة 01ل كه كه غقط ععمع لاير 
ب20هه0 لإطاويالم] لاط عتصمممءهة طاطم أه عاأمصصوءت عط ومتكن لع ممعم 
8 ععمد ومتاءو لاا ,ملم هماسا عتمصمءط نال فاته ااعساععما اعع 21 ماع20[ 
.(1996 ,للهصدن) بضاكبالم1 :322 0) 

بانطمالا :ععتاصهمن) وناؤماء 2 هبه رممدمءظ اهذها0 معلل 116 ,عاقله8 نمددا 
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2. 
3 


4 


م ويم 


لإعناه /اعصنه0 عمعصمماءنع0آ مدعورع0) :0)لآ ,مماتعصتطعد/18) عرملاا دمعسيوم0 
.(1999 ,24 .هلال بإوووط 

علدآ]: سوط ' رلموككا مفملة ترط لععاعدمه؟ عنقطعل عط ععؤ قل:02مم3د عنامطد! م0 
537-80 (19935) 3 ,9 رماع مؤوء2 عتومسمعط زه لمعمل , 'ورععاعه 13 لء11لعاكم نا عمط 
عه 1510 عط صل مماكناعص!ا ععبده عنمطعل غطا [0 لصيو لممع داعه! قد 
5 ,جمانمماط م1700 ,'ع1:20 اهمها مععام] مأ وعسسنهانت لفاعهذ' بالمعمباطآ عممععل 
عتعل «م! مممووعء [002 1ن لكطا مضه عغصع رمام دق ,لمعمط م كاصلمم مطبر (1996) 
نمالا عند مملععع)0عم اقمع ممم امع م0 .0)[آ1] صصهع 1810 مع لعأاتطة عط نغ 
ومتفشظ) مسملهاامعوء ل 17006 أهن«ملع اماما 4ه انع «اتمجاسارط 76 رل.لء) عاودن 1 
عه كانه لصماد لأماتمعسمم تمظ' ممععاصة مركا ب(1998 ,814050 إوععزم 
أفناساء ,(قل») عتعماوه! كاعمظ مص مصيصظ اأعمك لكآ ما أعلعه 1 أهصم حصممام] 
ع1 :ناما بممنتهصتطكة١١)‏ 1996 كعتبمبروعط اسعسؤماءنء2] جره ممعم جع ر«م) لم8 0ا«ملاا 
للصوظ لأءون نلا 

00 ,عمل أنسمظ) 477 عذا 14نه عسماأسعتجواء لامكا ,ل.له) بصع حم ,2ط نز اللا 
١‏ .(993!] رعمصعل] ممصبريا 

01 ممتامعي عط مرمعا عه عتلعمم وموإمطعدو طعتط مر كاعنلاء أه كلملا قط معد عوعط”]” 
10 قل0لاناالاقمآ أهمم ل مصععام]' بمتعاول1ه) طاتيال معد :تقمم ل ننتاقم1 أفصعن) 
10 ل عاص ] 01 مملندعنلدععطارآ عط لصد 11/160 03411 :وعنزلوظ معنزوع مصرود] 
انلمح اننوع07 أفانمالمعاها صم عه 1070[ 716 ,(.الى) «عوعنصكظ عممة سأ ومنل 
133-52 ,(1998 روونء لون طمنلا معيدعنطن :معبدع نط ) 

عغأناموت علطلاععلظ وملسمعصعامصم1 ممه ومتمعاأوعغط' ,ممدطاعول .8 مطمل 
ر'ماععم5وع2 200 لدكتههم ملل بأمعصع أل )ع5 عانام 015[ 1810 نوع بلععوع امعصع ل ع5 
.161-80 ,10 ثاآ 176 ,معوع نمآ مز 

جم كل كلئمغ6 0 امم عل مجعيناه5 عل ممعئوزة 60 ,ععلهاآ مداع 
51770715671 1067/0 ماهناةاكم] .كمللناوكا ركعاه ع0 ,كماشتملاء20 , 'معععممهت0) ول امتلصسكة 
(0/10.0185. اماللاينا// تماغط) عغأوطعه 18100 لصة ر(1996) 3 وى 

بلصيما تإمنعنمنا عط]: تدمع ]1 أهصما ب ناأقم] عمعدنمعوعل2' ,وعان 5 الهلمع ]ا 
119348 (1996) 1 ,2 ,ععمجوده2) أمذاما 8100 عط لمج 08411 

أمعنلنامط 4ا:مط] عا :ا 6674كا0ا 224 اتمتلم توؤممت) :رهوجو وما هارا ,عمقخطمعكآ عمعطمها 
.(984! رؤوعم لإازومع تملا ممإععصم2 :لا بمماععمكط) مم2 
اللماععم 81 ) كمطلهاء ]1 أفانمغلهار م10 زه ز«مدمءظ أمعنلتاوظ 172 ,صتمات0 عمعطمظه 
ش 7 .مم ,(1987 بكومعط بوزومع نزم لآ مماععمامظ 

(.0©) عتععسظ .ل 15 مهللا لكم] مه أ0 لإلممعدهم3 عط بعتوعنسظ مطمل 
م لك ) مم1 أ0نمناناةاك 11 7ه كه معناعم7 هم رمع 1 م1 «عمماتهالطة تاو جماهاة ااال 
.8 .م (993] روصع بوزمعءدسزمنآا وأطصساه0 نواعملا 

ه طغانلا معنم معكلل عط كه كلمصوتد لععلمز عععه 19605 عط أه معقلاء لهصملععء عط 
لها 0 وعكلا2221 غدععع2 عوط .لإصمومع»ة لاعوي أعوتلوعع 2 [تاسط' 60 2 ستاصه 15-0 
01 الدع اكت لصف معام 1 ' رلمطامع م1 انمه لاأعكدموا8 .8 عمد وءأمع مك 
للعللت 31 0ه :867-88 :(1990) 45 ”انهل أ16نم الم امام , 'عومقطن آه عمست 2 دا 
711 671 00الللامر انا اع _هالللهر1 7067166 60تعمجومامل م ممه تجاووى ,ةعم 0م12 
عالاع#مكسه: 7 ,أعمصع .ل .1 ععءد هزوف عه .(1996 ,650 م1آ؟ :عملم وممعن8) 
هط امتءكنامةل8 تعلخعدء5) #كتاعدمتوم1 مماعل اباو ممظ علا غانه عط :170711 
(1993 بممخوصنتطدد/ل! )ه لامع نازمل] ,وعللن 5 أجوم تمصع م1 آه أممطع5 ومماعةل 


00ظ1 


6 جه ونام ملهجا 301 ونمع مما :670/5171 لهأناتلا متاعىم عع 1. ,توسعحطظ .]8 طوتلهدل 
١‏ .1991 ل نا عاق 135آ] بمملصمآ) «عاكد عمقله؟) ]نمه 

ماكر عت«مضمعظ 4اعماا 6(ا جز عوماظ وسفه37 أمدمتهمى ,اعطلصدء برع لاع ل 
.(1998 ر,كعتتممصمعظ أهصمتإهصعنم] عم عبننكم] :20 ,رممعومتطعة11) 
10 ل أوع 1 06د 1 عتابظ مه بإعتاوط أداعه5 بممموععم ه00 عوط .كز 
: 1 (1994) 20 بلمسيامز مها 05ا-0406:مي) 
قلطا ها وعصلوعت عدن مق أباأععسمم عط ببدبد عط أن كن كلصتصمعم عوصدئ5 محدي5ة 
لكلوبزاهمة عسلوع ]ا أه عسو نم0 جه بعمجممهمعط8 عنع امجم)* عزقمهاء مم ععغط مذ نزهبر 
: .479-66 (1982) 36 ب«متامعتسمع07 أمدم اماما 

متامل صا ,أمعطصلط عورمها لصه المصد طتسد سكتلومعيهلن املح ,ععلطم؟ ععانالا 
أفارمةاساناكضا جم هو معناعهة؟”1 أيه رمعا" ع1 تعم الهلا بمئاعماعاةاسلناء , (لع) 1 
(1993 ,نوع لإااورع طلونا وأطمساه0 عامهلا يبع لكا) ملق 

نينا أخصم أ ل ممععام] مل قصملالالدهن)-لإمامنه© عمامماءن 1 ,تحصسنكا 5 
نعاماائلام) واؤماءهء(! 716 ,(ذلن) ععبننان) .لآ ممه عاككيآ .1 نم1 ,أقمصملكه لامي لا 
عمجا :0)) ,علاسمعظ) «متوعامجاى ماتمتموم8 فمه عماءتاوط :مهه77 #امولا! ١‏ 
205-24 (1993 ,معصصعل] 

عط لضن عاعمك 1 اسملا ئص معان عمماتامدلا ممصم لمد كلممللا عمعتدجرلا 
ل)0500/]110 6ط" ان لمع تاعجا ,'وممنتالده© عموعمنم][] عاذ اه ععمعونن دنا 
-23 وبعوع 0 'كسمتنماء ا مادم ]” صمل همععنم] ص ععنك] عومتعمعصسظ' مه مممتمعة 
(1998 ,لاوم امنا لعماع0 :لمرو 0) 1998 «عطصعامن5 5 

-05! (1996) 73,3 ,تنهزلكء جياه" ,مدع عم ومتعتلدطمان' ,معفدوهظ لعا 
20 

عمال لم1 امسنيع8 ,اععلصهه"ا معد ز(1995) ممأكوع تمدع 0 علدع1 للعو للا 

أعمة م1 تطمامله1 ,علمن لصة دصستلهصمتهعم أن وعكراهمة آه برعتصيد د م5 ع5 
توجعتان)) عتع بجنا عليه 1 أقعلهاةااابا سكم كتأمدمنوع ععوعنه كا .0 عمصمق 
(1997 بكوعع2 ميوعنطن) ذه لإااومع اللا 

عن) ومماعتامصآ! تسعاجرة ويمتلدع1 لاعولاطا عط عضا وعسصيظ' ععمع يما لآ 
لانم ج) سه مم7 ,(نان) عتوونخ1 .1 لصح ستاحمهة. .11 متراوع م غصناه0 وماترماءيتد! 
43-68 (1993 ,صولاتمعهال!ا بمملممنآ) مناوط ممهم 7 جا ممصروء) 0 هلال 

ب“فعوقد١1‏ لاامصتصدقن سنلعصه 2 15 :1110 عط لصة ودسسللمممنوع 1 ' بصدكه لتممة 1.0/١‏ 
.0 .معد 399-59 ,70/الاآ 716 ,ععوعنص كا ما 

لمان« لضم صل نإ اأهلعه! ممه بمملقع ا لهمماوع ]1 بمج 1 لدطه 1 بمقص 0 دع اها 
عناتاوط فادوكالا ههه ,انم ةامعةاهؤها) ,روناعسوم! ,كلمو '١آ‏ عمتدولة مد لاعن 
57-8 .نزم عد 36-65 (1999 ,جوع اودع الملا لع0ل0 :لول« 0) 

991 روومع5 811515 بذالا ,عع ل نطمد0) 77006 جه رازه:و060) بمسفمعيضكا أسدط 
0 ,لصولا أقصدع 1 متاو تصممصوعظ عم) 0آ1لم] عط له عالمظ عط1" رموعئععاط سقاومعدل 
3534 ,70 لامآ 776 ,ععوء ناما 

برط لعتمممصمععة وماعط كز مكتلمممتوعء أقط ععمعلاتت عط لد معلئد عل 01 
مهععمء© عط" تلمدط .]1 لمة ممم5 .ل نمعتعمعلمعمع لععنصا أمطماع ععومميئد 
أمممتعم2 ,'وعة)5 مماععظه لمد وده 120-11 أهصمن ج الدودمءن) أه عتنا)عنصاة5 أمعتطم 
/ .273-35 (1996) 3 ,30 ,كعةهناى 

عط مسد ,110 عط روع 53 لعتتملا عط" بمعععمعطعاط تمعدظ امد أأعل0 معطمل 
عع بسك! مز امتطمعلممآ لمتمعلاوعءط لم راعدا5 أصععة ,كصملم0 غتعرظ :10لا 
.3 بصعة 181-212 .مم ,70 6ل 
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وناوط م4ه17 كنا فاته عمببك عهه77 م256 بتأخمطء5 ملاعل عو ماطح م0 
لمعمةل قسصة (1989 ,كعتصسمممعظ أهممن 2مععاص]آ عه! عاناناعكم] :نالآ بمماأوصتطمة /لا) 
تكانا بمطوعل1ه) 2.4117 عط كزه ف#صسما «رعسوسنا علا ج«ة عماس وانتعغدللة ,ععصء ةللا 
صلء 30 ,اتاو 17246 اتمعتعودق رععاأى2آ1 .1 معو طاطم م0 .(1995 ,طغنام :103 
بإع«لاع ل لسة ز(1993 ,كعتسمومعظ أهممتأهصمعنم1 عه! عأبغ كم 1 :1000 رمماأعوصتطمد /3ا) 
:لآ بمماتوصتطعة للآ) مادو عقسمدوءظ هاه انا عطا «ة ععما8 ع477ه 1 لعد«منوم2ز ,العامة ]1 
.(1998 ركعتحممصمعطظ أهممل مسصعام] ع0)! عأسنلكم1آ 

1/111005101 عها مموعهن) 15206 م15 ععدع لاط عط م" بمدعدزدهدلذ اأعئزلح 
.3-30 (1998) 6 ,2 ,عله 17 4ه و«مقاه جععا1 

علممصععء 11 ب)معمسطئعهمط عزووععووء'* راأعععنط ممععلصة مز لعامنو كم 
ما ععسصمطن) بعناو عمستلممسع لمنلا :تمملعدكتاداعه5 عاععع00) 8ه ,لرم1الومم مم[ 
.(1996 بأمتءقنصقصط لعطوتاطينم صن :لمعه 0) 'لأعوع8 

ا ا 1211 
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42. 


4. 


44 


45. 


الفصل الرابع 
النقد فى عالم معولم 


بنجامين جى كوين 


إحدى علامات العولمة البارزة فى الحقبة المعاصرة هى ذلك التكامل الأوثق من أى 
وقت مضى الخاص بالأسواق المالية القومية. فعلى امتداد القرن الماضى» حيث تبخرت 
الحواجز التى تقف فى وجه الاستثمار الدولى شينًا فشينًاء تسارعت حركية رأس المال 
لتصل إلى ارتفاعات لم يرها أحد منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. ونتيجة لذلك يتفق 
المراقبون الأكثر علمًا على أن العلاقة التقليدية بين الدول والأسواق تغيرت تغيرا 
جوهريًا. ولكن كيف حدث هذا على وجه التحديد؟ إن الأمر موضع الخلاف هو دور 
الدولة فى إدارة النقد. أى ماذا تعنى عولمة التمويل بالنسبة لعرف السيادة النقدية 
القوعيةة لس سفوا أ ككف الازاء متبان عزه القضية المومنة فنا لايزال 
بعض المحللين يرون أن هناك دور قويًا للحكومة: وهو ما يبدو أنه الدور الأخير للحكم 
المشروعء لا يرى غيرهم سوى القيد على السلطة السياسية ونقل السلطة إلى فاعلين 
مجتمعيين خاصين. فمن الذى يحكم الآن, أهى الدولة أم الأسواق؟ إن أقل ما يمكن 
قوله هو أن الاتفاق لا يزال مراوعًا . 

إن الهدف من هذا الفصل هو تحديث فهمنا للطريقة التى يجرى بها حكم النقد 
فى عالم معولم إلى حد كبير. وسوف يتم هذا بنقل مركز الاهتمام من حركية رأس المال 
وحدها إلى القضية الأكثر اتساعًا الخاصة بقابلية الإحلال بين النقود القومية ؛ أى 
التنافس المتسارع بين العملات عبر الحدود السياسية الذى تحركه قوى السوق إلى حد 
كبير. وما أقوله هو أن السيادة التقدية لم تضيعها التطورات المعاصرة أى تغيرها 
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بصورة كبيرة جد . فبينما كان هناك فى يوم من الأيام احتكار رسمى تطالب فيه كل 
دولة بالسيطرة المطلقة على النقد داخل أراضيهاء نجد الآن احتكار القلة الفعلى الذى 
يتصارع فيه عدد محدود من الموردين المستقلين والحكومات القومية بلا توقف لتشكيل 
الطلب وإدارته. لقد أصبح النقد المعولم فى أساسه تسابقًا سياسيًا على ولاء السوق 
مما يشكل اختيارات شديدة الصعوية بالنسبة لمتخذى القرار. 

وترتيب الفصل كما يلى. نستعرض التفكير الحالى فى دور التقد قى العالم المعولم 
استعراضًا موجرًا فى القسم الأول. حيث يليه الإطار العام للمعالم الأساسية للتنافس 
النقدى عبر الحدود. ويعد ذلك نلخص الفوائد الأساسية للسيادة النقدية القومية. ثم 
يحلل الجزء الرابع بشىء من الاستفاضة التحدى المعاصر للسيادة النقدية الذى يمكله 
التقافتى الفقدئ القاير للخروو وده هةه :التاقشنة تتداول اللفيالة المسناشة العامة 
بالطريقة التى قد ترد بها الحكومات على فقدانها المتزايد لسيطرتها النقدية. أما 
الاختيارات الصعبة التى تدخل فى ذلك فنوض حها فى القسم السادس من خلال 
اليكعراضن 'متفتضيق ليون لأففال المسابية فى شرئ اهنا خضاء الأنينة اكالية العامة 
التى بدأت عام 1491 . وينتهى الفصل إلى أن الدول لا تزال قادرة فى الوقت الراهن 
على ممارسة السلطة فى الأمور الخاصة بالنقدء ولكن فقط فى إطار قيود المنافسة 
القاضة باحتكان القلة ولسن الاستكاريين ا لحلني الذدق هون بالامتنازات القاسنة: 


فرضية حركية رأس المال 


إن تعريض العولة المالية السيادة النقدية القومية للخطر بشكل كبير أمر واضح. 
والواقع أن الحوت التقدية لاوثاى السنياسحة الخاهتة بالفولة الكالية اأسسيحمت ملميها 
مادا 3 الأزجينات الحصكية الحديةة بل ميكتنا القول ماني أحذا أقوانيا 
المبتذلة ١(‏ يتان المطلون بصور ا كييرة على أن الزوادة العيزة فى عركية رانين الال 
اللو ا ا تتقميت الى حداها مخ البطلطة الحكومية: وتحيكقها يكن 
هناك اختلاف يكون على مقدار الانتقاص. فما مقدار تقييد السياسة العامة وماذا يمكن 
للحكومات عمله؛ إن كان بإمكانها أن تعمل شينًا؟ 
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أكثر الآراء شيوعًا بين المتخصصينء وهو الذى سماه ديفيد أندروز وبيه:ههم نوه 
'فرضية حركية رأس المال", هو كذلك أكثر الآراء تشاؤمًا. ويقال إن الدول باتت عاجزة 
إلى حد كبير فى الأمور المالية. ويلخص أندروز الافتراض كما يلى: 

المقدمة المنطقية هى أن القيود التى تفرضها حركية رأس ال مال على الدول ذات 
طابع بنيوى؛ أو على أقل تقدير يمكن للمحللين أن يفسروها تفسيرا مقيدًا باعتبارها 
بنيوية. ويعنى هذا أن درجة حركية رأس المال الدولية تقيد بانتظام سلوك الدولة عن 
طريق مكافأة بعض الأقعال ومعاقية غيرها('). 


والمنطق الأساسى لفرضية رأس المال رائع جدًا. حيث ينبع مباشرة من المعضلة 
الخاصة بما أسميته فى موضع آخر "الثالوث غير المقدس”؛ وهو التنافر الطبيعى بين 
استقرار العملات وحركية رأس المال والاستقلال النقدى القومى!' وما لم تكن 
الحكومات على استعداد للتغاضى عن قدر غير محدود بالفعل من تذيذب أسعار 
الصرف فلا بد لها فى عالم مندمج ماليا من أن تكيف سياساتها بحرص طبقًا لما يلزم 
لتحاشى تدفق رعوس الأموال المفاجئ أو الضخم. والتحدى الذى يواجه السلطة العامة 
حقيقى» وليس من السهل التصدى له ولا يخضع عادة للمفاوضات الرسمية. 

وعادة ما تأخذ معارضة الخروج على فرضية حركية رأس المال شكلين؛ فهى إما 
إمبريقية أو نظرية. فعلى المستوى الإمبريقى يستشهد بالأدلة الإحصائية للإشارة إلى 
أن القيود العملية على سلوك الدولة قد تكون فى الواقع أقل برودًا إلى حد ما مما يوحى 
به؛ خاصة إذا كنا نميز بين السياسة النقدية» التى غاليًا ما تتأثر فى واقع الأمر تأثرً 
سلبياء:والشياشة المالينة» الى قن تظل آداة سناشية ذاق قوة متحكدلة! ١‏ وعلى اللستوي 
النظرى يركز الجدل أساسًا على قضية قابلية الانعكاس. فهل أصبح القيد المفروض 
على السيادة النقدية بالفعل شيئًا أشبه بأحد ملامح النظام الدولى البنيوية؟ الواقع أن 
هناك من يذكرنا يأن العولمة المالية كانت نتيجة مباشرة لقرارات اتخذت على المستوى 
القومى لتشجيع التنافس وتحرير الأسواق. وقد قال إيريك هيلينر :6مأهااه! 16ع"ما كان 
للنظام المالى الكونى المفتوح أن يظهر دون دعم الدول ومباركتها"!*) ولذلك فإنها قد 
تستدرك ما فعلته إن هى اختارت ذلك. ويقول لويس يولى لاانهط وانها ملخصا ذلك: 
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'تقيد حركية رأس المال الدولء ولكنه ليس تقييدًا مطلقًا ... فلا يزال بإمكان الدول 
تحدى الأسواق ... وإلغاء النظام الناشئ الخاص بحركية رأس المال ... قد لا يكون 
محتملاً أى غير مرغوب فيه؛ ولكن من المؤكد أنه ليس من المحال حدوثه'(). 

إلا أن أيّا من شكلى المعارضة لم يحدث الكثير من الاختلاف فى شيوع فرضية 
حركية رأس المال التى تظل النموذج السائد للتفكير فى النقد فى عالم اليوم المعولم. 
ولا تثبت التفسيرات الإمبريقية خطأ الافتراضء بل تقول إنه غير كامل وحسب. بينما تواجه 
المقولات النظرية الخاصة بقابلية الانعكاس تحديات الأدلة الحقيقية الخاصة بالتخلف 
الكبير فى تطوير الأسواق المالية. ويعد عقود عديدة من تحرير التجارة والاستحداث 
العالمى ظهرت شيكة واسعة من المؤسسات الخاصة والوسطاء يمكن الاستفادة منها ‏ 
بالشكل القانونى إن أمكنء ويالشكل غير القانونى حين الضرورة ‏ للتهرب من تدخل 
السلطات العامة. ومع أن إلغاء نظام حركية رأس المال قد لا يزال من المحتمل حدوثه 
من حيث المبدأ فإنه لن يكون سهلاً ومن المؤكد أنه سيكون باهظ التكلفة عند التطبيق. 

ولكن هذا لا يعنى أن فرضية حركية رأس المال خالية من العيوب. فعلى العكس 
من ذلك؛ فإنه رغم كل حكمة الافتراض ومطابقته لمقتضى الحال فإنه يكاد يشيه 
الكاريكافن: حيث نشيو كاذ همال وشبدة التكدى الذى تواسهةه المكوية المعاضيرة 
تشويهًا خطيرا. والواقع أن هذا الرأى ينجح فى الوقت ذاته فى التهوين والتهويل من 
القيود المفروضة الآن على السلطات النقدية للدول. 

فتهوين القيود سيبه أن التركيز على حركية رأس المال» مع التأكيد على دمج 
الأسواق والأصولء لا يسلط الضوء إلا على وظيفة واحدة من وظائف النقدء وهى 
استخدامه من أجل أغراض مستود ع القيمة. والواقع أن هذا ليس سوى جزء من 
الموضوع. فالواقع أن التغير الذى طرأ على أسواق العملات كان أوسع يكثير؛ حيث 
شمل كل وظائف النقد المعيارية ‏ ليس دور النقد باعتباره أداة للاستثمار الخاص 
وحسبء بل كذلك استخدامه كوحدة حساب وكوحدة تعاملء وهو الأكثر أهمية ‏ ويذاك 
يصل إلى جوهر ما تعنيه السيادة النقدية القومية. وينطوى هذا على ما هو أكثر بكثير 
من مجرد الاقتراض والإقراض أو مبادلات المطالبات المالية. وهو فى الواقع مسألة 
الفاعلية الأساسية للحكومة نقسها. 


106 


وفى الوقت ذاته هناك مبالغة فى أهمية التحدى لأن التركيز على حركية رأس 
المال. مع التأكيد على أولويات مستخدمى العملات: يبرز فقط جانيًا واحدًا من جانبى 
السوق: وهى جانب الطلب. وهذا كذلك يتجاهل جِزءًا مهما من الموضوع, وهو العرض 
الذى يظل إلى حد كبير امتياز الدولة حتى فى العالم شديد العولمة. ولا تزال الحكومات 
المصدر الرئيسى للأموال التى يجرى تبادلها فى الوقت الراهن بسهولة كبيرة عبر 
الخدوه النتداسئة :ؤم كي لاكزا ل النولة تكاج رعو ها تلق ومن محد - يقد كيز امن 
النفوذ الخاص بها فى الحكم والشئون النقدية. والقضية الحقيقية هى كيفية اختيار 
الحكومات الرد على تداول العملات وتنافسها المتسارع عير الحدود. 


تنافس العملات عبر الحدود(") 


تعودنا عند تناول قضية التمويل الكونى أن نفكر فى النقد باعتباره منعزلاً فى واقع 
الأمر؛ أى أن كل عملة من العملات لها سيادتها داخل الحدود الإقليمية الخاصة ببلد ما 
أو اتحاد نقدى ما. والواقع أنه ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا الكلام. 

فلكى تكون عملة ما "إقليمية' بحق لا بد من أن يتطابق مجالها الوظيفى تطابقًا 
دقيقًا مع منطقة النفوذ السياسى للدولة التى تصدرها؛ وهذه حالة شديدة الخصوصية. 
وسكون.كلن العملة ممارسنة المطالية الحضنرية بكل الأنوان التقلينية الخاضة بالنقد 
داخل الاقتصاد المحلى. وقد لا يكون هناك أى نقد آخر مقبول لأغراض المعاملات أو 
مستخدم فى تقويم العقود أو الأصول المالية. وسوف يتعين على الحكومة أن تكون 
قادرة وحدها على التحكم فى تشغيل النظام النقدى؛ حيث تسيطر على عناصر السوق. 
فى تافل الفجارة يكن وصسف ها هو مؤان انه "الاكتفاة الداتق :القومي": انان 
الاكتفاء الذاتى القومى لا يتحقق عادة فى الأمور النقدية أكثر من تحققه فى التجارة. 

ومن الناحية العملية نجد أن عددًا مذهلاً من العملات يات يستخدم فى الوقت 
الراهن على نطاق واسع خارج بلد المنشاً فى التعاملات إما بين الدول أو داخل الدول 
الأجنبية. وعادة ما يشار إلى النوع الأول على أنه استخدام العملة "الدولية" (أى 'تدويل' 
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العملات)» أما الثانى فعادة ما يوصف بمصطلح "إحلال العملات' وقد يشار إليه على 
أنه "الاستخدام الأجنبى المحلى'7") ويشكل متبادل هناك عدد أكبر من العملات يواجه 
فى الوقت الراهن منافسة متزايدة فى الداخل من عملات مصدرها الخارج. ومن الخطأ 
إنكار أن عملات عديدة يجرى تداولها فى الدولة نفسها. والواقع أن هذه الظاهرة 
منتشرة بصورة كبيرة. 

إن كلاً من تدويل العملات وإحلال العملات وليدا منافسة مكثفة فى السوق؛ وهو 
نوع من عملية الصراع من أجل البقاء الخاصة بالانتقاء الطبيعى الذى تحركه قوة 
الطلب التى بات ينظر فيها إلى بعض العملات مثل الدولار الأمريكى أو المارك الألمانى 
على أنها أكثر جاذبية من غيرها بالنسبة للعديد من الأغراض التجارية أو المالية. وكان 
تداول العملات عبر الحدود شائعًا إلى حد كبير قبل ظهور نظام الدولة الحديثة. ومنذ 
فثرة قوينة ظهوت هده المفاوسة من حديد فى الوق الذى ذادك:فيها الخواندة المتداعية 
التى تقف فى وجه التبادل النقدى من حجم الاختيار الفعلى للعملات. وهاهو التنافس 
فيما بين العملات القومية يتزايد بسرعة. ونتيجة لذلك تتباعد الآن المجالات التى تؤدى 
فيها العملات المفردة وظائف النقد القياسية بشكل يزداد حدة عن مناطق النفوذ 
القانونية الخاصة بالحكومات التى تصدرها. لقد أصبح النقد "غير مرتبط بالأرض" بالفعل. 

ومما يؤسف له أن الأبعاد الكاملة الخاصة يجعل عملات الوقت الراهن غير مرتبطة 
بالأرض لا يمكن قياسها على وجه الدقة. ويما أن الإحصاءات الشاملة بشأن تداول 
العملات الكونية لا وجود لهاء فإن أيّا من تدويل العملات أو استبدال العملات لا يمكن 
توثيقه توثيقًا دقيقًا أو ثابنًا بأية درجة من درجات التدقيق. إلا أن المؤشرات المنحازة 
يمكن التقاطها من طائفة من المصادر الموثوق بهالأ) ومع أن ضيق المساحة لا يسمح 
بإعادة نشرها هناء فإن التلخيص ال موجز يمكن أن يساعد فى إبراز الترتيبات المذهلة 
الخاصة بذلك الحجم الضخم الذى ينطوى عليه ذلك. 

إن أوضح إشارة خاصة بخطى تدويل العملات المتسارعة تيعث بها سوق العملات 
الأجنبية التى ازداد حجم أعمالها اليومية طبقًا لمصادر بتك التسويات الدولية!١')‏ 
ازديادًا متسارعًا من 17١‏ مليار دولار فى عام 1145 (العام الأول الذى تتوفر عنه تلك 
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البيانات) إلى ما يقرب من ١,5‏ تريليون دولار بعد ذلك بتسعة أعوام؛ وهو معدل زيادة 
يصل إلى حوالى ٠١‏ بالمائّة سنويًا. وتبدو كذلك قصة مشابهة واضحة فى الأسواق 
الدولية الخاصة بالاستحقاقات المالية الأخرى؛ بما فى ذلك ودائع البنوك وقروضها 
وكذلك السندات والأسهمء: وجميعها ازدادت بمعدلات كبيرة على مدى سنوات. واستفادة 
من بيانات مستقاة من مجموعة من المصادر. حسب فَكحيدا تايجيسين 567عولاط 
وآخرون!') ما أسموه "الثروة المالية الكونية"؛ وهى المحفظة الإجمالية العالمية 
للاستثمارات الدولية الخاصة. فقد تضاعف إجمالى الأموال السائلة والممتلكات التى 
يكن تطويلها: إلى تقم عور الخدود ارم هرات النصيل: إلى ها يون على 4:8 نار بولا 
بحلزل عاء 1498 زفى زياد اضرع يكثين هخ تلك الخاضة بالمخرج الغالمن من السلع 
والخدمات. 

أما أوضح إشارة خاصة باستبدال العملات فتبعث بها الزيادة السريعة فى 
التداول الفعلى للعديد من العملات الكبرىء بما فى ذلك الدولار والمارك الألمانى والين 
على وجه الخصوصء خارج بلاد المنشاً. وبالنسبة للدولار» تحدد دراسة موثوق بها قام 
بها اثنان من اقتصاديى بنك الاحتياط الفيدرالى!"'! قيمة أوراق العملة الأمريكية 
المتداولة فى الخارج بما يتراوح بين 5ه و١"‏ بالمائة من إجمالى الرصيد الضخم. الذى 
كان يقدر بحوالى 55٠١‏ مليار دولار فى عام 6 . وتشير الدراسة ذاتها كذلك إلى أن 
حوالى ثلاثة أرباع الزيادة السنوية فى أوراق النقد فى السنوات الأخيرة كان يتجه إلى 
الخارج مباشرة» وذلك مقابل ما يقل عن النصف فى الثمانينيات وما هو أدنى من الثلث 
فى السبعينيات. إن اشتهاء أوراق العملة الأمريكية الخضراء يزداد بشكل واضح. 
وباستخدام أسلوب مشابه, قدّر البنك المركزى الألمانى »5دمهعهمب8 ("') تداول المارك 
الألمانى خارج المانيا بما يتراوح بين ١‏ و.؛ بالمائة من إجمالى الرصيدء أى ما يتراوح 
بين 5 و50 مليار مارك ألمانى (ه15-4 مليار دولار أمريكى) فى نهاية عام ١9915‏ . 
ومن المتوقع بكل ثقة أن يقوم خليفة المارك: وهو اليورى الجديد الخاص بالاتحاد 
الأوروبى؛ بدور المارك الألمانى فى الاستخدام الخارجى المحلى بمجرد تداول أوراق 
اليورى فى عام ٠٠١7‏ وربما اقتطع جزءًا من سوق الدولارل'') وفى آسيا تقل سرا عن 
مسئولى بنك اليابان اعتقادهم بأن ٠١‏ بالمائة من إجمالى المعروض من أوراق الين» 
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الذى بلغت قيمته فى عام ١19”‏ حوالى 5١‏ مليار دولار أمريكىء: يوجد خارج اليابان 
فى الوقت الراهن!'') ويشير تجميع هذه التقديرات المختلفة إلى أن الحد الأدنى 
لإجمالى تداول أكبر العملات هى ١.١‏ مليار دولار على أقل تقدير؛ وهى بأى حال من 
الأحوال مبلغ ضخم يزداد ازديادًا واضحا بناء على ما تشير إليه الأدلة المتاحة. 

ويبدو أن الأدلة تشير كذلك إلى أن عددا كبيرًا جدًا من الدول يتأثر بالظاهرة: وان 
ظل الغموض يلف الأرقام الدقيقة إلى حد ما. وطبقًا لما ذكره مصدر موثوق به» بلغت 
نسبة أوراق العملة الأجنبية فى منتصف التسعينيات 2١‏ بالمائّة أى يزيد من رصيد النقد 
المحلى فيما يزيد على الثلاثين دولة يسكنها ثلث سكان العالهل ') ويشير المصدر نفسه 
كذلك إلى أن ما يتراوح بين ربع وثلث العملات المتداولة فى العالم بشكل إجمالى جرى 
فى الفترة الأخيرة خارج دول الإصدار!""). 

وتؤكد هذه الأرقسام بوضوح الأهمية المتزايدة لكل من الاستخدامين الدولى 
والخارجى المحلى للعملات. وهنا تبرز رسالتان. أولاً: يتسع مجال استخدام العملات 
عبر الحدود زيادة ضخمة وينمو نموا سريعاء مما يعكس مدى وكثافة التنافس الذى 
تحركه السوق. وحقيقة الأمر أن تداول النقد لم يعد مقصورا على مناطق دول الإصدار. 
فالواقع أن الاكتفاء الذاتى الصارم فى العلاقات الخاصة بالعملات حالة خاصة. 

ثانيًا: بينما نجد أن عدد العملات المستعملة بالفعل إما للأغراض الدولية أو 
الأجنبية المحلية صغير بعض الشىء فى الغالب؛ فإنه يبدو أن عدد تلك العملات التى 
عادة ما تواجه المنافسة فى الداخل من العملات الوافدة من الخارج كبير جد . ويعنى 
عدم الارتباط بالأرض كذلك أنه لم تعد هناك مساواة وظيفية بين العملات القومية. ومع 
أن كل العملات الخاصة بالدول ذات السيادة تتمتع من الناحية الاسمية بمكانة متساوية 
طبقًا للقانون الدولى: فإنه من الواضح أن بعض العملات ‏ كما يقول جورج أورويل 
0 #ورمع6 - أكثر مساواة من غيرها طبقا للواقع العملى. وتواجه بعض العملات» 
وخاصة فى العالم النامى وما تسمى الاقتصادات المتحولة. ما يصل إلى حد الغزو 
التنافسى الضخم من الخارج. فى الوقت الذى نجد فيه أن عملات أخرى: وخاصة تلك 
الخاصة بالدول الصناعية الأغنى: أكثر حصانة فى الواقع من المنافسة الأجنبية فى 
الداخل. إن أهل عالم العملات مرتبون ترتييًا مميزًا على هيئة فئات وطبقات. 
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من الواضح جد أن الدولار يأتى على رأس هذا الترتيب» حيث لا يزال حتى الآن 
أكثر الاختيارات شيوعًا لكل من تدويل العملات وإحلال العملات. وحقيقة الأمر أن 
المجال الوظيفى للدولار يشمل الكرة الأرضية؛ من نصف الكرة الغريى (حيث المرادف 
المقبول لإحلال العملات هو "الدولرة") إلى الكتلة السوفيتية السابقة وجزء كبير من 
الشرق الأوسط (حيث يجرى تداول الدولار على نطاق واسع باعتباره عملة موازية 
واقعية). يلى ذلك المارك الألمانى ‏ الذى سيحل محله اليورو عما قريب!*) ‏ الذى يسيطر 
سيطرة واضحة على العلاقات النقدية داخل جزء كبير من المنطقة الأوروبية» بما فى ذلك 
شرق ووسط أوروبا والبلقان. وفى موضع لا يبعد كثيرا نجد الين وحفنة من العملات 
الدولية النخبوية الأخرى مثل الجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى. وفى موضع أدنى 
بكثير توجد عملات كثيرة خاصة بالدول الفقيرة؛ وهى مجبرة على الكفاح باستمرار من 
أجل ولاء مستخدميها المحليين. 

وإذا أضفنا هاتين الرسالتين إلى بعضهما لاتضحت صورة تتباين تبايئًا شديدًا 
مع الصورة التقليدية الخاصة بالعملة شديدة المحلية؛ إنها عالم من التنافس شديد 
الكثافة وكذلك التراتب الواضح فيما بين العملات. ولذلك تواجه الحكومات بشكل 
جماعى تحديًا لسيادتها النقدية غير مسبوق فى العصور الحديثة. 


فوائد السيادة النقدية 


تظل السيادة النقدية موجودة بالطيع باعتبارها قاعدة دستورية. والحكؤمة 
الاستثنائية هى تلك التى لم تعد تسعى للحفاظ بأقصى ما يمكنها بالاحتكار الفعلى 
لإصدار النقود وإدارتها داخل أراضيها. وقد لا يكون إنتاج النقود سمة أساسية من 
سمات سيادة الدولة. إلا أنه اعتبر كذلك منذ زمن بعيد إلى جانب إنشاء الجيوش 
وتحصيل الضرائب. وقد علَّق على ذلك أحد المراقبين بمسحة من السخرية قائلاً: 


(») بدأ العمل باليورى فى يناير ؟ 2٠١‏ (المترجم) 
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"الحكومة التى لا تسيطر على النقود حكومة محدودة ... ولا تحب أية حكومة أن تكون 
محدودة ... ولابد أن تحتكر الحكومات النقود فقط إذا كانت ستسيطر عليها ولايد أن 
تسيطر عليها إذا كانت ستصيح حكومات بالفعل"9١).‏ 

من السهل فهم السبب وراء تقدير الاحتكار النقدى كل هذا التقدير. فالنفوذ 
الحقيقى يكمن فى الميزة التى يمثلها النقد. وهناك أربع فوائد يمكن استخلاصها من 
العملة شديدة المحلية. أولاً: الرمز السياسى القوى لتشجيع الشعور بالهوية القومية. 
كانا السدو القري الممتفعل للشزارات القن فى التفتسات العامة كالما الأداء 
المحتملة لإدارة الأداء الاقتصادى الكلى الخاص بالاقتصاد. وأخيرا: الوسيلة العملية 
لعرّل الدولة عن النفوذ أو القيد الخارجى. وداخل كل دولة؛ تمنح الميزات الأريعة كافة 
امتيازًا لمصالح الحكومة فيما يتعلق بالفاعلين المجتمعيين. 

وعلى المستوى الرمزى: تعد العملة المحلية مفيدة فائدة خاصة للحكام الذين 
يخشون الانقسام الداخلى أو الانشقاق. ذلك أن مركزية السلطة السياسية تسهل بهذا 
الشكل؛ حيث يشعر المواطنون كافة بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض باعتبارهم أفرادا 
فى وحدة اجتماعية واحدة؛ فالجميع جزء من "المجتمع المتخيل" نفسه كما تقول عبارة 
بنيدكت أندرسون 860601618006500 المناسية!"') ويؤكد أندرسون على أن الدول لا تقام 
باستعمال القوة وحسبء بل كذلك بالولاء الذى هو الالترام الطوعى بالهوية المشتركة. 
والتمييز المهم بين "نحن" و'هم' يمكن أن يزداد حدة بكل أسلوب من أساليب الرموز 
اللملموسة كالأعلام والأناشيد الوطنية وطوايع البريد والبنايات العامة؛ وحتى الفرق 
الرياضية. والنقد من بين أقوى تلك الرموزء كما أشار إلى ذلك مدير البنك المركزى 
الإيطالى تومازى بادوا شيويا :هممهاطء22002-5 7000350 "أشار جون ستيوارت ميل 
اللا ول51 مول ذات مرة إلى وجود تعددية النقود القومية ياعتياره بريرية ... وريما 
أمكننا الحديث عن نظام قَبَلى. حيث يجرى ربط كل قبيلة بنقدها وتُنسب إليه ميزات 


سحرية ... لا تعترف بها أية قبيلة أخرى!''). 


وتقيد “الميزات المبحرية" القاصة بالثقد فى تعؤيز الشتسون بالهوية القوفية 
بطريقتين. أولاً: لأن العملة صادرة بمعرفة الحكومة أو بنكها المركزى: فهى تذكر 
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المواطنين يوميًا بارتباطهم بالدولة والتوحد معها. ثانيًا: تؤكد العملة بموجب الاستخدام 
العام لها بشكل يومى حقيقة أن الجميع جزء من الكيان الاجتماعى نفسه؛ وهى دور 
يتقف عن نو التعة القونية الزائهوة الث تتجحيها ككونات كتروة كذلك ينين 
فعالاً لأسباب وطنية. والعملة المشتركة تساعد على تجانس الجماعات الاجتماعية 
المختلفة والمعادية لبعضها فى كثير من الأحيان. 

الفائدة الثانية للعملة المحلية هى "رسم إصدار النقد". وهى القدرة التى يوفرها 
الاحتكار النقدى للحكومات القومية كى تزيد الإنفاق العام حين ترغب. ويمكن فهم هذه 
القدرة» التى تعرف فنيًا بأتها زيادة القيمة الاسمية للعملة على تكلفة إنتاجهاء على أنها 
مصدر بديل لإيرادات الدولة علاوة على ما يمكن تحصيله عن طريق الضرائب أو من 
خلال الاقتراض من الأسواق النقدية. ويستولى الإنفاق العام الذى يمول عن طريق خلق 
النقد فى الواقع على الموارد الحقيقية على حساب القطاع الخاص الذى يقلل قدرته 
الشرائية بشكل مناظر وما يتبع ذلك من زيادة فى معدل التضخم. وبسبب الآثار 
التضخمية التى ينطوى عليها ذلك: تشيع معرفة العملية باسم "ضريبة التضخم'. 

ورغم العيوب الاقتصادية المرتبطة بالتضخم, فإن ميزة القدرة التى يوفرها 
الاحتكار النقدى للحكومات القومية لها أهميتها من المنظور السياسى باعتبارها نوع 
من سياسة الضمان ضد المخاطرء وهو مصدر طارئ للإيرادات للتعامل مع الأمور 
الطاوقة غير المشوفمة الكى عضيل إلى حجن لسري ومنة فقون تكياه كتى جو متنا زد 
كينز :دع ملاء»! 3:0دلاةالة مطول "يمكن للحكومة أن تحيا بهذه الوسيلة حين لا يمكنها 
الحياة بأية وسيلة أخرى'') ويعد عدة أجيال وصف عالم اقتصاد بريطانى آخرء هو 
تشارلز جودهارت :600883 653:165, رسم إصدار النقد بأنه إيرادات الملاذ 
الأخير"؛!"') فهو الأداة الوحيدة الأكثر مرونة المتاحة لتعيئة الموارد فى حال حدوث أزمة 
منفاحقة أى تهديد للأمن القومئ: وقد :تكون'الحكومة الاسنتثنائية هى .تلك التى لا تزغب 
قن الاحتفاط حش بسكل كيان هبر التخبكم: 

القائدة الثالثة يمكن الحضول غليها مخ الأثر المحتمل للنقد على الأزاء الاقتصتادى 
"الحقيقى' ‏ إجمالى المخْرَجٍ والعمالة ‏ وكذلك الأسعار. وما دامت الحكومات قادرة على 
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الاختفاظ بالستطرة على المعرون التقدئ ذاخل أراضيهاء فإنها لذيها القدرة: من حَبث 
المبدأ على الأقل» على التأثير على سرعة نشاط السوقء بل وربما إدارته. وقد يستخدم 
القن لتفؤية اوتا العريضة وتقوية الدولة وكذلك احتياجات الحكومة المالية التى 
تحصل عليها بشق الأنقس. 

ويزود ربط العملة ببلد بعينه الحكومة بأداتين سياسيتين قويتين. أولاهما هى 
المعروض النقدى الذى يمكن التحكم فيه من أجل زيادة أو إنقاص مستويات إنفاق 
السكان المخليين: والثائية هئ سعر الضرف - سعر الغملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 
- الذى يمكن التحكم فيه لزيادة أى إنقاص الإنفاق فى الاقتصاد القومى من خلال 
تغييرات بيبح ب الب العلية والأجنيية .ولا يمكن الوثوق بأى من هاتين 
الأداتين بالطبع؛ فليس من المحتمل أن تحقق أى منهما أثرًا مستدامًا بحق على النشاط 
الأختصسانى على الدى الطويل الذى يخجري:ية المل: إذا اكتان لآ دمن تصيعديةق 
التطورات النظرية الأخيرة. ولكن على مدى الآفاق الزمنية الأقصر التى يهتم بها 
المسئولون الرسميون أقصى اهتمام, تبدى سياسات النقد وأسعار الصرف أثرًا ضخم 
باغتبارها أدوات للادارة الاقتصادية الكلية. وقد تكون حكومة استثنائية تلك التى 
لا ترغب فى الاحتفاظ بتلك الأسلحة فى ترسانتها كذلك. 

وأخيرا فإن هناك فائدة يتم الحصول عليها بالمعنى السلبى؛ فنتيجة للقدرة 
المحسةة كن النقة :امحل الحكريية مع تهاشن الاعكمان على مصصو ناخ الحصبول 
على أهم تلك الموارد الاقتصادية كافة. وتقيم محلية العملة حاجرًا اقتصاديًا واضحًا 
ديق الذولة وسار دول العالم, مما "تفوز السلطة السبياسية: وكلما كانت الحكومة أقرب 
إلى القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى النقدى كانت قدرتها أفضل على عزل نفسها عن 
الاين آى القدد الغا رمي له كن السيانفة ووتقنةها : 

ولا ينبغى استغراب احتمال استخدام الدول ذات السيادة العلاقات النقدية 
استخداما قهريًاء إذا أتيحت الفرصة. وقد ذكّرنا مؤخرا جوناثان كريشتر «قطاةدمل 
606 بقوله إن "القوة النقدية مكون شديد الفاعلية من مكونات نفوذ الدولة ... وهى 
أقوى أدوات القمع الاقتصادى المتاحة للدول التى فى وضع يمكنها من ممارسته"79") 
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وعلى أى حال من الأحوال فالنقد مجرد سيطرة على الموارد الحقيقية. فإذا حرمت دولة ما 
من الوصول إلى الوسائل اللازمة لشراء السلع والخدمات الحيوية يكون من الواضح 
أنها ضعيفة من الناحية السياسية. والدرس المستفاد من ذلك بسيط؛ وهو ألا تعتمد 
على نقد غيرك إذا أردت الاستقلال السياسى. 


فان” 5 وخا ٠.‏ 


يتضع من المناقشة السابقة أنه لا يتيفى لتا استغراب تمسك الدؤل الشدد تفكرة 
السيادة النقدية. إلا أن ما يهم ليس هو المبدأ الرسمى وإنما الممارسة الفعلية؛ وهو 
مالا يتوقف على المعروض النقدى وحسبء بل كذلك على الطلب الذى تقل سيطرة 
الحكومات عليه فى الوقت الراهن. فالدول تمارس نفودًا مباشرا فقط على رصيد العملة 
القومية المتداولة. وفى عالم شديد العولمة لا يمكن حتى لأشد الحكومات شمولية ضمان 
تفضيل نقدها باستمرار على العملات التى تعود أصولها إلى دول أخرى. 

ولذلك فإنه من المؤكد أن عدم الارتياط بالأرض سيغير توزيع الموارد والقدرات فى 
الشئون النقدية؛ بين الحكومات وبين القطاعين العام والخاص. ومن الواضح أن 
التغيرات المهمة تحدث فى توازن القوى فيما بين الدول. والأمر الأقل وضومًاء وكذلك 
أقل أهفية» هؤاظك التقيرات الحاسمة فى التفاغل المتبادل بين الحكونات والأسواق؛ 
وهى التغيرات التى يمكن أن يكون لها أثر عميق على السلطة السياسية الفعلية فى كل 
دولة. مهما كانت القدرة التنافسية التى تتمتع بها عملتها. 


الرمزية السياسية 
لتتكد الزيزية السياسية النقد ف اعتا كا قإة| عملت عملة نا على تيه الشون 
بالهوية الفومية كالمترقع من الناسية المنطقية هو أن يكون لشم الارشاظ بالاركن أذ 


عكسى بيصورة أو بأخرى, مما يفكك أواصر الولاء للدولة. إلا أن النتائج فى الواقع أقل 
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وَفَبوحا معنا فد مدو فقن معفن الخالات هه دزو عناقمن العولة التقدية الأرقاطا 
ب"المجتمع المتخيل" فى الواقع بدلاً من أن يقلله. وقد تكسب الحكومات وتخسر كذلك, 
وهو ما لا يتوقف فقط على نتيجة الصراع من أجل البقاء بين العملات. بل كذلك على 
كيفية تفاعل السياسات الرسمية مع أولويات الفاعلين فى السوق. 

ومن الواضح أن عدم الارتباط بالأرض يضعف سمات النقد "السحرية” بالنسبة 
للحكومات ذات العملات غير المنافسة نسبيًا؛ وهى تلك العملات التى تُعَرْضٍ العملات 
المنافسة الأكثر شيوعا فى الخارج سلطتها داخل بلدها للخطر بصورة كبيرة. وكلما 
ازداد استخدام عملة أجنبية ما على المستوى ال محلى بدلاً من العملة القومية» نتيجة 
للقصخة الزاك أو امشبال كمف فيفة العهلة المعلية مكلذ كان احستا المواطقين 
بأنهم مرتبطون ارتباطًا فطرما بالدولة اتج أقلمن الكناق الاحتناعن نفسة: وشينًا 
قشيئًا يتناقض التمنيز المهم بين "فحن و'هم". والأدهى والأمن.هو أن الآداة الثى كان 
المقصود بها أن تكون رمزا لسلطة الدولة ورفعتها تصبح بدلا من ذلك تذكارا يوميا 
لعدم الكفاءة والضعف؛ فهى ليست عملة قوية, بل "عملة زائفة' تكون موضع سخرية 
واسعيتزاء.:والحكومات التن :تصدر مكل هذا النقد لبت خليقة نان تحظى يقدر كبن 
من الاحترام كذلك. 

ومن ناحية أخرى فإننا إذا نظرنا إلى آكثر العملات قدرة على التنافس لوجدنا أن 
احتمال زيادة عدم الارتباط بالأرض لصفات النقد "السحرية" أكبر من احتمال إنقاصه 
لها. فمن الواضح أن المركز البارز فى تراتب العملات يعزز سمعة دولة الإصدار فى 
الشئون الدولية. وغالبنا ما يصبع التداول الدولى مصدرا مهما من مصادر المكانة 
والاحترام؛ فهو دليل مرئى على سمو المكانة فى مجتمع الدول. فأى شعب ذلك الذى 
لا يفخر بالتقدير الذى يحظى به رمز من أكثر رموزه واقعية. 

إلا أن الأمور تزداد تعقيدًا حين تحاول الحكومات التدخل لتعديل أولويات السوق 
أى التحكم فيها فالعملة الضعيفة مثلاً قد تصبح كذلك مصدر قوة إذا أصرت الحكومة 


2 


على أن تفعل شيمًا ‏ أو على الأقل تعطى انطباعا يأنها تفعل شيئًا ‏ يشان التحدى 
التنافسى من الخارج. والواقع أن الشماسة التقدية قن تحول إلى تدزينا فى الرقة 
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السياسية. ذلك أنه من الممكن معاملة غزو النقد الأجنبى الذى تحركه السوق على أنه 
مرادف للعدوان العسكرى الصريح. ويذلك يمكن الترويج للدفاع عن العملة الوطنية 
باعتباره مرادفا للموقف المجيد لمصلحة المجتمع المتخيل؛ وهو أقصى تعبير عن حب الوطن. 

وفى المقابل قد تصبح العملة القوية كذلك مصدراً للضعف. خاصة حين تحاول 
الحكومة الاحتفاظ بدور دولى للعملة التى أخذ وهج شيوعها يخبو. فلم يحدث قط أن 
تمتعت عملة ما بهيمنة دائمة فى الاستخدام العابر للحدود. ومع ذلك فإنه حين تحظى 
الدولة بالاحترام الخاص يمكانة "العملة العظيمة" ريما يكون مفهومًا إلى حد كبير أنه 
من الصعوية بمكان التخلى عنه. بصرف النظر عن أية منافع مادية قد تعود عليها. 
ولكن كما أن الدفاع الذى لا هوادة فيه ضد العملة الغازية فى الداخل يمكن أن يوحى 
بالثقة المتجددة فى الحكومة, فإن الجهود غير المثمرة لتعزيز نجاح العملة القومية فى 
الخارج أو إحيائه قد يكون لها أثر عكسى إلى حد كيير» مما يشجع على الشك المتزايد» 
بل والسخرية. والنجاح ليس مقدرا دائمًا للمساعى الرامية إلى التحكم فى طلب السوق 
بهذه الطريقة؛ وهو ما تشهد عليه الأيام الأخيرة لمنطقة الإسترلينى القديمة. 


رسم إصدار النقد 


سوف تتفاوت الآثار الواقعة على ميزة رسم إصدار النقد كذلك بناء على القدرة 
التنافسية للعملات المفردة وكذلك لتفاعل السياسات الرسمية مع أولويات السوق. 
ويالنسية للعملات الأقل قدرة على التنافس» فإن قدرة الحكومة على الاستيلاء على 
الموارد عبر خلق النقد معرضة للخطر بشكل واضح؛ حيث تصيح البدائل الجاهزة 
للعملة المحلية متوافرة فى الحال من الخارج. والواقع أن قاعدة تحصيل ضريبة 
التضخم تنكمش. ونتيجة لذلك فإن قدرة الدولة على التغلب على الأمور الطارئة غير 
المتوقعة تتقيد يلا شك. 

ولكن هل تزداد قدرة الدولة فى المقابل بالنسية للدول ذات العملة الأكثر قدرة على 
المنافسة؟ فى اللمحة الأولى لا يبدو أن هناك شكًا فى تلك النقطة كذلك. فكلما كان 
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المجال الوظيفى للعملة أكثر اتساعًا يكون من الأيسر على الحكومة التى تصدرها 
اشتفلؤل الفواكد اكالئة لادان التفد. فلن الاشتكان التقدى المحلى مهما وحس: 
ولكن الأجانب يمكنهم فى الوقت الراهن أن يتحولوا كذلك إلى مصدر للإيرادات إلى حد 
استعدادهم لامتلاك النقد أى استعماله خارج بلد المنشا. ويولّد التداول الموسع عبر 
الحدود المقابل للقرض المدعم أو المعفى من الفوائد من الخارج؛ وهو تحويل ضمنى يمثل 
مكسبًا للموارد الحقيقية بالنسبة للاقتصاد ككل. ويشير الاقتصاديون إلى هذا باعتباره 
رسم إصدار نقد "دولى"؛ لتمييزه بشكل واضح عن تلك النوعية المحلية التقليدية. ويمكن 
أن يكون رسم إصدار النقد الدولى ضخمًا إلى حد كبير فى الواقع؛ وهو ما أوضحته 
التعريناة التاريكيتان لكل من الاشترلي والمؤلانابيرطة كبيرة: إلا أن :]كدان النقد 
الدولى يمكن استغلاله فقط ما دامت العملة تحافظ على تفوقها التنافسى فى السوق؛ 
وهى الميزة التى لا يمكن ضمانها بصفة دائمة. ولذلك فإن قدرة دولة الإصدار الخاصة 
برسم إصدار النقد قد تقل بالفعل فى نهاية الأمر بدلاً من أن تزيد. 

ويمكن عرض المشكلة بصورة مبسطة. فعند زيادة التداول خارج البلاد» قد يشعر 
الأجانب بالقلق المشروع بشأن إمكان انخفاض قيمة العملة فى المستقبل أى حتى فرض 
قيود صلاحية على استخدام ما بحوزتهم. ومن ثم فإن حكومة الإصدار سوف تضطر 
بمرور الوقت لإعطاء اهتمام أكبر للتنافس من جانب العملات الأخرى ويالتالى لكبح 
جماح شهيتها لضريبة التضخم. وعلى أقل تقدير لابد من زيادة أسعار الفائدة بشكل 
كبير للحفاظ على الجاذبية المالية للنقد. وفى النهاية فإن من المؤكد تقريبًا أن السياسات 
القومية سوف تقيدها الحاجة إلى منع التحويل الضخم من خلال سوق العملات الأجنبية. 

باختصارء قد تُقيّد القوة الناجمة عن ميزة رسم إصدار النقد بالنسبة للدول كافة, 
مهما كانت قدرة عملاتها التنافسية. ففى عالم من الاستخدام المتزايد عبر الحدود ليس 
بمقدون آيّة مولة تجاهل أولوبات القاعلين فى السوق عتد حساب كنقية تمويل تفقاتها. 
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الإدارة الاقتصادية الكلية 


يمكن أن يقال الشىء نفسه عن قدرة الحكومة الخاصة بالإدارة الاقتصادية 
الكلية. فهنا كذلك سوف تتأثر قوة الدولة فى كل البلاد» وهنا كذلك سوف يتوقف الكثير 
على الطريقة التى تتفاعل بها السياسات مع أولويات السوق. 

وفى هذا الصدد يكون هناك شعور بالأثر الأساسى لعدم الارتباط بالأرض فى 
الآلية الخاصة بتمويل ميزان المدفوعات. وطالما عارض الاقتصاديون السهولة النسبية 
لتعديل الموازين الإقليمية داخل الدول التى بها صعويات كبيرة متكررة مرتبطة بتعديلات 
المدفوعات بين الدول. وأحد القروق الكبرى هو المدى الكبير لموازنة تدفق رعوس الأموال 
داخل الدولة الواحدة فى حالة الاضطرايات العايرة. يسبب وجود رصيد من المطاليات 
المالية قصيرة الأجل "المعممة" التى يمكن مبادلتها على وجه السرعة فيما بين أقاليم 
العجز وأقاليم الفائتض. وعادة ما يرجع نمو هذه المطالبات المعممة بدوره إلى وجود عملة 
قومية واحدة؛ وهو ما يزيل بالطبع كل مخاطر الصرف. 

ومن الواضح أن هذا التفكير يقوم على الافتراض التقليدى الخاص بالاكتفاء 
الذاتى فى العلاقات النقدية. إلا أن المنطق ذاته يصدق حتى وإن تراخى هذا الافتراض 
فى الاعتراف بالسرعة المتزايدة لاستخدام العملات عبر الحدود. وكلما اتسع المجال 
الوظيفى لعملة بعينها كان المدى المؤثر الخاص بتدفق رءوس الأموال الموازن أكبرء حيث 
يتخذ شكل مشتريات ومبيعات للمطالبات المعممة المقومة بتلك العملة الواحدة. ولذلك 
فإنه لكون أشياء أخرى متساوية. فسوف يقلل تدفق رءوس الأموال تكلفة هذا التعديل 
بالنسية للدول ذات العملات الأكثر قدرة على المنافسة. وسوف تتحسن مرونة سياستها 
الاقتصادية الكلية تحسنًا فعليًا. وفى المقابل سوف تجد الدول ذات العملات الضعيفة 
نفسها أقل قدرة على الاعتماد على تدفق رعوبس الأموال الموازن فى عملية التكيف. فمع 
تناقص الثقة فى نقدها سوف تقل تبعًا لذلك المساحة التى تسمح لها بالمناورة. 

إلا أن النتائج الخاصة بأى من هاتين الفئتين واضحة تمام الوضوح. فبالنسبة 
للدول ذات المرتبة العليا قد يكون من المتصور أن السياسة النقدية المحلية مربوطة 
بهدف مضللء حيث إن جزْءًا كبيراً ولكنه غير محدد من رصيد النقد يجرى تداوله فى 
الخارج. كما أن السياسة قد يزعزعها من حين لآخر نوعيات غير متوقعة من الطلب 
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الأجنبى على العملة المحلية أو أزمة ما تهدد عملة تابعة أضعف (مثلما هددت أزمة 
البيزى المكسيكى الدولار فى أواخر عام .)١595‏ ومن المؤكد أن المرونة السياسية ليست 
بلا ثمن. وبالمثل فإن الآثار تتفاوت بالنسبة للدول التى تحتل مراتب دنيا تبعًا للطريقة 
التى تختار يها الحكومات الاستجابة للموزرسات المناورة الخاصة 1 ويتم الحصول 
على القليل من السيطرة الاقتصادية؛ وريما يضيع الكثير من الاستقرار المالى: ما لم 
تنظر الكيانات الفاعلة فى السوق إلى جهود الحفاظ على الاكتفاء الذاتى النقدى على 
أنها جديرة بالثقة. ومن ناحية أخرى فمن الممكن تحقيق أداء اقتصادى أكثر صحة؛ مع 
انخفاض تكاليف التعديل: إذا أخضعت الحكومات بالقعل سيادتها الاسمية ‏ جزئيا 
على الأقل ‏ لنظام السوق الصارم. وهذه الدول سوف تضطر على أقل تقدير إلى 
مراعاة اتجاه السوق المراعاة الواجبة عند وضع السياسة الاقتصادية الكلية. 


الانعزال النقدى 


تبدو القصة متشابهة إلى حد كبير كذلك حين نصل إلى القائدة الرايعة من فوائد 
الاحتكار النقدى» وهو الانعزال عن التأثير الخارجى. فى هذا الصدد قد يبدى كذلك أن 
ليون ذات التصلات الأككر كنيوعا كتحقى مكامف غير نتناسبة: إلى عد أن اقشاع 
مجال العملة الوظيفى يوفر وسيلة محتملة لقمع الآخرين. وينبغى تعزيز النفوذ 
السيانس على حسابن الذول التى تحتل مراتب أذنى وتضبيع فى المقابل أككن اغتمادا 
على النقد الأجنبى. إلا أن النتائج فى هذا الصدد كذلك شديدة الحساسية لتفاعل 
السياسات وأولويات السوق. 


من الواضح أن التراتب فيما بين العملات قد يؤثر على توزيع النفوذ بين الدول. 
وفكرة التراتب نفسها ذات طابع سياسىء حيث تشى بالدرجات المتفاوتة للنفوذ 
المتبادل؛ أى الآثار المتفاوتة على قدرة الحكومات لتحقيق الأهداف فى الداخل والخارج. 
فعلى المستوى الدولى نجد أن الدولة التى تصدر العملة الأكثر تداولاً فى وضع يسمح 
لها بممارسة النفوذ على غيرها من خلال سيطرتها على الوصول إلى الموارد المالية, 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد يتحقق الفوز بالموارد الحقيقية من خلال ميزة رسم 
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إضندان 'العملة الدولية, وردنا تشكل بفية النظام بحيث تشيجم التكومات الآخرى القى 
لها نصيب حيوى على الاستمرار فى التمسك بالقواعد القائمة. وعلى المستوى المحلى 
ينبغى على الدول أن تكون أكثر انعزالاً عن تأثير النفوذ أى القمع الخارجى عند وضع 
سياستها وتنفيذها. إلا أنه فى هذه الحالة كذلك يمكن استغلال التفوذ فقط ما دامت 
العملة المعنية تحتفظ بتفوقها التنافسى فى السوق. وما إن تبدأ العملات المنافسة فى 
الظهور حتى تجد دول الإصدار أن قدرتها على التحكم فى تبعية غيرها قد تكون 
معرضة للخطر فى واقع الأمر. وسوف تتوقف النتائج المحتملة إلى حد كبير على ردود 
أفعال:الفاعليق :فى السوة :الف ]سا أن :تهزة أكن الإجراءات القمعية الواضحة أو 
تبطلها. ولذلك فإن ممارسة القوة سوف تقتضى إلى حد كبير تشجيع اتجاه السوق. 
وقد يستمر تدفق رءوس الأموال الموازن فى توفير قدر إضافى من المرونة السياسية فى 
التعامل مع صدمات المدفوعات العابرة. إلا أن سلوك الدول سوف يزداد بمرور الوقت 
تقيدًا بضرورة منع التحولات المفاجئة أو الضخمة إلى العملات الأخرى. وفى النهاية قد 
يقل النفوذ السياسى القوى مع أخذ كل شىء فى الاعتبارء بدلاً من أن يزداد. 
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ملخص 


كيف إذن يمكن تلخيص أثر انتشار التنافس عبر الحدود على سلطة الدولة؟ 
تستفيد بعض الدول المفردة بالفعل. وخاصة صاحبة العملات الأكثر قبولاً. فى الجوانب 
الأساسية؛ لبعض الوقت على الأقل. إلا أنه من الواضح أن مكاسبها تأتى على حساب 
النول ذات العملا الأقل قدرة على النافس: مما غير تارق القبوى التتقليدي 
لمصلحتها. 

إلا أنه حتى الدول ذات المرتبة الأعلى ليست محصنة ضد ضغوط السوق إلى 
الأبد. فبمرور الوقت تتعرض كل ميزة من ميزات القايلية الدولية العريضة للنقصان 
بفعل التنافس الذى يحركه الطلب. ويناء عليه, ومع أخذ كل الأمور فى الاعتبارء يبدو 
واضلحا من التاحدة التنافسية أن أكدر الراتكين لمن الحكونات نحال هن الأسوال 
مهما كان شيوع عملاتهاء بل مجموعة مختارة من الكيانات الفاعلة المجتمعية الخاصة, 
وهى تلك الموجودة فى السوق ولديها القدرة والفرصة للاختيار من بين العملات البديلة. 
وفى العلاقة بين الدولة والمجتمع» من الواضح أن المجتمع هو صاحب المصلحة الأكبر 
فى عدم الارتباط بالأرض. فالحكومات فى كل مكان تحصل على ميزات أقل؛ بينما 
تحصل عناصر القطاع الخاض على ميزات أكثر. 

ومن الناحية المادية البحتة, تحقق تلك الكيانات الفاعلة المجتمعية قدرا كبيرًا من 
مكاسب الكفاءة. حيث يكون هناك تحسن فى نفع النقد بالنسبة لكل وظائفه الأساسية. 
كما توفر قابلية الإحلال عبر الحدود ملادًا فعالاً من إساءة استخدام ميزة رسم إصدار 
النقد. ومن الناحية السياسية يحقق القطاع الخاص قدرا من السيطرة على السياسة 
العامة غير مسبوقة فى العصور الحديثة. ومن الواضح أن نفوذ الدولة يتلاشى. 
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الدولة باعتبارها مارسًا لاحتكار القلة 


هل يعنى هذا أنه بينما كانت الدولة تمارس السيادة النقدية فى يوم من الأيام, 
فإن القطاع الخاص يحكم فى الوقت الراهن حكمًا فئويًا؟ لابد أن يكون واضحًا أن 
الجواب هو 'لا"؛ فليس الأمر أنه مادامت الدول هى المصدر الرئيسى للعملات فهى 
تنافس فى الوقت الراهن منافسة قوية عبر الحدود القومية. قد يكون الصراع من أجل 
البقاء مكثفًاء ولكنه صراع محدود ‏ حتى الآن على الأقل- يكاد يقتصر من ناحية 
العرض على العملات القومية الرسمية. وهكذا لا تزال الحكومات تقوم بدور» وإن كان 
أقل من ذى قبلء فى إدارة الشئون النقدية. وريما يكون نفوذ الدولة قد تلاشى. إلا أنه 
لم يُقض عليه تماما. 

إن منافسى العملات القومية موجودون بالطبعء ولكنهم غاليًا ما يتخذون فى الوقت 
الحالى شكل العملات شديدة المحلية التى تختلف قليلاً عن أنظمة المقايضة المؤسسة!؛") 
وفى يوم من الأيام قد يتولد نوع جديد وأكثر تهديدًا من المنافسين فى عالم الفضاء 
الإلكترونى النامى حين تبدأ المواد الرقمية فى أجهزة الكمبيوتر ‏ النقد الإلكترونى 
«دهه-ه كما يسمونه ‏ فى الحلول محل أوراق النقد والحساب الجارى كوسيلة اعتيادية 
للدفع!*") ولكن إلى أن يتحقق هذا التهديد سيظل النقد الإلكترونى لا شىء أكثر من 
كونه مفترضًا حتى يمكنه بعد طرحه السيطرة على القابلية العامة نفسها التى تتمتع 
بها النقود التقليدية, وهو التطور الذى قد لا يزال يبدو حتى الآن على مسافة بعيدة فى 
الأفق. وإلى أن يأتى ذلك المستقبل البعيدء سوف تظل نقود الدولة التقليدية تهيمن على 
جانب العرض الخاص بالسوق. 

وبذلك فإن من تشارك فى هذا الأمر مشاركة وثيقة ليست مجموعة واحدة بل 
مجموعتان. فلا يقتصر الأمر على مستخدمى النقد وحسبء بل كذلك منتجيه أى 
الحكومات. ولذلك فإنه ليس أحد الطرفين أو الآخر مسئولاً مسئولية كاملة. بل إنه كما 
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فى أى وضع من أوضاع السوق نجد أن العرض والطلب هما اللذان يقرران النتائج 
التوانية متفاغلها تفاعلا تكافلي|. وقن حدر الاقتصادئ الاتجليزى الشتهثر الفزيد 
مارشال ال1/13:503 81160 النقطة الأساسية منذ سنوات يعيدة وهو يعلق على ما إذا كان 
الطلب ("المنفعة") أو العرض ("تكلفة الإنتاج') هو الذى يحكم نتائج السوق ("القيمة"'): 
"قد نختلف اختلافًا معقولاً حول ما إذا كان تصل المقص الأعلى أم الأسفل هو الذى 
يقص قطعة الورق» مثل اختلافنا حول ما إذا كان الذى يحكم القيمة هو المنفعة أم تكلفة 
الإنتا "7 "). 

وبالمثل فإننا فى عصرنا الحالى قد نختلف اختلافًا معقولاً حول ما إذا كانت الدولة 
هئ الع تحكه :أ الممتمع: والواقع ان كليهيها يدك كنا هو حال مص عارشال: 
حيث يقوم كل منهما بدور تكافلى مهم فى عملية جدلية متطورة. والسؤال الواقعى هو 
ما الذى يمكن للحكومات أن تفعله, إن كان بيدها شىء. حيال ضياع السلطة النقدية ؟. 

مع عدم الارتباط بالأرض حرمت الحكومات من السيطرة الاحتكارية على الطلب 
التى كانت تدعيها فى يوم من الأيام. ويصدق هذا على الدول التى فى قمة التراتب 
النقدى: صدقه على تلك التى فى القاع. وسبب ذلك هو أن الكثير من المتعاملين حاليًا 
لديهم بديل» وهو الخيار السعيد الخاص باختيار العملات. زلذلك فإن القليل من الدول 
لم يعد فى وضع يمكنها من فرض دور حصرى لنقدها داخل حدود سياسية معترف 
بها. إلا أن الحكومات لا زالت تسيطر على جانب العرض الخاص بالسوقء حيث تحتفظ 
بسلطة على إصدار النقد. ومن ثم فهى فى وضع لا يزال يؤشر على الطلب إلى حد أنها 
تنافس منافسة ناجحة:؛ داخل حدودها وخارجها: من أجل ولاء الكيانات الفاعلة فى 
السوق. وهى تحتفظ بالنفوذ إلى حد أنه يمكنها التحكم فى أولويات المستخدمين. 

ولذلك فإن دور الدول الآن ليس مختلقًا فى جوهره عن دور الشركات المتنافسة فى 
صناعة احتكار القلة - الدولة باعتبارها ممارسًا لاحتكار القلة - ولم يتهم أحد 
ممارسى احتكار القلة فى يوم من الأيام بافتقارهم إلى السلطة العملية. وفى عالم 
يتزايد فيه تداخل مناطق النفوذ النقدية, تجد الحكومات كافة نفسها مدفوعة إلى 
الاتضتماء إلى الصراع التذافقسى لكن تحافظ غلى خصة الوق الخاضية يمتتهيا 
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أواخطروهاوكشان الشركات المنارسنة لاحتكان القلة: توكد الحكومات تقودها نان تففل 
ما فى وبسعهاء بوعى أو بدون وعىء لتشكيل الطلب وإدارته. 

وليست المنافسة التجارية فيما بين الدول بالأمر الجديد بالطبع. فقد كانت الدول 
تنافس بعضها بعضًا من أجل الأسواق والموارد كجزء من اللعبة الكبرى الخاصة 
بالسنياسة العالمية: كنا أن فكزة ضروزة كتافش الذول لأحتذان الكيانات القاعلة فى 
السوق لم تعد بالأمر المستجد إلى حد كبير. ومنذ ما يزيد على العشر سنوات أوضحت 
الراحلة سوزان سترينج 518096 50580 كيفية دفع عولة الأسواق العالمية المتزايدة 
الحكومات إلى نوع جديد من المنافسة الجيويوليتيكية؛ وهى "المنافسة من أجل حخصص 
السوق العالمية باعتبارها أضمن وسيلة لتحقيق ثروة أكبر""') ومنذ فترة قريبة بلور 
فيليب سيرنى لم06 هزلاام الفكرة فى تصوره الخاص ب"دولة المنافسة'؛ وهى الحكومة 
"التى تدفعها ضرورات المنافسة الكونية إلى توسيع تعدى القوميات""") إلا أن دولة 
المنافسة تشارك فى السوق مشاركة غير مباشرة وحسبء باعتيارها مشجعا على تغيير 
الحوافز التى تواجه العنصرين الفاعلين على الجانبين فى المقام الأول أى العرض 
والطلب على السواء. والأمر الفريد بشأن تنافس العملات عبر الحدود هو أن الدولة 
تشارك مشاركة مباشرة باعتبارها كيانًا فاعلاً مهيمنًا على أحد الجاتبين» وهو جانب 
العرض. إن ما تخلقه الحكومة ‏ نقدها ‏ هو الذى يجب تسويقه وترويجه. 

ويمثل احتكار القلة تشايهًا مناسبًا إلى حد كبير فى هذا الصدد بسبب صفتيه 
البنيويتين الرئيسيتين الخاصتين بالاعتماد المتبادل والشك. وكلتاهما كذلك ملمح أصيل 
من ملامح نظام الدولة التقليدى. وفى النظام الدولى. كما هو الحال فى الصناعة التى 
تمارس احتكار القلة. يكون عدد الكيانات الفاعلة قليلاً جداء بحيث يكون لسلوك 
أى منهما أثره الذى يحظى بالتقدير على بعض منافسيها على الأقل. وبالتالى 
لا يمكن التنبؤ بأعمال الكيانات الفاعلة الأخرى وردود أفعالها تنبؤًا مؤكدا. والنتيجة 
هى الاعتماد المتبادل الخاص باتخاذ القرار الذى يجبر الدول كافة. شأنها شأن 
الشركات المتنافسة؛ على أن تنشغل انشغالاً ملحوظًا باعتبارات الإستراتيجية طويلة 
المدى. ويهذا المنطق لا يختلف منتجو العملة اختلافًا جوهريًا عن منتجى السيارات 
أو أجهزة الكمييوتر. 
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بل إنه كما هو الحال بالنسبة لمنتجى السيارات أو أجهزة الكمبيوتر» اضطرت 
الحكومات لتنفيذ إستراتيجياتها عبر جهود لإدارة الجانب الخاص بالطلب فى السوق؛ 
وذلك فى الواقع لكى "تبيع' منتجها. ومن تستهدفهم هم مستخدمو التقد فى الداخل 
والخارج. وهدفها هو الحفاظ على المجال الوظيفى للعملة أو تعزيزهء تقريًا كما لى كانت 
النقود أشبه بالسلع التى تباع تحت علامات تجارية مسجلة. وكما يقول الاقتصادى 
رويرت ألبرت :هماه 8056 فإن "الدولار والكوكاكولا كليهما اسمان تجاريان"9"") كما 
يقول: "ينتج كل بنك مركزى علامة النقد التجارية الخاصة به ... وكل نقد قومى منتج 
مختلف ... وكل بنك مركزى لديه استراتيجية تسويق لتقوية الطلب على علامة تجارية 
بعينها من النقد"("). 

وليست المهمة سهلة بالطبع» فما هى الاستراتيجيات المتاحة للحكومات كى تسوق 
عاذنة التقد الكتحاوكة الماهنةنها؟ بسو #غاسة يز التكارية الامختصبا دي سن 
مقاربتين متناقضتين لوضع الإستراتيجية التنافسية فى وضع يمارس فيه احتكار 
القلة. إذ يمكن أن يكون سلوك الشركة دفاعيًا أى هجوميًا؛ أى يقصد به إما بناء 
الدفاعات ضد القوى التنافسية القائمة؛ أو بدلاً من ذلك مهاجمة الظروف القائمة من 
أجل 'تعسيق وضع السوق:ويسعن الذفاغ إلى جعل تقاط قوة الشركة وتقاط ضعفها 
منسجمة مع بيئتهاء معتبرا بنية الصناعة أمرا مسلمًا به. ويسعى الهجوم إلى تحسين 
وضع الشركة فيما يتعلق ببيئتها بالتأثير بفاعلية على توازن القوى فى السوق. ويمكن 
لسياسة العملات كذلك أن تكون إما دفاعية أى هجومية» حيث تهدف إما إلى الحفاظ 
على حصة السوق أو تعزيزها. 

وبالتالى فريما يمكن السعى اتحقيق كل مقارية إما بشكل متقرد أو بالتواظق مم 
آخرين, مما يسفر عن أربع استراتيجيات عريضة ممكنة هى: 

)١(‏ قيادة السوق: وهى سياسة أحادية المقصود بها زيادة استخدام العملة 
القومية إلى أقصى حد ممكن, وهى شبيهة بقيادة الأسعار الشرسة فى احتكار القلة. 
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() تحالف السوق: وهى سياسة تواطؤية خاصة بالسيادة النقدية المشاركة فى 
اكفاك تقوى أو خاصن يتسعان الضزف من توع ماءوهوضفية بالاتساء الاسمتكاريى 
الضمنى أو العلنى. 

(؟) الحفاظ على السوق: وهى سياسة الأمر الواقع التى يقصد بها الدفاع عن 
وضع السوق الذى سبق الحصول عليه؛ وليس زيادة حجمها. 

(4) اتباع السوق: وهى سياسة إذعان خاصة بإخضاع السياسة النقدية للعملة 
الأجنبية الأقوى عن طريق شكل ما من أشكال قاعدة سعر الصرفء وهى شبيهة لتبعية 
الأسعار السلبية فى احتكار القلة. 

وتتطلب الإستراتيجيات تكتيكات. وبالنسبة للحكومات كذلك هناك مقاريتان 
متناقضتان ممكنتان؛ وهما إما الإقناع أو القمع. ومع أن كلتيهما ليست مضمونة؛ فأى 
نتهما يفكن أن :تساعد فى :التاثنر غلى الظلب الشتامل على العطلة :ومن التاحية العملية 
تعلمت معظم الحكومات الاستفادة من كلتيهما بتوليفات مختلقة؛. حيث إن وجود 
إحداهنا لاا تستبعد وحون الأخرئ تناما. 

والإقناع بطبيعة الحال هو الأسلوب القياسى الخاص بالقطاع الخاص؛ حيث 
يفترض أن القمع غير مشروع. وفى احتكار القلة الصناعى قد تزيد الشركات جاذبية 
منتجاتها عبر تخفيض الأسعارء أو تحسين الجودة؛ أو الإعلان الجرىء, أو أى عدد من 
حيل التسويق المشابهة. وفى الحلبة الدولية, تحاول الدول أن تفعل الشىء نفسه 
باستثمار سمعة نقدهاء حيث تعمل على تعزيز جاذبية العملة بالنسبة لأى من الأغراض 
النقدية المعتادة أو جميعها. والفكرة هى تعزيز الثقة فى فائدة النقد وإمكانية الاعتماد 
عليه باستمرار. ولكن ما يؤسف له أنه ليس هناك ما يمكن إنجازه بسرعة؛ ومن المؤكد 
دون قدر كبير من التكلفة والجهد. ولذلك فلا بد من إنفاق الموارد بإصرار لخلق اسم 
تحازئ تاجح واستدامته: 

ويمكن استعمال العديد من وسائل الإقناع. وفى أضيق الحدود قد يمكن تشجيع 
استخدام النقد بزيادة أسعار الفائدة, أى قابلية التحويلء أى الميزات الضريبية الخاصة 
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على أصول ثابتة مختارة. وتحاول الحكومات على نطاق أوسع تعزيز القبول بتيسير 
اتساع نطاق تداول العملة» كأن يكون ذلك عن طريق رعاية تنمية أسواق الديون المقومة 
بعملتها. والأمر الأكثر جوهرية هى أن سمعة العملة يمكن أن يدعمها الالتزام الموثوق به 
بالإدارة النقدية 'السليمة". وهى الصفة التى تحظى يقدر كبير من التقدير فى الصراع 
من أجل البقاء فيما بين العملات. ومن غير المحتمل أن ينجذب المتعاملون المتعقلون إلى 
عملة حكومة لا يمكنها مقاومة إغراء الاستغلال المتعمد لميزة رسم إصدار النقد. والواقع 
أنهانحن يذلك غلى الدؤل التى ترغي فى :تحاشى الهروب من عصلكها مفارّسة نوع من 
إنكار الذات المالى ‏ أو "الصبر على الإيرادات" كما يقول أحد الاقتصاديين!١')‏ - حيث 
تقيد باختيارها إصدار نقدها. 

إحدى طرق جعل هذا الالتزام موثوفًا به تكون بواسطة مجلس العملة أو قاعدة 
صتارمة لأسحان الضرف» الى استزاتنهية الاتنااع وكيا اكتف الكتين هن الدول:ذات 
معدلات التضخم المرتفعة» فى الكتلة السوفيتية السابقة وكذلك فى العالم النامى» فإن 
ما يسمى "خيار العملة القوية". أى اقتراض المصداقية من بنك مركزى محترم ما فى مكان 
آخرء قد يكون هو السبيل الوحيد لبناء الثقة فى العملة القومية الضعيفة أو استعادة 
تلك الثقة. والبديل لذلك هو أن الحكومات قد تسعى إلى استعادة المصداقية ينقسها 
بشكل أكبرء دون الخضوع المباشر للعملة الأجنبية الأقوى» عن طريق الإقناع بإصلاح 
السياسة الاقتصادية الكلية فى الداخل؛ وهى إستراتيجية الحفاظ على السوق بدلاً من 
التبعية. وقد تفضل دول كثيرة التعامل مباشرة مع نظام السوق بدلاً من الخضوع 
لنسطزة حكؤمة لخر حين نكو ذلك”ممكنا. 

يكمل هذا كله احتمال القمع؛ وهو من الناحية القانونية ميزة فريدة خاصة 
بالحكومات ذات السيادة فى نظام الدولة الحديثة. وصحيح أن الكيانات الفاعلة التى 
تمارس احتكار القلة فى القطاع الخاص قد تلجأ كذلك فى بعض الأحيان إلى تكتيكات 
عالية الضغط مثل ترتيبات الريط الإجبارى أو خطط التسويق الحصرية: إلا أن ذلك 
متاح فقط إلى الحد الذى يسمح به القانون ولا يسانده بحال من الأحوال تهديد مشروع 
باستخدام القوة. ومن ناحية أخرى فإن الدول هى التى تضع القانون فى الواقع وهى 
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تجسيد للسلطة القمعية. ويسمح مبدأً السيادة السياسية للحكومات. وحدها بين 
الكيانات الاقتصادية الفاعلة, بالاعتماد على ما هو أكثر بكثير من مجرد فن الإقناع 
للدفاع عن وضع السوق. 

وواقع الأمر أن القمع جزء من ترسانة كل حكومة فى الشئون النقدية منذ زمن 
بعيدء. حيث يعود ذلك إلى احتكار السلطات النقدية الذى بدأ فى القرن التاسع عشر. 
والأمر الأكثر شيوعا هو قواتين العطاءات القانونية وما تسمى ينود استحقاقات القبض 
العامة. والعطاء القانونى هو المصطلح الذى يسمى به أى نقد يضطر الدائن لقبوله 
لفمتوثة الدين؟ ونشو استتشعاق القيفن إلن العملة القى قد شتحكه لتسؤيل امراف 
للوفاء بأية التزامات تعاقدية تجاه الدولة. وتتاح كذلك مجموعة عريضة من الإجراءات 
الأخرى التى قد تستخدم لتنظيم النشاط المالى الخاصء بما فى ذلك القيود المفروضة 
على 'تدفق روسن الأسؤال عبر :الحسدود أ قتعاهلات الصرف الأجقدق: :وقد لاايكون 
صحيحًا أن العملات المحلية التقليدية قد تختفى اختفاء تاما فى غياب القيود القانونية, 
كما قال بعض الاقتصاديين» ولكن من الواضح أنه بدون تلك الإجراءات قد ينخفض 
الطلب على الكثير من العملات القومية انخفاضًا ضخماء وبالأخص على تلك العملات 
التى تلقى أكبر قدر من التحدى بسبب المنافسة من الخارج؛ حيث قد يصل الأمر 
ببعضها إلى حد الاختفاء. 
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ليس هناك ما يوضح قسوة ذلك الصراع أكثر من الأزمة المالية التى اجتاحت 
شرق آسيا فى أعقاب اتخفاض قيمة البات التايلاندى فى منتصف عام 1191 . ففى 
البداية أصايت المنطقة الموجات الصدمية الأولى للمضارية فى العملة, وكان رد فعل 
الحكومات هو اتخاذ موقف دفاعى, حيث استثمرت استثمارا باهظ التكاليف فى مساع 
حثيثة لاستعادة الثقة فى عملاتها؛ وهى ما أسماه بول كروجمان 530:ود»ا انهه ساخرا 
"لعبة الثقة"9"") إلا أن أولويات المستخدمين أثبتت أنها أكثر مقاومة لتكتيكات الإقناع 
مما كان متوقعًا فى البداية» وفجأة وجدت الحكومات التى كانت فيما مضى تفخر 
بالقدرة التنافسية التى تتمتع بها عملاتها نفسها عاجزة عن استدامة حصة السوق. أما 
الإستراتيجيات التى كانت تبدو فى يوم من الأيام مناسبة لإدارة الطلب فقد اتضح أنها 
بحاجة إلى إعادة تقييم فى ضوء "الهروب إلى الجودة' العالمى من جانب رأس ال مال 
المتحرك. وكان السؤال هو: هل يمكن لأحد التفكير فى يديل فعال؟ 


هل هو مجالس العملات ؟ 


يرى البعض أن الإجابة تبدو واضحة:؛ وهى التخلى عن أى تظاهر بالسيادة 
النقدية القومية وتبنى إستراتيجية خاصة يتبعية السوق الصارمة فى شكل مجلس 
العملة بدلاً من ذلك, كما هو قائم فى بروناى وهونج كونج. راجت فكرة مجلس العملة, 
التى روجت لها طويلاً جماعة صغيرة من الملتتخصصين الذين تأثروا بما كتبه 
الاقتصادى الأمريكى ستيف هانك 6هها 6به:5,!"'") فى إندونيسيا فى أوائل عام ١134‏ 
قبل الاستقالة الجيرية للرئيس سوهارتو فى شهر مايو. وفى فبراير من عام ,١5114‏ 
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ويناء على نصيحة هانك؛ أعلنت الحكومة أنها تمضى قدمًا فى تنفيذ خطط إنشاء نظام 
ياغقيازة يرتاهها "يدتغم منكتلوق الثقن الدول 407 


إلا أنهم تخلوا عن الفكرة فى النهاية تحت ضغط من الصندوق وغيره من الدائنين 
الأجانب الذين شعروا ‏ وكانوا محقين فى ذلك بوجود كارثة فى القيام بذلك. ومن 
المؤكد أن مجلس العملة لم يحم هونج كونج من ضغوط المضاربة القاسية التى زعزعت 
الستعرارها: وفى ظل ستو الشك فئ إتدوتسننا فى ذلك الوقت: كان من التحتمل إلى 
حد كبير أن يؤدى إنشاء مجلس العملة إلى الاندفاع نحو شواء الدولار» مما ينتج عنه 
ارتفاع هائل فى أسعار الفائدة كان يمكنه بدوره أن يقضى على ما تبقى من النظام 
المصرفى فى البلاد. وسرعان ما أقنعوا الحكومة الإندونيسية بأن عليها أولاً تقوية 
الأسواق المالية» ومعالجة الديون الخارجية: وتعزيز احتياطات البنك المركزى قبل أن 
تفكر فى الشروع فى مثل تلك التجربة المحفوفة بالماظر. وبناء على ذلك جرى التخلى 
رسميًا عن تلك الخطة فى أواخر مارسء ومنذ ذلك الوقت لم تبد أية دولة فى المنطقة أيه 
اهتمام بالتحرك فى الاتجاه نفسه. 


هل هو الاتحاد النقدى ؟ 

يرى آخرون أنه يبدو أن الإجابة تكمن فى اتجاه مخطف؛ أى فى التخلى عن 
السنيادة:الثقدية: ليش احلس مملة واننا لاكشان تقدئ على شناكة يورق أورويا الجديد: 
باختصارء التحول إلى الموقف الهجومى بإستراتيجية قوية خاصة بتحالف السوق. وقد 
يوفر الاتحاد الفائدة لأعداد كبيرة؛ ويذلك قد يكون هناك أمل فى أن تكون القيمة الكلية 
أكبر فى واقع الأمر من إجمالى الأجزاء. ومن يشك على أية حال فى أن العملة 
المشتركة يمكن أن تكون أكثر جاذبية من العديد من العملات القومية المنفصلة؟ وحتى 
قبل أن تندلع الأزمة كان باحثون بارزون يجدون فى دراسة الفكرة(*') وما إن بدأت 
المشاكل فى المنطقة حتى ارتفعت أسعار الفائدة ارتفاعا سريعا. ويقول أحد المراقبين: 
"إن ضريًا من الإقليمية النقدية فى المنطقة ... أمر حتمى7 ') بينما يقول آخر: 'ينبغى 
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على آسيا ... أن تقيم اتحادًا نقديًا آسيويًا"'") إلا أن ردود القعل الرسمية كانت فى 
الغالب غير متحمسة إلى حد كدير!”') ولعدة أسباب سياسية واقتصادية كذلك, لم تكن 
هناك حكومة على استعداد للتخلى تمامًا عن الاسم التجارى الخاص بنقدها. 

والواقع أنه من الواضح أن الشروط السياسية المسبقة الخاصة بالاتحاد النقدى 
فى آسيا لم تكن قد توفرت بعد. وكما كتبت فى موضع آخرء فإن دروس التاريخ بشأن 
هذه القضية واضحة!" ') فلكى تدوم أية عملة مشتركة فيما بين دول ذات سيادة لابد من 
توفر أى من هذين الشرطين: فإما أن تكون هناك قوة مهيمنة محلية لفرض النظام وإلا 
فشبكة عريضة من الروابط المؤسسية الكافية للقضاء على احتمالات انفلات أى من 
المشاركين أى خروجه. ولم يكن من الواضح توفر أى من الشرطين فى آسيا. 

ومن المؤكد أنه كان من الواضح أن الدول الآسيوية تفتقر إلى مجموعة كبيرة من 
الالتزامات الخاصة بالسيادة النقدية التى يقبلها كل شريك من الشركاء على الفور. ولم 
يكن ما ينقص هو الرغبة فى التجربة. فحتى قبل الآزمة كانت البنوك المركزية قد بدأت 
فى إقامة علاقات مؤسسية فى سلسلة من المنتديات المتواضعة المقصود يها تشجيع 
الضوان والتماول المشكرك المقلومات!""') وكان كتدرون تاملون فى أن شتاعن هده 
التجمعات فى النسج الدقيق يق لنوع من النسيج الخاص بالروابط المتصلة التى يمكن أن | 
تدعم فى يوم من الأيام اسثراتيجيات التحالف التقدى الأكثر ظطهوحا إلا أنه رغم هذه 
الجهود كان لا يزال هناك القليل من تقليد التضامن المالى الحقيقى مالم يعي ماد 
أى تضامن سياسى - فى أنحاء المنطقة. 

ومن ناحية أخرىء من الواضح أنه كانت هناك قوة مهيمنة محتملة على مقربة من 
المنطقة, وهى اليابان. والواقع أنه من العدل القول بأنه لن تنال أية مبادرة فى اتجاه 
الاتحاد النقدى فى المنطقة قدرا كبيراً من الحظ بدون المشاركة الفعالة للقوة المالية 
المهيمنة فى آسيا. ولكن هل كان الآسيويون مستعدين بالفعل لدفن الشكوك التاريخية 
فى الدوافع والمصالح اليايانية؟ رغم ما لدى اليابان من أعمال اقتصادية فإنها قد تطمح 
كذلك فى إستراتيجية قيادة السوقء إلا أنه لم يكن واضحا بحال من الأحوال أن 
الآخرين فى المنطقة سوف يتبعونها طوعًا. والواقع أن شيئًا لا يدانى كتلة الين الرسمية 
التى تبدى مقبولة سياسيًا من الحكومات الإقليمية. 
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ومن المؤكد أن هذا لم يلغ الأشكال الأقل طموحًا من التعاون المشترك مع 
الياباتيين» مادامت طموحات الهيمنة اليابانية قد أسكتت نسبيًا . وفى أوائل عام ١997‏ 
على سبيل المثال» سعدت تسع حكومات فى المنطقة بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات التى 
تلزم بنك اليابان بتوفير قروض بالين حين تكون هناك حاجة إليها للمساعدة فى 
استقرار أسعار الصرف!!*) وفى عام 19917, وفى أعقاب الموجات الصدمية الأولى 
للأزمة» كانت تلك الحكومات أكثر تحمسا بشأن اقتراح طوكيو الخاص بمنشاأة مالية 
إقليمية جديدة - ما ياتت تعرف باسم "صندوق النقد الآسيوى”" الام - للمساعدة فى 
حماية العملات القومية من هجمات المضاربين7' ') وكان اقتراح صندوق النقد الآسيوى 
حتى ذلك الوقت أكثر جهود اليابان طموحا لتنفيذ إستراتيجية قيادة السوق فى التمويل 
عبرت علنًا عن قلقها بشأن التهديد المحتمل للدور المركزى لصندوق النقد الآسيوى فى 
الشئون النقدية,!"*) ظلت الفكرة مثار الاهتمام فى آسياء وتابعت طوكيو السعى من 
أجل سبل جديدة لتعزيز التعاون الإقليمى القائم على الين الأكثر تدويلاًل؟) إلا أنه يبدو 
أن العملية ذات طابع تطورى أكثر منه ثورى إلى حد كبيرء مما يوفر قدرًا قليلاً من 


هل هى قيود رأس المال؟ 


تكمن الإجابة الثالثة فى اتجاه آخرء وهو عكس عدم ارتباط العملة بالأرض عن 
طريق قيود رأس المال؛ والواقع أن إستراتيجية الحفاظ على السوق تقوم على القمع 
أكشر منها على الإقناع. ومع أن قيود رأس المال كانت تحظى بقدر كبير من التأييد 
باعتبارها وسيلة للحفاظ على السيادة النقدية. خاصة فى العقود الأولى التالية للحرب 
العالمية الثانية» فقد بات الناس يسخرون منها منذ ذلك الحين باعتبارها متشيثة بالرأى 
الخاطئ إن لم تكن لا تصلح تمامًا لهذا العصر؛ فهى ليست غير فعالة وحسبء بل كذلك 
غير صالحة فى عالم على قدر كبير من العولمة. إلا أنه فى خضم أسوأ أزمة مالية منذ 
الكساد العظيم نجد أن السؤال الذى يحق طرحه هو هل مزاياها أكثر بكثير من 
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عيويها؟ وسرعان ما سمعت الأصوات المؤثرة تدعو إلى إعادة النظر فى الدعوة إلى 
فرض القيود التى يقودها بول كروجمان وزميله الاقتصادى جاجديش باجاواتى 
3/81 9015ل ويقول باجاواتى: "حين تقع أزمة ما يبرز عيب حركية رأس المال 
الحرة ... ولايد أن تعوض هذه الخسارة المكاسب الناتجة عن الكفاءة الاقتصادية التى 
قد تنبع من حركية رأس المال الحرة» فى عالم يفترض أنه يخلو من الأزمات» فى حال 
اتخاذ قرار حكيه”4*7). 

وعلى أى الأحوال فقد كان الداعون إلى القيود الرأسمالية فى منطقة آسيا 
يحركهم نموذج الصين الواضح. ومع أن الصين لم تكن تخلو من الشدائد الخاصة 
يهاء بما فى ذلك النظام المصرفى شبه المفلس والصناعات الخاسرة المملوكة للدولة 
والبطالة المتزايدة: فقد نجت من أسواً أضرار الأزمة. ويينما كانت الاقتصادات الأخرى 
تدفع دفعًا إلى الكسادء لم يتوقف النمو الصينى. ويينما كانت قيمة العملات الإقليمية 
الأخرى تنخفض بما يتراوح بين ٠١,٠١‏ بالمائة فى تايوان وسنغافورة ليصل ذلك إلى 
٠‏ بالمائة (لرة واحدة) فى إندونيسياء ظل اليوان ثابنًا. ومن الواضح أن أحد أسباب 
ذلك هو القدر الكبير من القيود المفروضة على سعر الصرف ورأس المالء مما جعل من 
المستحيل فعليًا بالنسبة للمستخدمين فى الداخل والخارج المراهنة بقوة على خفض 
قيمة العملة. ولذلك بدا أنه من الطبيعى وحسب السؤال عما إذا كانت القيود المشابهة 
ستفلح بالنسية للدول الأخرى أم لا. 

وجاء رد الفعل الأكثر قوة من ماليزيا التى فرضت فى سبتمبر من عام ١19/8‏ 
قيودا صارمة على قابلية عملتها القومية؛ الرينجت»: للتحويل لأغراض التجارة 
والاستثمار. وكان فى تبنى كوالالمبور لإستراتيجيتها الجديدة محاكاة واعية 
للإستراتيجية الصينية. وقال أحد وزراء الحكومة: "تقوم قيود العملة الجديدة فى ماليزيا 
على النموذج الصينى"7؟). 

وفى العام الأول من الأزمة انكمش الاقتصاد الماليزى بما يقرب من السبعة بالمائة, 
وانخفضت قيمة الرينجت بمقدار ١؛‏ بالمائة» وانخفضت أسعار بورصة كوالالمبور 
بمقدار 75 بالمائة. ويحلول نهاية شهر أغسطس من عام ١994‏ لم يعد زعيم البلاد 
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المستيدء وهى رئيس الوزراء مهاتير محمدء على استعداد للتغاضى عن سياسات وزير 
ماليته (وخليفته المنتظر) أنوار إبراهيم الذى عزل ثم أودع السجن. وكان رئيس الوزراء 
يعتقد أن تلك السياسات شاركت فى المؤامرة الغريية لتدمير الاقتصاد الماليزى. وأكد 
مهاتير محمد أن الوقت قد حان لاستعادة زمام الأمر من أيدى المضاربين الدوليين 
بزعامة رجل المال جورج سوروس 50:05 660:96 و"اليهود". واعتبارًا من ذلك الوقت 
أحكمت السيطرة على الرينجت؛ وأحكم تثبيت سعر الصرفء وكان لابد لأى رأس مال 
يستكثمر فى البلاد أن يبقى بها لمدة عام على الأقل قبل أن يصبح بالإمكان إعادته إلى 
وطنه الأصلى. وكانت الفكرة هى إيجاد مساحة للسياسات المحلية التوسعية تزيد عما 
كان يبدو ممكنًا لولا ذلك. وعلى الفور خففت السياسة النقدية, حيث خفضت أسعار 
الفائدة تخفيضًا حادًاء وفى أكتوبر وضعت ميزانية جديدة تجمع بين تخفيض ضخم فى 
الضرائب ويرامج إنفاق عام جديدة وكبيرة. وقال الدكتور مهاتير لأعضاء البرلمان: 
'"تهدف الخطة إلى تحرير ماليزيا من قبضة الأزمة المالية الآسيوية ووضع الاقتصاد 
الماليزى على أسس أقوى"*). 


لم يكن مستغربًا أن تكون قيود رئيس الوزراء المتشددة الجديدة مثار جدل. ومع 
أنه من السهل السخرية من الدكتور مهاتير بسبب آرائه التآمرية, إلا أنه كان يمثل 
تحديًا خطيرا للآراء التقليدية بشأن الإدارة المالية» التى ترى أولوية حركية رأس ال مال 
على أنها أمر مسلم به. فطوال عشرات السنين كانوا يبينون للدول الناشئة فضائل 
تحرير السوق المالية؛ ومع ذلك كانت تلك حكومة تفعل العكسء رغم ما ينطوى عليه ذلك 
من مخاطر وتكاليف يحتمل أن تكون باهظة. وعلاوة على ذلك أوضحت الدلائل المبكرة 
رغم اختلاطها أن اقتصاد ماليزيا قد يستجيب استجابة إيجابية بالفعل لسياسات 
النظام التوسعية. ورغم عدم اتباع أية دولة الدكتور مهاتير على القورء فقد كان واضحا 
أن جرأته وجسارته كان لهما أثر إيضاحى قوى. وماذا إذا انتعشت ماليزيا بشكل 
أسرع نتيجة لجدار عزلتها الجديد فى مواجهة المضاربة الدولية؟ إن الحكومات 
الإقليمية تراقب التجربة عن كثب. 


بذلك يمكننا الانتهاء إلى أن الدول تواجه صعوية فى الاختيارات فى عالم اليوم 
شديد العولمة. ولم تفقد الحكومات دورها نتيجة لعدم ارتباط العملات بالأرض. إنها لا 
تزال جزءا من نظام السيطرة الخفى الخاص بالنقد. ولكن كما تبين الأزمة المالية 
الآسيوية بجلاء. فإن الفكرة التقليدية الخاصة بالسيادة النقدية باتت تنازعها قوى 
السوق المنافسة منازعة قوية ومتزايدة على مكانتها. وقد اضطرت الحكومات إلى 
التكيف مع التحول الضخم الخاص بوضعها ‏ من الاحتكار إلى احتكار القلة ‏ ولايد 
الآن من ممارسة السلطة بطريقة على قدر كبير من الاختلاف إذا أريد لها أن تكون 
فعالة بى حال من الأحوال. 
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.(1994 ركوعع بو اووع الملا 

لع متاوعآ لدع ناه لصة لإسمممعية عنمعد ,لوعالتطملة هغامد" ,لإلنيد2 .لاا ,نآ 
(1995) 48 ,كمرك أه10ه مع نجل كه أعتنام ل 

مه اتقععل ععمم عه .لعكصعلمم بإلأموووعء6ه 5آ مملاعع5 قلطا صل ممأكدبءؤلل عط 1 
بل0لاناعم صم لإعمعععيك ععلعمط-وومى أه كمملعلةعتاصم!ا لصة كع كماع قط عط 
ناودع عتم لآ للعصعه0 :لال بدعقطآ) وصماط ره وإزهجومء0) 786 ,صعغطه© .ل[.8 عمو 
(1998 رووعمط . 

بلتفطعيم كا .8.1 عإأساعها وملعدة ا لهصمه20مععاصا لإعمععمتك مه وعع يرود أبتاعولا 
4ه 676165 17لان) لقمعنص ع1 .8.1 صذا أعولامطط عط آه عام أهمملمصععنم] عطاك 
عط باعدا8 .لاا .5 0م :165-83 (1992 رووعءظ 2/111 تخالا ,عولتقطصدن) كارن 
تطولدمرا) معج«مدةاط أمدمتلم عاط ,5د0آ .>1 .(آ ما ادع امع معنن أه عونا ممصم همعام] 
لخ علنااعها صم كلوط ناد تإعمعمناء 0 كضملاءن 00 ناص أدععمع0 .(1993 رععولعاءنه ]1 
ع2 مولا ط مل أممتتسنوطن5 بإعمعصن0' بمموطاعع نط .8 لصة امتممو لمان 
بلع سماعحاظ اتمد8 العوك<0 ) ععتتممدوءمم عولط أعدمتاعدماآ إه أدمطدمهظ 116 ,ععماط 
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زه 67060107:165هلل 1136 ,أومعع مع .ل.ظ مه معدتلة 1١.‏ .2 لمج ,390436 (1994 
لعدسلظ :]1 ٠/7‏ ب,لاعطماموعظ) معسمفاسط همه وناوظ ,رومع 1 ت كعم صب 0164 اهمال 
.(1996 ,عمتعاظ 

أحمة رعدماية زه رازه جوهم2) 786 بمعطهن) صا لصيه]! عط مق كعأم مهد ماه معو ممع 18 
عذا كه مادا عباط علا غهاته «مقاقاءط:«مر) ودع عنما /6«مقلم ماما ,ءاه اه معمعع برط 1 .اج 
(1993 ,أهقهه300مطعه]1 عنما ععسبلكا تدملهمط) ووجسا) ابمءموصاط عاودا3ى 

4ج موتمأعدط جومم زه موجن3 لعد8 أمنعن) ركتصعصمعأغع5 أهمه ل أحصمعنم 1 عه! علعدظ 
(1999 ,كآظ تعامدظ) إاساءك امأععالل عووسناوه 12 

45 .م ,41 ةاناعم 71مر) جات 7 لان 11167712110100 ,أه أه معدعع برط 1 

طع دكا 11 الإعمع نان 1[5] 1ه ومندعمآ عط]!" ,ممكلنل .3 شآ لم ععم20 لاير8 
.883-03 (1996) 82 بعتاعااه8 مدعا أمملء1 ,'*7لدمعطهم ذا 

باتمقع 8 بإطادمللا ,'لدمعطة عاعدآلا عطعئيعطا أه ممتعدابععان عط“ بعلممطعلصس8 
١‏ 65-1 (1995) 47 

لمنوععمع20 نآ لمة جواععه؟ تعسبانا عه وستكوعا8' ,لمعه .1 عام صمت مما رععة 
ك1 لصة جدمامرلا! .ن) ,مععمط دمب .ل رععوءظ8 .لآ صذ ,أوععملل معباع عم)! لمددعطا 
رطاف ماعوا8ظ :لعه!:0)) مساط علا حول كمعتعااهطن) ادم كاءمؤدمجط ١‏ لأ لاك ,2111116 
. ( 1998 

"تع طمة]ا لإعصمعصن0 عطخ هل دلوا عقلام2 د عه معلا د ع]آ 15 ,علدآغ .2.2 
4 (1995) 18 ,جاماجم 0 ماع تنام هثللا 

مذ رأمعلع مع عبان 1ه ه200 لإنعماع00) أه المعلمع نافدع 3/1" ,82 .ل له ممع نم1 .11 
60-1 .جوم ,كمتع ا صممن) أمدمةلمهادعأه! زه 7:65 6:0ءه70ه]ل 116 ,أموععغصء2 لص معدلا 


.76 .م ,العتطعدمدء ]1 رقاط لصة عععوعء نمك ١‏ 


بمتلدك .2 صا ,أكصمممعصعغص] عتأطيظ عم! كصم ل مع]1! ل كيل غكد' الإصمط 03542 .10 
(1984 ,كأمط زلا كسستهداا تعدجهدط عط ]) بعتملا ججماعدماا مجه «مةاتاءط1جمنا وين 
17م 

[ه 36740 غانه كماع071 علا 04 0715للع 10/16 «كمةا صمت اممتاعومط بممسععلمة .8 
(1991 ,ممع لا توملهمآ) صلء .بىء ,امكةاعدم امال 

1. أهنامام) 4ه أمم«متوما1 «جنارمامة 7 ,ومممتط2-5ه2<200‎ 12020716 0١1 
)١ا/دماتسععممر لإ)أنامع0 ععمه ,روممملطع22002-5 .16 .م (1993 ,0630 منامع)‎ 
معتل بعععء عط أن ورعط توعم عزو عط أه عمه بلامه كز ,نإل 1 غه علصدظ عط أه عمس امع‎ 
عأصدظ لمعن موعممسيظ عط أه أأعصيامء‎ 

اعاءعلامن 136 ها لعاتساممء؟ (1924) و1 جبماعدماا جه أعه27 ,وعم 1 .31 .ل 
(1971 رصقا تسعد 8 :1001مآ) + .1أه؟ ,كمموكلل لتمجروالة سام2 زه ععمةاناا 

.2.8 صا 'عمملمناً لمفاععمهكللا آه بإممممعظ اأمعتزامط ع1" بمقطلمه0 .8 4ن 
ج«مسوعط جع م0 ع7ا كره 71077:165معم 70م أ( ل نيياك بمعدء 1 
.452 .م (993! ,ومع اسع نزو ل] ممعععمك2 :[آ رممعععمء2) 

أعنتمامنتعاا /ه مومع أمءناناوط 16 :1ممجهمت) همه ومن ,ععصطستكه .ل 
29,31 .مم (1993 رووعمط لإأأققع ناته لآ ممغععمصمصط :[ة بممععمطط) عوموط ورواءعوولاء 
ما براعةاسعقعدم ,للأعمم عط لمنممج أ5لءاء 700165 2126م كو كلع علصبط 19لدمع ]انآ 
55 2220101 أد12) للع از لاه مل 5ع520) عممم غبط ,عمسم عستلدعم- طادتاهدظ 
- عناهع طغليم بإصهم ردك أقدع! )ج عمد عععطع عممالج متحعهعظ م[آ .سعلموع أمممل هم 
عه" .قلعا لصة روعاعاعوء ,قماططمط ,تغط علا معصهم - عملءععء نزود 0غ أمم 
تماعد هاا فمعتاه اهمه 07 و طامتطاء ,نمصهمالو5 .© آ عمو ,تمأكوين15لل عمرمد 
رمعععدء8 :1ن بأمممعى للا) 1 7ل لهءما إه «ماعرى » عمل #كمن) 716 :«عاكزى 
1 .(1996 
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23 
24 


عط لمق طمدن) عتصمماعع اس ' يمتعطمكرا .ل.ذ عمد رمن معط عمماله ممتعتلء»م دعم" 
د عم! عسظ .65-77 (1997) 107 رونامط و«ومرمم ,'معاعد آلا اأمممعدلة أه مط 
عط ما عومعالمطن م بإعصهساةا عتممععععاظ' بمعماءااء]ط .ظ معو بممتصامه بممممء 
.387-09 (1998) 51 ,كتهرك أ/16م6ةاه ارا زه أمنماو7 ,*512162 مواع 501 

. (1948 هه لاتمسعهاة لعولا من لا) صل )8 رمن ممسمعط و عماوعوع2 بللمطسدكة .م 
141 1167:4110 ,الاممصعوءطط أدمآ كه طعبطذ امعوتو2 عط" ,عع مدن 5 .5 
1 .364 (1987) 41 ,ع«متامجةمع07 

عط لوه 1 تعن اعنم امدكام] عط أه تناع يص تكو لمآ عط" ,بصعت .0 بآ 
لآ هل الإسمصمعظ لمعنتان5 أهممل هصعنم1 عط هذ 'لواملمطع0 لدتعمهم"ا 
اكذاه7لاعسادم ةل 4 :101106 أهطمان)-عاماى عا هالفوجععهه 2 ,كالز0 .8 لضة ممادط 
.225 .م (متعسمصعلظ عصمبا :00 بععلانمظ) كدمتتماءا أعدمتاعصماما ان ملدع ما 
ركلهه8 عاحدظ ملعملا ممع لا) صلن طاة رعمم6 جومملا لمم نلمجواط 7156 رعطئلت .5.2 
.53 .م (1987 

٠‏ .م عامم2) وموللا اعدمتاعدعاسا 716 بعغطتاك 
اللا ,الإعصه اا هآ م ععععد8 ورمع مماامصه 1 عطك] معاله حال 
0 134 (1995) 85 ,معان 

8 عمعطمن0 5 عااطي! مثلال ع1 ,'عصد0 ععمعلطمه0 عط1" رمممعضخا‎ ١998, 
23-5. 

بارا ؤداء 10 تق 170075 وونية) ,سعاسطء5 .>1 لص علموط .8 .5 ,عامصدى عم رععة 
رقع تلن؟5 بمهعمم طعاممن) مها عاياتاكم] :معواعمدمظ صدذ5) وم طلصمط 1ل «كعتجاصيه 
زه «جازمجعمه 0 116 00 0ه رمن 10م" 0ج لموأكوين5زل أهمه11ل20 عه . (1994 
.52-5 .مم عدماطا 

.3 ,1998 طعمدالا 7 باعةممدمءظ 76 صا لعامنان كر 

د عععط1 5آ تكأمصعسعئصدمم لإمدغع ه11 لأممم ل ممععنم]' بمعءمومعط ءاس .85 
.33-5 (1997) 15 ,معام دهعؤوه:8 716 ,'تعععيظ ونهامث مذ ممتمنا بمحععمم لل 
3 (1997) 2 ,كمه 1 أمازمه) ,'لصبظ مدامخ ده صبمه' ,العلمصسكة .4 .خآ 

49 (1998) 12 ,ن«ماتمعظ أ10منلهو هاه 716 ,لممنعتلءء2 سدلكةث مذ ,ععئاد/18 .لا 
ول مط غيم 1/1062 وموعا عصوآط عط أن لهعغط عط كوي ومملمعععه عأط مم م 
صداكة هلاه عناه' عه! دعام لعالمامة د علهم 1999 براعدء هذ مطت صحلا طامعكمل 
كة) علاع2)2 علالاأنععمة ها بإااللتطوععصان وامموعع عط ععتلمم م العمعصعيه 
.(1999 لإتقنصدل 6 ,كعمط 1 أمتعممع ةل ها لعأمناو 

84-91 .مم ,وجملة زه واؤمجهمء6 116 ,معطم 

لصة دذأمث أكدظ 01 عمناءء281 ععبععيزظ) طشظ لاط كدما ذنه نا لططة أكمص ومقطى8 
«ممتدععمممء لهدملوء: عم واعتطعك لمطتع للاء5 ه ,(وملصفظ لوعامع0 علأعوط 
بعهدهعاآ عده1آ1 بقصتط بقتلةكسة ومكعهم سمعمء 'وعأصقط لمنامعء وصمصة 
طابه5 ,ع«مصدعصاك روعساممتاتط لمسدلدعءج2 معلا ,وتوترهلقل1! بمممقل قلع صمكصآ 
صدزكك أمظ طاناه5) ال فظة عءلساعمز عامصقعي «عط01 .لسداتقط 1 ممه معرو عا 
لفتلهوكسم رلسقادء2 معلا رواكة أمظ طاناه5) م7 الشتاك لصه (ملصمط لممعت 
كة (اعنن كه كلد زه علصمط لدع له كعمتععجر مقلنعع؟ ه! لمعم طعتطسر/ه طعمط 
7701 م لالطلدها أن لإأعصة 8 

.20 ,1996 انرمق 27 ,كعس11 3074 ممأل +116 

عم مق الدؤمدره22 لصن مقاعده84 صدنعة ع1" ,تاعمطالى .ا عع ,لتمعل عنآ 
ال :1-14 (1997) ه47 ,نروقءظ لكت ,'متطدعلهء.] لقصمعء ]1 عمعصدمة ل أن إلناذ 
9 ,كد١1‏ أماتزم) ,*.1.5ظ بلص صدتعة تععصمما1! لقممتتهممامل" ,باوكا 
4] (997[) 
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25. 


26. 


4 
42 


متععسعسالمذ لمعتاتامم [أه كذه! 2 لععدع؟ مكلج «ماوصتطمد 76 بعكعيمء أن ,بزاع وجل 
صععط عتتقط بإأونساتاطه للنم0م ,لع صعصى [صرصسز ]ذ ,للم عطا ععصلع بسممنتعع" عط 
غط) ها ععصممعع” 5'مماعستطكة'5آ ,كتصع) عتمتمصمعء مه[ .مترعاه'1 برط لع)مستصمل 
أن «ع21قنان 3 علهذامء "دأتسكك 2 كه امعععتصتصع بإأطام ل فصع مدير لدومممهم 8417م 
مذ لصتا اممممناذ لفاعصقصاط 2 عتمعى ما المعطععنهة مه معداس بمعتاعمدة ماصع ه 
بأصعصرمماعنت0آ1 لصة و«ملاممعم00ن) عتمتمصوعءظ أه متاو اصدج0) (01501 عط 
لمعتصع 10 أومطلج صه غاسعصصع :0 5ن عط برا لعملممم) قد (كامو28 درز لعموطا 
0500 عط1 نطمهات عصدز0 معطئكا' ,معطم .ل.8 عمو ,اتقمعل عمط .كلصباممع 
كعم 10 أممانافاكع1 الوعصهوعة ١.‏ مز ,1841 عط لصة لم1 ممصي لدتعم مم1 
للعصعهن) :7اا![ يهعهقطآ) ومقاكعط. له ,كمعمطاشا ,رعانة«تعع جه :لاءوثالا بماص«م© م حول 
ذبطء (1998 رووعمط بولزوع ازمل] 

لإلطهامه اذملل/ة .(1998) 3 ركقه 1 أعلززمنا ,'2عول8 معلا له ,(.لع) معقطمموهسم .5 
0 عنروة ه011 ونقجة :111 لطعتئظ ععاوتمزكظ8 ععصدمةة[ ,1998 ععبتاوع0 رز 
معلل عط لعاعط2! صممد صهام 2 صل هزعة 15 لئه لأدأعءصددة طوع2 رز موتالئط 
لزان 

8-9 (1998) 77 ,كتهرك و2070 ,84 اماتمد0 عغط1" ,ننه مع ملظ .ل 

“1 مصة عل1.15'50 صز لعأمنو كة ,سصلل0نصتدت سمل٠”©ط‏ ععاكتمزا8 عممتعصيظ لمعمك 
4 ب,معمعالمط) ,'وأمصدمت لهاتمدن) !1 اممصن5 عمععط يج عطل1" ,مووععوء/١‏ 
.0 (1998) 

.5 1998 ععطمع6ع0 4 ركم 7 1074 معلل 7/6 هذ لعامسو كل 
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43, 


46 


47 


الفصل الخنامس 


هل تنكمش الدول ؟ 
العولمة والاستقلال القومى 


جيفرى جاريت 


تتخلف السياسة فى الوقت الراهن فى سائر أنحاء العالم عن الاقتصاد. فهى 
كالحصان والعربة يحاولان عبئًّا اللحاق بسيارة سباق. وبينما يتظاهر الساسة بإجراء 
الانتخابات القومية ‏ حيث يقدمون برامج وشعارات خيالية ‏ تدخل الأسواق العالمية 
والإنترنت وسرعة التجارة المحمومة الناس فى لعبة كونية يبدو فيها النواب المنتخبون 
أكثر قليلا من الكومبارس. ومن ثم فإن المنطق السائد فى أمريكا وأورويا هى أن 
الساسة والأيديولوجيات إما أنهم غير مثيرين للاهتمام أو غبر مناسيين. معطه© ,عوه8) 


(1.م,1996 ععطورعياهلا 17 ,عأباعظ8 عاعع لأا دعم 11 عار ولإيلاء4] ع1 ,'ذم | ]أاه20 )8301 وعععرهع أقطهاي' 


أحد المعتقدات التى يؤمن بها الناس على نطاق واسع بشأن عولمة الأسواق هو 
أنها انتقصت من استقلال الدولة القومية بشكل كبيرء مما أدى إلى "السباق نحو القاء' 
- القضاء على دول الرفاهية ‏ الذى تقوم بها الحكومات المتنافسة على الموارد 
الاقتصادية المتحركة. ويرى كثيرون أن العولمة تهدد الرفاهية والاستقرار اللذين ميزا 
الدول الصناعية المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانية, إن لم تهدد مشروعية الدولة 
الديمقراطية ذاتها. وتكثر التصورات الخاصة بانتشار الاضطراب الاجتماعى: وغالبًا 
ما تصحبها دعاوى التعاون السياسى الدولى لتنظيم الرأسمالية الكونية. والنقطة 
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الأساسية الخاصة بالحكمة التقليدية هى أن هناك عدم توافق أساسى بين المجال 
الكونى للأسواق والمستوى القومى الذى تنظم عنده السياسة. إن شينًا ما لابد من أن 
يستسلم للتغيير» ويفترض معظم المعلقين أنه سيكون الدولة القومية» وذلك بحكم الواقع 
إن لم يكن بحكم القانون. 

ويقيّم هذا الفصل مزايا فرضية العولمة, نظريًا وإمبريقيًا. فنحن نناقش أولاً ثلاث 
آليات منفصلة قد يؤثر من خلالها دمج الأسواق على السياسة الداخلية؛ مما يزيد 
التعرض للتجارة: وتعدد جنسيات الإنتاج: وتكامل الأسواق المالية. وسوف نقدم بعد 
ذلك تفنيدًا لفكرة أن كلا من هذه الأمور ينتقص من استقلال السياسة القومية بانتظام. 
والزعم المطروح هو أن عولة الأسواق تفرض قيودًا على مدى السياسات الاقتصادية 
الممكنة أقل مما يشيع اعتقاده. والأمر الأكثر أهمية هو أن هناك أنماطًا عديدة من 
التدخلات الحكومية فى الاقتصاد تتوافق مع الأسواق المتنافسة كونيًا. ومن المؤكد أن 
هذه الأنماط تشمل السياسات البارزة فى أدبيات "النمو الجديد" مثل توفير التعليم 
والوكت والسة الدعنةا١‏ امايق لمكن عذال كشوي ايشكل اكت اوداع لتشم 
الكثير من جوانب دولة الرفاهية: ويالأخص حين يسعون لتحقيق هذه السياسات فى 
دول ذات شيكات كثيفة من المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية ("النزعة المؤفسسية"). 

النصف الثانى من الفصل إمبريقى وعرض ثلاث نقاط أساسية بشأن التطورات 
فى الدول الصناعية أو دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةا") أولاً: العولة ظاهرة 
متعددة الأيعاد. ولا بد للمرء من أن يميز بشكل خاص بين التعرض للتجارة والانفتاح 
على الأسواق المالية الدولية. ومع أن كلا الشكلين من تكامل الأسواق قد ازداد ازديادا 
سريعًا فى السنوات الأخيرة؛ لا تزال الدول التى تتعرض تعرضا كبيراً للتجارة تميل 
لأ تكن لدينا اشوا اراس ماك اقل اناه 

ثانيًا: ليس هناك دليل واضح على أنه حتى عولمة التمويل مارست ضغوط "السباق 
إلى القاع" على السياسات القومية فى الديمقراطيات الصناعية المتقدمة. وكما أوضحت 
فى موضع آخرء فقد ربط تكامل أسواق رأس المال بالتباعد المتزايد فى معظم أوجه 
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منياشات الراك والإنفاق١"‏ ايل إن قدر] كميرا من :هذا الاكخلوق نا زالكة تسر 
متغيرات السياسة المحلية التقليدية مثل التحزب الحكومى والعمال النقابيين. ويينما كان 
رد فعل الحكومات فى الدول ذات الأحزاب المحافظة القوية والحركات العمالية النقابية 
الضعيفة تجاه الانفتاح المالى هو إجراء خفض فى الاقتصاد العام؛ فقد فعلت الأنظمة 
العمالية اليسارية العكس على وجه الدقة. 

ثالنًا: تدهور الأداء الاقتصادى الكلى (النمو والبطالة) تدهوراً شديدًا فى معظم 
دول نتظية الثفاوخ الاقتضدادع والتنمية فى "العقديق الاين :(نينما تحفق استفرار 
الأسعار بشكل كبير ). إلا أن هناك أدلة قليلة على أن بإمكاننا أن نعزى هذه النتائج 
إلى العولمة؛ حتى فى الدول التى ردت فيها الحكومات على تكامل الأسواق بالمزيد من 
السياسات الاقتصادية التدخلية. 

واسنا بحاجة إلى أن نقول إن هناك فصلاً واضحًا بين تحليل هذا الفصل 
والتنبؤات الرهيبة بشأن عدم التوافق بين الاقتصاد الكونى واستقلال السياسة القومية 
الشنائمة إلى يحى كر فى خطاي السناشة والسمحفينق والأكاد يسن ويقال فن هذا 
الصدد إن المشاكل التى تواجه الحكومات التدخلية فى منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية ‏ وهى النمى البطىء وارتفاع معدلات البطالة ويلوغ السكان سن الشيخوخة ‏ 
ليس له علاقة كبيرة بعولمة الأسواق. ومن الممكن الحصول على فوائد دمج الأسواق دون 
الاضطرار إلى دفع ثمن محلى فادح. والواقع أن التدخل الحكومى فى الاقتصاد قد 
يكون له دور لا يقدر بثمن فى تثبيت الاقتصاد الدولى المفتوح بمساندة الدعم المحلى 
لتحرير التجارة!؟). 

ويشير الاستنتاج إلى أن هذا هو درس العولمة الذى يجب أن تستخلصه 
الحكومات فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةء وهو الدرس الذى يجب أن يدعو له 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. وقد يبدى هذا الاستنتاج على خلاف مع أزمة دولة 
الرفاهية الواضحة فى أورويا ومع الدمار الذى أحدثته الأزمات المالية المعدية فى 
المكسيك وشرق آسيا وروسيا والبرازيل منذ عام ١1914‏ . إلا أن التطورات الأوروبية فى 
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التسعينيات كانت مدفوعة إلى حد كبير بالتوجه نحو الوحدة النقدية وكان خلق اليورو 
مدفوعًا بالسياسة (الرغبة فى مزيد من التكامل من جانب هيلموت كول ادها أناماءه! 
رغم كل الاعتبارات الأخرى) وليس بضغوط العولمة. وفيما يتعلق بالأزمات المالية فى 
الدول النامية, من الواضح أن هذه الأزمات لم تسببها السياسات الحكومية المسرفة. بل 
إن عدم الاستقرار الذى خلقته الأزمات المالية جعل استخدام السياسات الاقتصادية 
لتخفيف أثر الاضطراب الناجم عن العولة أكثر أهمية بالنسبة لحكومات الدول النامية. 


ما مدى القيود التى تفرضها العولمة على الاستقلال القومى ؟ 
ثلاث آليات للعولمة 


يستخدم مصطلح "العولة' فى السياسة الاقتصادية لبيان ثلاثة ضغوط على 
السياسة الحكومية. وهى ضغوط القدرة التنافسية فى أسواق السلع والخدمات الدولية, 
وتعدد جنسيات أنظمة الإنتاج» وتكامل الأسواق المالية. وتختلف هذه المفاهيم من ناحية 
ماهية الكيانات الفاعلة ذات الصلة فى الاقتصاد الدولى: وأوجه السياسة المحلية التى 
يفترض أنها تؤثر عليهاء والسرعة التى يؤثر بها سلوكها على نشاط الحكومات داخل 
الدول القومية. 

تتعلق المقولة الأولى والأقدم بشأن الآثار المحلية لدمج الأسواق بالتجارة. وقد تركز 
الاهتمام فى السنوات الأخيرة على مسالة إن كان بإمكان دولة الرفاهية أن تنافس. 
ويرى كثيرون أن الإجابة هى 'لا". فدول الرفاهية الحديثة تتكون من عنصرين رئيسيين 
هما توفير الخدمات الاجتماعية (وأهمها التعليم والصحة) وتحويلات الدخل (المعاشات 
التقاعدية وتعويضات البطالة والإعانات العائلية وغيرها من البرامج الأصغر حجمًا). 
ويقلل جانبا دولة الرفاهية القيود المفروضة على العمل مما يخلق ضغوط زيادة الأجور. 
بل إنه لابد من تمويل الإنفاق الحكومى إما بالضرائب المرتفعة أى عن طريق الاقتراض. 
وتضاف الضرائب إلى تكاليف أداء الأعمال. ويؤدى الاقتراض إلى معدل تضخم أعلى 
وأسعار فائدة أعلىء مما يؤدى إلى كساد الاستثمار. وإذا كان الاقتراض يزيد كذلك 
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سعر الفائدة الحقيقىء فالقدرة التنافسية الخاصة بالمنتجين القوميين تقل أكثر. ويمرور 
الوقت لن يطرأً تغيير على المخْرَجٍ والعمل. ويعا أنه ليس بمقدور حكومة من الحكومات 
تحمل مثل هذه النتائج, فالرأى التقليدى بشان التكامل التجارى هو أنه يجبر 
الحكومات على الحد من الاقتصاد العام. 

إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه من المحتمل أن تكون التغذية الاسترجاعية 
الناتجة عن ضغوط القدرة التنافسية لإجراء تغييرات فى الترتيبات القومية بطيئة إلى 
حد كبير. وما من سبب يجعلنا نتوقع تغيير المؤسسات القومية العتيدة تغييرً) جذريا 
لأنهنا تكثر مايرا ليما على وئدية الشركات ويصدق :هذا بشكل خناصن غلن نؤلة 
الرفاهية التى مازالت تحظى بتاييد كبير بين المواطنين فى أنحا ء منظمة التعاون 
الاقخصنا نو لقف 01 ول تكون هناك حوافز كى تعمل الحكومات إلا فى حال تدهور 
الأداء الاقتصادى الكلى تدهورا كبيرا نتيجة للسياسات التى عفى عليها الزمن. وحتى 
فى هذه الحالة هناك احتمال لأن تال العقيات الاموامية الث الحولن فون الإصاده 
المؤسسى قائمة(!). 

وآلية العوللة الثانية هى تعدد جنسيات الإنتاج. وتزخر القصص الإخبارية والتعليق 
الأكاديمى هذه الأيام بنماذج من تهديدات "الخروج' الخاصة بالشركات متعددة 
الجنسيات لنقل الإنتاج من دولة إلى أخرى سعيًا وراء عائدات أكبر. وكان ذلك هو 
"الصوت الرضيع العملاق" الخاص بفرص العمل الضائعة الذى تنبأ به روس بيرو 8055 
01 المرشح للرئاسة فى الولايات المتحدة بسبب النافتا. وقد أطلق لهذا العنان كذلك 
فى أورويا حين قررت شركة هوفر :0006 إعادة بعض الإنتاج إلى بريطانيا بعد أن 
اختارت حكومة جون ميجور :5[ة/! 000ل عدم المشاركة فى بروتوكول الاتحاد الأوروبى 
الاجتماعى فى ماستريخت. والمنطق الذى وراء هذه التأكيدات يشابه إلى حد كبير 
منطق القدرة التنافسية التجارية. فالشركات تريد تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى 
حد ممكن, بينما ترفع التدخلات الحكومية فى الاقتصاد تكاليف القيام بالأعمال 
التجارية. والفرق الكبير بالطبع هو توفر الخروج باعتباره خيارً أمام الشركات؛ 
فتعدد جنسيات الإنتاج يسمح بتحاشى تلك التكاليف بدلاً من الضغط على الحكومات 
كى تغير سياستها. 
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وبذلك يمكننا توقع أن يكون الشعور بالقيود التى يفرضها تعدد جنسيات الإنتاج 
على الاستقلال الحكومى أسرع من آثار التجارة. ومن الواضح أن الشركات متعددة 
الجنسيات لا يمكنها غلق مصنع فى بلد ما وفتح مصنع جديد فى الخارج على الفور, 
ولا يمكنها "الخروج" دون أن تتحمل تكاليف إنشاء ضخمة. إلا أن تقليص حجم منشأة 
ما وتوسيع أخرى موجودة إستراتيجية ممكنة قصيرة المدى خاصة بكثير من الشركات 
متعددة الجنسيات. ويذلك فمن المحتمل أن تكون استجابة الحكومات لتهديدات الخروج 
الخاصة بها أسرع من استجابتها لاحتجاجات الأعمال التجارية المتحركة على تناقص 
أوهناعها الخافيسة. 

وتتعلق المقولة الأخيرة والأكثر شيوعا بشأن العولمة بالآثار الداخلية للتكامل الدولى 
للأسواق المالية. ويعمل المتعاملون 4؟ ساعة فى اليوم فى النقل الفورى لمبالغ مالية 
مرعبة فى أنحاء العالم فى مساع لا تتوقف لتحقيق الأرباح. ويرى معلقون كثيرون أن 
احتفال البزوي المَسخم لرآسن المال يمثابة القيْن الأخي على الحكونات التى قد ترغب 
فى اتباع سياسات اقتصادية مستقلة. ويتحكم رأس المال المتحرك فى الحكوماتء ذلك 
أن السعر مرتفع والعقاب سريع. وإذا لم تكن السياسات والمؤوسسات التى تقرها 
الأسواق المالية ثابتة فى بلد ماء فسوف يتسرب المال إلى أن تثبت. ويالطبع فإن هناك 
اعتقادا كبيراً بان التمويل:الراسمالى لايق نكل سناتنات الحكومات الث تكنؤة 
الأسواق, بدءًا من إدارة الطلب المضادة للتقلبات الدورية إلى برامج دعم الأمهات اللائى 
يعن أسرهن. وسوف تجبر الحكومات التى تعصى أوامر السوق على دفع أسعار فائدة 
أعلىء مما يعوق النشاط الاقتصادى المحلى. وما لم تتغير السياسات فسوف تشل جيال 
الدين المتزايدة حركة البلاد. 


كم عدد درجات الحرية فى الاقتصاد الكونى ؟ 

بعد أن أوضحت الخطوط العامة للمقولات الأساسية التى تدعم الرأى التقليدى 
بشأن الآثار المدمرة للعولة على استقلال السياسة القومية. سوف أقدم الآن سلسلة من 
الدفوع الداحضة. مع التركيز على الخط الأمامى لجدل العولمة؛ أى حركية الشركات 
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متعددة الجنسيات والتمويل الرأسمالى. ويالإضافة إلى القول بأن القيود التى تفرضها 
حركية رأس المال على الحكومة التدخلية ضعيفة إلى حد كبيرء فإنى ألقى الضوء كذلك 
على أهمية المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية الراسخة (وخاصة العمال النقابيين) 
بالنسبة لقابلية الحكومة التدخلية للبقاء فى الاقتصاد الكونى. 

ولنبدأ بتعدد جنسيات الإنتاج. فما من شك فى أن الشركات متعددة الجنسيات 
فى الوقت الراهن لديها تهديدات خروج صادقة. ولكن هل ينبغى أن نتوقع أن تتأثر 
قرارات الإنتاج الخاصة بالشركات فى المقام الأول إن لم يكن فقط ‏ باعتبارات 
التكلفة» وأن تختار دائمًا أن تتواجد حيث ظروف السوق أقرب ما تكون من نموذج 
السوق الحرة؟ لا تؤيد الأدلة هذا الرأى. وكما أوضح الفصل الثاني بالتفصيل فإن 
معظم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى دول داخل منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية حيث الأجور والخدمات متشابهة نسبياء وليس إلى العالم الثامى 
ذى التكلفة المنخفضة. بل إنه حين تؤخذ القدرة الإنتاجية فى الاعتبار لا يمكن فهم 
'تكاليف وحدة العمل' (التكاليف بالنسبة للقدرة الإنتاجية) على أنها فى الاقتصادات 
المتقدمة أقل مما هى عليه فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 


الواقع أنه كما يقول جون دانينج ومتمصناه ومؤمل فى الفصل الثانىء يحدد أنماط 
الاستثمار الأجنيى المباشر عدد من العوامل الأخرى مثل الرغبة فى الوصول إلى 
التكنولوجيا الجديدة. وقنوات التوزيع الجديدة, والأسواق الجديدة!") وكما قال بول 
كروجمان تكون هناك بذلك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن إدماج الأسواق لن يؤدى بشكل 
صارم إلى خروج الإنتاج وفرص العمل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية!ة) 
والواقع أن التدفق قد يكون فى الاتجاه المعاكس؛ حيث تنتهز الشركات فرصة المكملات 
والظروف الخارجية الإيجابية التى يتيحها التجمع فى اقتصادات السوق المتقدمة. 

وليست التكاليف بغريية عن الشركات متعددة الجنسيات. فالتكاليف النسبية قد 
تكون كذلك متسابقفًا إضافيًا بين المواقع التى كانت ستصبح متساوية لولا ذلك. ولنتأمل 
على سييل المثال القرارات الأخيرة التى اتخذتها شركتا "مرسيدس بنز2مع8 5علهه0,ه1ا 
وبى إم دبليى ' //81 لبثناء مصائع سيارات فى الجنوب الأمريكى. وقد اختارت 
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الشركتان مواقع لهما فى الولايات المتحدة وليس فى المكسيك مثلاً. لأن وجودها 
الفيزيقى داخل السوق الأمريكية الكبيرة الخاصة بالسيارات الفاخرة له أهميته الكبرى. 
إلا أن الشركتين كانتا باختيارهما بناء المصانع فى الولايات المتحدة فى وضع الباحث 
عل الانفيا وا الكسرسدة'من الولاينات المنويية الى كتاف لح الايدتك مان الأخنس: 
ولكن شتان ما بين اختيار "بى إم دبليى' لولايات ساوث كارولينا دون سائر الولايات 
الجنوبية كموقع للإنتاج والرؤى التنبؤية الخاصة بالأذى متعدد الجنسيات الذى غاليًا 
نا تفي حول العولة: 

وإذا اتجهنا إلى الآثار المحلية للتكامل المالى سنجد أن هناك حالة واضحة تفسد 
فيها العولمة استقلال السياسة القومية» وهى السياسة النقدية حيث لا توجد حواجز 
أمام تحركات رأس المال عبر الحدود وحيث يكون سعر القائدة الخاص ببلد ما ثابنًا. 
وترى الدول كافة (ما عدا مركز الاستقرار فى النظام) أن مساعى وضع سياسات نقدية 
توسعية سوف تؤدى إلى تدفق رعوس الأموال إلى أن ترتفع أسعار الفائدة المحلية 
الارتفاع الكافى لإبقاء رأس المال داخل البلاد. وهذا هى الحال فى أرض اليورو فى 
الوقت الراهن, ولكن ليس فى سائر دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 

ولكن يبدو أن الكثير من الباحثين يعتقدون أنه فى ظل ظروف حركية رأس المال 
السريعة ليس أمام الحكومات ‏ التى تخشى التغيرات العنيفة فى أسواق العملات ‏ من 
خيار سوى تثبيت أسعار الصرفء ومن ثم التخلى عن استقلال السياسة النقدية (انظر 
المناقشة المتصلة بهذا فى الفصل الرابم). إلا أنه غاليًا ما تكون هناك مبالغة كبيرة فى 
تكاليف التعويم فى ظل ظروف حركية رأس المال الكبيرة. وكانت الالتزامات التى يتعذر 
الحفاظ عليها بأسعار الصرف الثابتة محدّدات مهمة لأزمات العملات البارزة فى 
التسعينيات7!') بل إن الدول التى أجبرت عملاتها على الخروج من النظام النقدى 
الأوروبى فى عام ١197‏ - وخاصة الإسترلينى والليرة الإيطالية ‏ لم تعان من جراء ذلك. 
والواقع أن الاقتصادين البريطانى والإيطالى انتعشا فى ظل الخفض السهل والمعقول 
نسبيًا لعملتيهما فى أعقاب عودة حكومتيهما العلنى جدًا عن أسعار الصرف الثابتة. 
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ولنتامل الآن قدرة الحكومات على إدارة عجز الميزانية فى عالم من رأس المال 
الكونى. يفترض كثيرون أن العجز يكشف عن رعونة مالية سوف تعاقبها الأسواق 
المالية عقوية قاسية بفرضها أسعار فائدة أعلى. ولكن ما مدى ارتفاع تلك الأسعار؟ لقد 
خلقت العولة تجمعًا من المقرضين على قدر كبير جدًا من الحجم والتنافس على 
استعداد لتمويل الديون الحكومية وتيسير التكاليف النقدية الخاصة بالتوسع المالى!١')‏ 
وبطبيعة الحال فإن أعباء الدين الأثقل قد تثير فى مرحلة ما الخوف فى الأسواق المالية 
الخاصة بالحكومات التى تتخلف عن سداد ديونها؛ مما يؤدى إلى انخفاض ضخم فى 
القروض المتاحة. إلا أنه على عكس أزمات الديون فى أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات, 
فمن الواضح أن هذا الحد لم تبلغه أية ديمقراطية صناعية!١').‏ 


فماذا عن حجم الحكومة فى حد ذاته (أى افتراض أن الإنفاق الجديد توازنه 
زياد الأيزادات)؟ الرائ التقلتدى هو أن خطر هروب:راس_"المال سوف يجعل الحكومات 
تخفض الضرائب والإنفاق. ويفترض هذا أن رأس المال سوف يختار دائمًا الوجود 
فى مواجهة الاقتصاد العالمى الكبير؛ لأن الإنفاق الحكومى غير كفء ولأن الضرائب 
تشويهية. إلا أن بعض أوجه الإنفاق العام مفيدة للأعمال التجارية» مثل توفير الخدمات 
التى تعزز دور حكم القانون. ويالمثل قد يعتقد البعض أن السوق لا توفر ما يكفى من 
إنتاج السلع الجماعية الأخرىء: مثل العمال الذين على قدر كبير من المهارة؛ والتعاون 
بين العمل ورأس المالء والاستقرار الاجتماعى الشامل. فإذا كان هذا هو الحال: فقد 
يكون دفع الضرائب استثمارا منطقيًا من جانب الشركات. 

باختصارء فإن وجهة النظر التقليدية بشأن أثر تعدد جنسيات الإنتاج والتكامل 
المالى على أنظمة السياسة الاقتصادية القومية مفرطة فى التبسيط. فمديرو الشركاث 
وصناديق الاستثمار متعددة الجنسيات ليسوا رأسماليين سذجء رد فعلهم تجاه 
الحكومة التدخلية واحد دائمًا وفى كل مكان. كما أن رأس المال المتحرك قد يختار إلى 
حد كبير الاستثمار والإنتاج داخل اقتصادات ذات حكومات تدخلية. ونتيجة لذلك قد 
تحتفظ الحكومات فى حقبة الأسواق الكونية باستقلال يزيد كثيراً على ما هو مفترض 
فى كثير من الأحيان. 


149 


النزعة المؤسسية فى الاقتصاد الكونى 

إلا أننى لا أريد القول بأن الحكومات كافة يمكنها التدخل فى الاقتصاد متى 
شاءت. بل إننى أود طرح فكرة "الميزة التنافسية المؤسسية"9١)‏ التى تعتمد فيها آثار 
السياسات المختلفة على المؤسسات الموجودة فى دولة من الدول. وبصورة خاصة تشير 
الأدبيات الكثيرة عن النزعة المؤسسية إلى أن الجمع بين الحكومة التدخلية والعمل الذى 
على قدر كبير من التنظيم يولّد نتائج اقتصادية كلية تتسم على أقل تقدير بنفس القوة 
التى تتسم بها فى الأنظمة الأكثر حرية ذات التوجه السوقى(”"") أما تكاليف الحكومة 
التدخلية فيعوضها إلى حد كبير الجمع بين تنظيم الأجور المعمم (الذى عدل ليتناسب 
مع القدرة التنافسية للقطاع المكشوف من الاقتصاد) وتحديث مهارات العمال من 
خلال سياسات سوق العمل التشطة!؟١).‏ 


وتتلاعم هذه المقولة مع ذلك القدر الكبير من الأبحاث التى أجريت مؤخراً فى 
الاقتصاد وتنظر إلى الرصيد المتزايد من رأس المال البشرى على أنه محرك مهم للقدرة 
الإنتاجية والمُخْرَّجٍ المتزايدين ( نظرية النمو الباطنى ). بل إن التدخلات الحكومية من 
النوع الذى ذكرناه آنفًا يمكن أن تحسن الاستقرار وبالتالى تحفز الاستثمار والنمو فى 
الاقتصاد المفتوح!*') مقابل الشك الذى يمكن أن ينتج عن التقلب التجارى فى ظل 
زوق الحو الهرة الذض معد مزه | [لاستهمان, 

وبالطبع فليس من الممكن تبرير كل التدخلات الحكومية فى الاقتصاد تحت عنوان 
النزعة المؤسسية. فالسياسات الجيدة تشمل تلك التى تنتج سلعا ذات أهمية اقتصادية 
لا توفرها السوق بالقدر الكافى مثل التعليم والتدريب. وقد يتضمن التدخل الضار 
السياسات الصناعية الدفاعية المقصود بها النهوض بالقطاعات المنهارة. بل إن آثار 
التدخل الإيجابية تعتمد بشدة على المؤسسات الراسخة التى هى بمثابة آليات لتنسيق 
النشاط الاقتصادى. وهذه المؤسسات ليست موجودة فى كل الدولء وقد يرى كثيرون 
أنها تتعرض للهجوم حتى فى معاقلها فى شمال أورويال' ') ومع ذلك فإن الأدلة المتوفرة 
تشير إلى أن النزعة المؤوسسية لا تزال تقدم بديلا للسوق الحرة يتناسب إلى حد كبير 
مع عالم رأس المال المتحرك. 
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العولمة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

تركز انتشار المعاملات العايرة للحدود فى العقود الأخيرة داخل الديمقراطيات 
الصناعية المتقدمة. وكانت حصة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من التجارة 
العالمية 4١‏ بالمائة فى عام ١157.‏ ثم ارتفعت 45 بالمائة يعد عشرين عامًا. وكان ثلثا 
التدفق الوارد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى الثمانينيات يصبان فى الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبى (مع نسب أعلى بكثير من التدقق الصادرء وهو أمر غير 
مستغرب). وفى المقابل هبطت حصة الدول النامية من رصيد الاستثمار الأجنبى 
المباشر بمقدار الثلث من أواخر الستينيات حتى أواخر الثمانينيات(!'' بل إن التركيز 
البينى لتحركات رأس المال الأكثر سيولة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ‏ 
من سندات وعملات وأسهم ‏ أكثر برورًا . 

إلا أن النقطة المهمة فى هذا الجزء هى التى كثيرًا ما يتجاهلونها. فصحيح أن كل 
أوجه دمج الأسواق داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية زادت زيادة كبيرة فى 
العقود الآخيرة. إلا أنه صحيح كذلك فى الوقت ذاته أنه لا يزال هناك قدر كبير من 
الاختلاف عبر أجزاء السوق المختلفة. وهذا الاختلاف المستمر له آثار ضخمة على 
تحليلنا للآثار المحلية للعولمة. 


التدفق التجارى والسياسة التجارية والتقلب التجارى 


زاد متوسط التعرض للتجارة من جانب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(الضادرات مضافًا إليها الؤاردات كنسبة مئوية من التاتج المحلى الإجمالى) زيادة 
مطردة من أقل من ٠.‏ بالمائة فى عام ١55١‏ إلى حوالى ٠١‏ بالمائة فى منتتصف 
الثمانينيات» قبل الاستقرار فى العقد التالى (انظر الشكل ه-١).‏ وعلى امتداد الفترة 
ذاتها خفضت دورات الجات العديدة متوسط التعريقة الجمركية من حوالى 55 بالمائة 
إلى ما دون ه بالمائة 2" إلا أن هذا التخفيض للتعريفة الجمركية تزامن مع 
الاستخدامات المتزايدة من الحواجز غير الجمركية (على الأقل حتى دورة أورجواى). 
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ويبين الشكل )١-5(‏ كذلك أن النمو التجارى لم يكن مرتبطًا بالتقلب المتزايد فى 
التجارة. وكانت هناك فترات قصيرة تغير فيها معدل التبادل التجارى الخاص بدول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تغيرًا ضخما, حيث تصادف ذلك مع ارتفاع أسعار 
البترول فى النصف الثانى من السبعينيات ثم مع انخفاض أسعار البترول إلى النصف 
فى منتصف الثمانينيات. إلا أنه ما من دليل على الاتجاه طويل الأجل نحو الاستقرار 
الأقل فى الأنماط التجارية. ويعكس هذا من بين ما يعكس ذلك القدر الكبير من التجارة 
البيفة الصتاغية ذائخل حنظمة التعاوة الاقتضباري والتقمية. ١‏ 


الشكل )١-0(‏ متوسط حجم التجارة والتقلب التجارى الخاص بمنظمة التعاون التجارى والتنمية 


75 12.0 
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65 80 


60 60 


(0؟9) منى/وارومممأ + 5الوم)اع 


55 4.0 


50 2.0 


20 أه 5لمع]ا مأ كعوموطه أقباصمة أه عراق؟؛ عأناه2050 


45 060 


لو ص هو 5 لض ص هر هر <م نار هر كه حي لي 
و ل م يي م 0 أ أ أ أ ألم يي د 


المصادر: ,00ع202,15:0) 5عوهلاا 300 اناوطقا ,رقعهم2 ,كعلأ5 512 أقهوعممئوزل .وممأهعالم!ا وأمرمومعع ,م06 
(1960-94 ْ 
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الا أنه حص قنمناا نين حول :مقظمة القعائة الاقتكتانى والتقتة متاك اخخلاقات 
كبيرة بين الدول فى التعرض لقوى السوق الدولية (انظر الجانب الأبسر من الجدول ١-0‏ 
الخاص بالفترة من ١540‏ إلى .)١1994‏ لقد كان هناك دائمًا ارتياط عكسى بين حجم 
الدولة واعتمادها على التجارة. وبالتالى كانت الاختلافات السنوية فى الموازين التجارية 
أكبر ما تكون فى الدول التى تعتمد اعتمادا كبيرا على المواد الخام؛ إما كمستوردة 
(اليابان) أو مصدرة (أستراليا والنرويج). ولا يزداد التقلب بالتعرض للتجارة. فالواقع 
أن" الأرتاط فيا بين الأثتين علبي وقوى الن احد كير فى كبذك كته ةمكحمل 
للأهمية المتنامية للتجارة البينية الصناعية. 

ولنتأمل الآن السياسة التجارية. فحتى بعد استكمال دورة أورجواى: كان متوسط 
التعريفة الجمركية فى أستراليا ونيوزيلندا أكثر مرتين منه فى الاتحاد الأورويى 
والولايات المتحدة. إلا أن الحواجز غير الجمركية فى أستراليا ونيوزيلندا كانت تغطى 
قدرًا ضئيلاً من السلع والخدمات. ولكن ذلك كان أبعد ما يكون عن الحالة فى أورويا 
والولايات المتحدة. بل إن العلاقات بين السياسة التجارية والتدفق التجارى ليست 
شديدة القوة. وكما عرف الاقتصاديون التجاريون منذ زمن بعيدء فإن الجغرافيا والثروة 
وهبات عوامل الإنتاج محددات أكثر أهمية من السياسة الحكومية. 


بم 
0 
بك 


الدولة 


جدول ١-0‏ أبعاد العولة (متوسط 1944-1940 إلا ما أشير إليه) 
إجمالى السلع والخدمات 


إجمالى التجارة |تقلب التجارة (أ) 


الجمركية (ب) 
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متوسط التعريفة | تغطية الحواجز غير 


الجمركية (ج) 


تركيا 
المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 


المتوسط 


الارتباط ب : 
تقلب التجارة 
معدلات التعريفة الجمركية 
تغطية الحواجز غير الجمركية 
الاستثمار الأجنبى المباشر 
المحفظة 
الانفتاح المالى 


زهرة/ 


1 


ححص يح سد 
رأس المال الدولى 


فروق أسعار القائدة المغطاة (و) 
الاستثمار الأجنبى المباشر (د) 
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ملاحظات على الجدول (ه-١):‏ 
(1) الانحراف القياسى عن التغيرات السنوية فيما يتصل بالتجارة. 


(ب) التعريفة الجمركية الخاصة بالدول الأولى بالرعاية (التى تضم تجارة كل السلع) بعد دورة أورجواى 
بكامة8 ناملالا :20 ,ممأوماطعمهلالا) (لصياه8 لإقناونارنا عط1 ,عاعماع8 .لا 30 معوما .1/4 ,بموماط .ل) 
7 (1996. 


(ج) النسية المئوية لكل المنتجات الخاضعة للحواجز غير الجمركية فى عام :١9475‏ 13:11 أن 5:5أومأ0ما 
52-5 (1996 بمانع0 :واروط)(59 001001 عأممممعع ,طفع 0) دعلمظ أألية | -مملة لمق 

( د) الاستثمار الأجنبى والمباشر ومحفظة الاستثمارات خاص بالفترة من ١140‏ إلى 9917افقط. 

(ه) مؤشر الانفتاح الاقتصادى خاص بالفترة من ١140‏ إلى ١1917‏ فقط. 


(و) فرق سعر الفائدة لمدة "“ اشهر أقل من خصم سعر الصرف الآجل (المحلى ناقص اليورو دولار) 
فترة من ”1587 إلى ١9488‏ 59 (1993 ,55ه,2 1/17 :عو0طمون) زوع81 ووموطعاع م0 ,امعاصوط .ل). 
(ز ) النسبة المئوية لمحافظ مجلس الوزراء التى بحوزة الأحزاب اليسارية فى الفترة من ١56٠‏ إلى ١956‏ 
(671-92 (1998) 46 55 أوءتأأامط ,51918 عمو أاع لاا عط ومتأفصيع كاصونلا5 .0) 
(ح) النسية المئوية الخاصة بأعضاء النقابات فى إجمالى القوة العاملة فى الفترة من ١55٠‏ إلى ١9545‏ 
أ أ طق0 :5و2) (عأمواأناه أمعملزهامصمع مانع0 'مأطوععطجمعل] مملصنا م120 مأ كلصعء7” ,رووؤألا .ل) 
11,1 200 00006121100 أأرزورهه2 :0 البيانات الخاصة باليونان وأيرلتدا والبرتفال 


وإسيانيا تتعلق فقط بأواخر الثمانينيات عطا مأ قصهلقواع8 (8(أذنا0صا ,(805) مقصبزط .8 مه عمرعع .م) 
(1992,الع/لكاعة|8 :0]0:0) (عممرنع بعلا 
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وما من شك فى أن ملاحظات كثيرة أخرى يمكن إبداؤها بشأن البيانات التجارية 
فى الدول (ه-١)‏ . إلا أنه فيما أهدف إليه, هناك نقطتان أساسيتان فقط يمكن إيرازهما. 
الأولى هى بروز الاختلافات العابرة للقوميات فى البيانات كافة. والثانية هى أنه ليست 
هناك علاقات منتظمة بين التدفق التجارى والتقلب التجارى والسياسة التجارية. ومع 
أن التجارة أصبحت على قدر كبير من الأهمية فى أنحاء منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية فى الثلاثين سنة الماضية؛ فهى ليست على القدر نفسه من الأهمية عبر الدول 
ولإامعززة عبر الملؤشرات المخظلفة والتفيجة من أن اسستحداء مرو القت كتفويض 
بسيط لزيادة دمج الأسواق طريقة تفتقر بشدة إلى الدقة ينيغى أن تلحق بهاء حيثما 
أمكن ذلك الأنحات القن :قحو نين النول وكاخة كن اعتتارها أوظنا الوق سيدية 
الاختلاف الخاصة بالدول المختلفة. ش 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل الرأسمالى الدولى 


. أولى هذه النقاط هى أن الاستثمار الأجنبى المباشر السنوى (التدفق للداخل 
وللخارج) واستثمار المحافظ الدولية لا يزال يمثل نسبة من الناتج المحلى الإجمالى فيما 
بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقل كثيرا عن التجارة. ولا ينبغى أن يكون 
هذا مستغريًا بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل وللخارجء إلا أن 
بيانات المحافظ تحتاج إلى بعض التفصيل. وتعد معاملات النقد الأجنبى حتى الآن 
المحافظ (التى تتعقب فى المقام الأول معاملات الأسهم والسندات الدولية). 
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0 
الشكل (5-") تدفق رؤوس الأموال وتحرير رأس]المال 


ويدرة] إنع ستسمس 
ب« ممم ا سا 
075 ا 777300 ل نا 


(90) 2نات)/و لاو ابه + 15705 أونالاقة عوقرعباج 
60 855ممعمه0 أوأع روم 


ل ‏ ا-4 ححى بم كلم مه ىم جح كم 5 > 
0 “ع ل ل كر 8 فق أ أي 1" أ كع ضع ع ص 


المصدر: بيانات تدفق رء وس الأموال من .8005 ,5180150065 كأصومبروه أه وومواة8 ,08600 , 
ومؤشرالانفتاح لمالى من لقأءصقدنة؟ أهممألوصرعاما ومنكو124] ,ولملاملا .آلا لمم انج .م 
(1997 ,لإاتععنازمنا اعورم 06 :00 ممأوصأطامهلاا) أمأتعكباموحم لهذ أاطباممن ,'مملتوابوع8 , 

ثانيًا: ازداد نمو تدفق رعوس الأموال ‏ وأوضحها استثمارات المحافظ؛ وإن شملت 

كذلك الاستثمار الأجنبى المباشر ‏ ازديادًا سريعا بعد انهيار نظام بريتون وودن «0لاه,8 
5 لخاص بأسعار الصرف الثابتة فى أوائل السبعينيات. ولذلك فإن أحد تفسيرات 
النمو السريع المفاجئ لتدفق رعوس الأموال هو أنها تعكس فقط التحوط من مخاطر 
العملات من خلال التنوع الدولى. ثالئًا: ارتبط نمى تدفق رعوس الأموال ارتباطًا وثيقًا 
بتقليل القيود الحكومية على تحركات رأس المال الدولية(؟'), 

إلا أن الاقتصاديين المحترفين يشكون فى مدى تكامل أسواق رأس المال داخل 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وفى بحث يعد أساسيًا الآن» قال مارتن فيلدستاين 
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ع" 15أرولة وتشارلز هوريوكا قكاه10:1! 6830165 فى عام ١518٠0‏ إن رأس المال 
لويكن متحركا فى السبعيقات لأن الاستكيار الواغل كان مرقطا إلى هد كيز 
بالمدخرات المحلية('') وقد تكررت هذه النتيجة يعد ذلك بالنسية للثمانينيات!!؟). 


إلا أن مقاربة فيلدستاين وهوريوكا انتّقدت انتقادًا حادًا. فهى تفترض أن أى 
شىء يؤثر على معدل استثمار البلاد (ما عدا سعر الفائدة الحقيقى) لا يؤثر كذلك على 
معدل مدخراتها. وهذا أمر غير مقنع إلى أقصى حد. ذلك أن العوامل المتنوعة مثل 
السياسات الحكومية ونمو القدرة الإنتاجية والظروف الديموجرافية تؤثر تأثيرا جليا 
على كل من المدخرات والاستثمار. والقياس الأفضل لحركية رأس المال توفره فروق 
تكاليف رأس المال. وفى السوق الكونية بحقء قد تتلاقى أسعار الفائدة. ومع ذلك فإن 
الصعوية هنا تكمن فى أى من أسعار الفائدة ييستخدم, لأن الفروق فى الأسعار 
الاسمية (وحتى أسعار الفائدة الفعلية) قد تعود إلى استثناءات يشأن تحركات أسعار 
الصرف المستقيلية وكل الأمور التى تؤثر على أسعار الصرف. 

وأهم مؤشر لعزل مدى حركية رأس المال هو سعر الفائدة "المغطى", الذى أوضح 
ريتشارد مارستون 8138:8005 8160310 أنه انخفض انخفاضا ضخما بالنسية لمجموعة 
الخمس 6-5 فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات!'') ومن ثم فإنه فيما يتعلق بمدى تمثيل 
الاقتصادات الخمسة الكبرى للاتجاهات داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(انظر ما يلى للاطلاع على مبررات هذا الافتراض) يبدو أن قدرًا أكبر من تدفق رعوس 
الأموال ورفع القيود المفروضة على رأس المال أدى إلى تكامل حقيقى كبير للأسواق 
المالية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وفى الوقت ذاته تكشف البيانات التى 
يقدمها جيقرى قرانكل اعامدمع برهمئول9") أن الأسواق المالية فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية الأقل نموا (اليونان والمكسيك والبرتغال) كانت جميعها مغلقة جد 
فى الثمانينيات» وأن رأس المال كان كذلك أقل تحركًا إلى حد كبير فى أستراليًا 
والداتمارك وفرنسا وأيرلندا ونيوزيلند! والنرويج وإسبانيا عما فى سائر دول منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية. بعبارة أخرى؛ فإن الارتباط بين حركية رأس المال وتحرير رأس 
المال كان كبيراء بيتما لم تكن لتدفق رءوس الأموال علاقة فعلية بالمعدلات القائمة 
الخاصة بعائد الاستثمارات!؟'). 
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ياختصارء زادت تحركات رءوس الأموال الدولية زيادة جزئية على الأقل بسيب 
حقيقة أن الحكومات قللت قيودها على حركة رءوس الأموال. إلا أن الاتجاه نحو الإنتاج 
والتمويل المعولم لم يكن مرتبطًا فى أى وقت بتقليل الفروق بين الدول (انظر الجانب 
الأيمن من الجدول ه-١).‏ والواقع أنه فى العقد الماضى كانت هناك فروق ضخمة فى 
حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى الدول المختلفة فى منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية, إلا أنه فى مؤشر كوين 9100 للانفتاح المالى لم يكن أى من هذه 
المتقيرات مويوطًا بضورة كبيرة ببعضية البعض. وبعدا أن فاقسنا قطيات غوؤلة الأسؤاق 
فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية:؛ لنقيم الآن أثرها على أنظمة السياسة 
الاقتصادية فى تلك الدول. 


العولمة والسياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادى 


فندت الأقسام السابقة الحكمة التقليدية بشأن العولمة» وهى أنها تفرض ضغوطًا 
على السياسات الاقتصادية التدخلية, وأنها تخلق حوافز تجعل السياسات الاقتصادية 
تتقارب حول تلك التى تيسر السوق الحرة: وأن الحكومات التى تسعى لمقاومة أوامر 
العولة سوف تتصدر قائمة الأداء الاقتصادى الكلى المتدهور. ويقدم هذا الجزء 
اختبارات أساسية للمقولات المتعارضة. إذ يقدم القسم الفرعى الأول الأدلة الخاصة 
بمؤشرات السياسات الاقتصادية والأداء الاقتصادي الكلى فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ويتساطل عما إذا كان إدماج الأسواق قد جعل السياسات 
الاقتصادية تصبح أقل قدر من التدخلء أو تتلاقى بمرور الوقت» أى تحدث تدهور فى 
الأداء الاقتصادى حيثما لم يحدث "السباق إلى القاع". ويعد ذلك ينتقل القسم الفرعى 
الثانى إلى المقارنة بين الدول» مقارنًا العديد من مؤشرات العولمة والسياسات 
الاقتصادية والأداء الاقتصادى فى العقد الماضى بالسياسات والأداء فى العقود 
السابقة. وأخيرا تُّقَدُمِ تفسيرات للأداء الاقتصادى مثل التحيز الحكومى والكثافة 
النقابية خلال فترة ما بعد الحرب. 
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الإنفاق والعجز 


يقدم الشكل (0-؟) بيانات سنوية عن متوسطات منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية الخاصة بإجمالى الإنفاق الحكومى والنفقات الاستهلاكية الحكومية (وأهمها 
التعليم والصحة) وتحويلات الدخل (وأغلبها المعاشات التقاعدية وتعويضات البطالة) 
وعجز القطاع العام وذلك كله باعتباره جزءًا من الناتج المحلى الإجمالى. وقد تضاعف 
الإنفاق الحكومى من 197٠‏ إلى :١1544‏ حيث كان يشكل ما يزيد على نصف الدخل 
المحلى الإجمالى فى أوائل التسعينيات. ويحلول نهاية الفترة كانت التحويلات قد حلت 
محل الإنفاق الاستهلاكى باعتبارها أكبر مكون من مكونات الاقتصاد العام مما يعكس 
تقدم الكثير من المجتمعات فى العمر وكذلك البطالة المتزايدة. وازداد عجز القطاع العام 
من ١‏ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى الستينيات إلى ما يربى على ؛ بالمائّة فى 
أوائل الثمانينيات وما يزيد على 5 بالمائة فى أوائل التسعينيات. وكان من الواضح أن 
الحكومات عاجزة عن زيادة الضرائب لمواءمة الإنفاق الأكبر أى ليست لديها الرغبة لأن 
تفعل ذلك. 
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الشكل (ه-؟) الإنفاق الحكومى وعجز القطاع العام فى الفترة من 197٠‏ إلى ١946‏ 


5080019 1019 عست 
001 سد لد 
5 1200016 - ا 

ألعاقعل )ماعع5- عانم 


(96) 608/ومألمعمة أمعممعلامو إوأ0] 
(90) 02ت/كانهقع0 لمق 1805125 ,لمنام ل ناكم 


حم 5ه 5 ا 
لع وي لي م 0 أي اق أ أ أل كيم أو ف في 


ملاحظة: العجز هو إجمالى الإنفاق الحكومى ناقص الإيرادات الحكومية الحالية. 


المصادر: المتوسطات السنوية غير المرجحة الخاصة بكل الدول المتاحة من 4/10 ,0860 


05 ممع 


ويوضح الشكلان )١-0(‏ و(ه-8؟) معًا أن العولمة وتوسع القطاع العام قد تحركا 
بتساوق بصورة أو بأخرى منذ الستينيات. إلا أن الارتباط لا يدل على وجود علاقة 
سيبية. واتباعا لقانون واجنر »8/290 لعام 1847 على سبيل المثالء قد يقول البعض بأن 
الرفاهية المتزايدة كانت عاملاً مهما وراء نمى الاقتصادات العامة لمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية فى فترة ما بعد الحرب!*). وقد تقدم البيانات فهمًا أفضل 
للديناميكيات السيبية المهمة فى هذا الفصل. 
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وقد ازداد الإنفاق الحكومى والتحويلات والعجز جميعها ازديادًا سريعًا خلال 
فترات الكساد المنتشرة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (فى فترات مثل 
1945-1917 و1995-1143) لأن الانخفاض الذى شهدته الدورة الاقتصادية فرض 
ضغوطًا على برامج الإعانة (حيث طالب عدد أكبر من الناس بإعانات البطالة» على 
سبيل المثال) بينما قلت إيرادات الضرائب. والأمر الذى قد يهم أكثر هى أن الاقتصاد 
العام لم ينكمش بالتالى خلال فترات الانتعاش الاقتصادى. وكان الاستثناء الواضح 
لهذا هى منتصف الثمانينيات حين شجع نمو القطاع العام البطىء فكرة أن العؤلة تقيد 
الاستقلال والرفاهية القوميين. ويالطبع فإن هذا الرأى لا يعترف بسرعة تمو الإنفاق 
فى التسعينيات. ومن المؤكد أن عمق الكساد الأورويى بعد انتهاء الحرب الياردة كانت 
له علاقة كبيرة بهذا. ومع ذلك فإن النصف الأول من التسعينيات يوجد مبررا لتردد من 
يرغبون فى الوضول إلى اسكتتاجاة سمتطكية يشان كار العولة المقيدة: 

الشكل (4-5؟) الفروق بين الدول فى الإنفاق الحكومى وعجز القطاع العام فى الفترة من 
5٠‏ إلى 1١554‏ 


ومألمعم5 اما 

أطعل عوانهع10-5اطن3 جد د 
م0005 أضع001/600 اس سا 
5لع] 225 علممهدا 0 


(6605؟) ممنأوأبع0 51300370 
زرف 


ببب بب+ب ب +4 -_+ + + ِب + ب و بإ به + + ب بب ب + ببجبإ سم 0 
ص حم خم هر لكي كر ذم خم جنع كك 
ضى “هك م ا ا ا ا 2 
م ”ع مر أضر أضر ألم أن اضر لور ألم 


0 
4 
27 
6 
0 
27 
47 
9 


المصدر: جرى الحساب باستخدام بيانات من 0012405 00/11معع «ذوا/1 ,0500 
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يبين الشكل (ه-4) تحليلاً أساسيًا لفكرة أن العولمة أدت إلى تلاق فى السياسات 
المالية بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويمثل الرقم الانحرافات القياسية 
فى المؤشرات نفسها المقدمة فى الشكل (5-5) إذ تشير أرقام أصغر إلى تلاق عاير 
للقوميات فى السياسات. والأمر ذى الأهمية الكبيرة بالنسبة لما نقوله هنا هو ما يدل 
على أن السياسات المالية أصبحت أكثر تغايرًا بمرور الوقت؛ حيث باتت الأسواق أكثر 
تكاملاً من الناحية الدولية. ومرة أخرى يشير الرقم كذلك إلى أن الثمانينيات كانت عقر 
استثنائيًا - حين تلاقت السياسات بطريقة أى بأخرى ‏ إلا أنه سبقتها وتلتها فترات (من 
الكساد) زادت الفروق بين الدول فى السياسة المالية. 

ويذلك يتساوق الشكلان (ه-؟) و(ه-) مع ما يقوله هذا الفصل من أن العولمة تزيد 
مطالبة الحكومات بالحيلولة دون حدوث اختلال السوق ولكن بعض الحكومات أكشر 
الختمالا أن تحني ليذه اللطالبة من غيرها: ولتنتقل الآن إلى القارتة نيق الذؤل: 
فبالإضافة إلى أخذ الفروق المختلفة فى مدى تكامل الأسواق فى الاعتبار» تقدم هذه 
المقارنات كذلك بعض ما يدل على أهمية المحددات المحلية الخاصة باختيار السياسات. 


ويحلل الشكل (ه-؟) بيانات الإنفاق والعجز حسب الدولة فى الفترة من ١940‏ 
إلى 359١‏ (أو العام الأخير المتاح)» ثم يقارن الأرقام بالمتوسطات السابقة الخاصة بكل 
دولة .)١1984-19570(‏ وتبين النتيجة فروقًا ضخمة فى حجم الاقتصاد العام وتمويل 
الإنفاق الحكومى فى العقد الماضىء, كما توضح تغيرات مهمة تعود إلى عقود سابقة. 
فقد كان اقتصاد السويد العام ضعفى اقتصاد اليابان العام. وزاد الإنفاق الحكومى 
الإسبانى خمس مرات عن الأمريكى. وفيما يتعلق بموازنات الميزانية. كان هناك فائنض 
فى كل من اليابان ولوكسميورج والنرويج فى الفترة من 15140 إلى 1494: مما حسن 
أداعها المالى مقارتة بمتوسطاتها السائقة أى حاقط علية. ومن تاحهية آخرين كان العحة 
ذى الرقمين هى المعيار فى اليونان وإيطالياء وهو ما يمثل زيادة ضخمة عما كان عليه 
الحال فى الستيئنات والسيعئتيات. 


لم تشاثن هذه الفروق بين الدول فى السياسة المالية يدمح الأسواق وحشسب: بل 
كذلك بالظروق السناسية الخلنة: وقد درض اتلك الفروق علماء السشاشة وعلماء 


ج16 
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جدول (ه-١)‏ العولمة والسياسة الحزبية والإنفاق الحكومى 
الدونة إجمالى الإنفاق الحكومى عجز القطاع العام النفقات الاستهلاكية الحكومية تحويلات الدخل 
1994-١540‏ التغير(!) 1994-1986 التفير ‏ 1994-1988 التغير  1494-1١986‏ التغير 


أستراليا ام 484 لس "١‏ يل "> ل ؟ 
النمسا وركه هم 5؟ ه,؟ مما 4" كر" أ 
بلجيكا ؤرلاه ل ”ع "١ 6 ١ "١‏ اه 
كندا 5 اا ا 4 كن اح نيل لق 
الدانمارك 44 ااا ١ ١‏ 0" 8 يكل 3 
فنلندا 01 1 يكل 14 خف 5ه 14 1 
فرنسا ,6 3 لق ؟ 184 4" لف 0 
المانيا لاع ره ان ١0 ١را/ ١ 7 ١١‏ 
اليونان ىاه ك1 ليل اح ل 4 ل 7 
أيبساندا 1 4١‏ 4 ا 1 ره 5ه م 
أيرلندا ع 0 1ه ١.١ 1 1١,‏ حل 5ه 
ايطاليا 4ه 1 كل 1 1 اح ليل 1 
اليابان حرق 4 للا 1١,4‏ 1 ا 0 اا 
لوكس م يورج 5ه حل -1,؟ -1,؟ لضن لم احالف 4 
المكسسيك - - - ِ- لمشيل "١‏ - 35 
هولن دا 05 1١5‏ اره 5" 1١‏ حرا ثمره؟ و 
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التجارة(ب) 4ك سكاير. وكا لاع الى -6ا,. 0 لأيرة 


تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (ج) مار سعءىء 00 كله سوورىء ساا]اىء. يفيه 5ت 
الانفتاح المالى(د) كالىء سلاعىء. -55,. ك]اى. و -1ةرىء. مله للاة, 
النفون العمالى اليسارى(ه) موه أهر. -كؤلا,ى. أكأره |4 ااكاره الى إرفرة أهة,. 
ملاحظات: 


(ب) متوسط 1940 - 1944 , 
(ج) متوسط 1940 - 1955 , 
(د ) متوسط 1946 -9559! , 


(ه) المبلغ القياسى للنسبة المئوية الخاصة بمحافظ مجلس الوزراء التى بحوزة الأحزاب اليسارية, ١596-156٠.‏ (لوعنزامم ,'ماها5 وبوئاو/لا وطا ومأفملع' .امدم5 .م 
6715-2 (1998) 46 51/0185 والنسبة المئوية لأعضاء التقابات فى إجمالى القوة العاملة. 1546-1١53‏ أمعمرواممم حعق0 .'منطوروطمرولة ددامنا مم1 مأ 5مم6؟ ,موووالا .ل) 


((1991 ,ممع08 :8/15 ) ادواأنا0. البيانات الخاصة باليونان وأير لندا والبرتغال وأسبانيا تتعلق فقط بأواخر الثمانينيات م1 605ئمهاو8 اقاأأقب0ه! ,(803)) مقصيرها.8 00ج بممروع.م) 
(1992 ,الوبمماعوا8 :0,ه»«0) وتممع ولخ هط 


الاجتماع الذين أظهروا أن هناك علاقة إيجابية بين النفوذ السياسى لليسار والعمال 
النقابيين من ناحية؛ والاقتصادات العامة الأكبر حجما من ناحية أخرى! ') وكانت آثار 
النفوذ العمالى اليسارى بالنسبة للإنفاق الاستهلاكى أوضح من برامج تحويل 
الدخل!"") وظلت هذه العلاقات تصدق على الفترة من ١9140‏ إلى ,١1994‏ وجدير بالذكر 
كذلك أن النفوذ العمالى اليسارى لم يكن مرتبطًا بعجز أكبر فى الميزانية") كما ارتبط 
النفوذ المجمع لليسار والعمال النقابيين كذلك بتوسع القطاع العام الأسرع عند الانتقال 
من الستيئيات والسيعينيات إلى الثمانينيات والتسعينيات. بل إن البيانات الموجودة فى 
الجدول ه-" توضح بصورة كبيرة أن أنظمة الحكم العمالية اليسارية القوية كانت 
قادرة على توسيع الاقتصاد العام دون إحداث عجز فى الميزانية يتنافر مع ما فى الدول 
الأخرى. وقد زاد العجز فى أنحاء العالم, وليس فقط فى الدول ذات الأحزاب اليسارية 
والنقابات العمالية القوية. 

كيف أثرت الفروق بين الدول فى التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر والانفتاح 
المالى على الموارد والنفقات الحكومية؟ من المستغرب (لأصحاب فرضية السوق الحرة) 
أن دمج الأسواق كان غالبًا ما يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالاقتصادات الكبيرة؛ أى يعبارة 
أخرى غاليًا ما كان فى الاقتصادات المفتوحة حكومات تدخلية فى فترة ما بعد ١940‏ . 
بل إن دمج الأسواق كان يرتبط ارتباطًا سلبيًا بحجم عجز الميزانية؛ أى بعبارة أخرى 
غالبًا ما كان فى الاقتصادات المفتوحة عجز ميزانية أقل. وتختلف هاتان النتيجتان مع 
فرضية العولة التى تتوقع أن يفرض دمج الأسواق ضغوطًا على الإنفاق العام؛ بل وعلى 
الضرائب كذلك (أى يؤدى إلى عجز أكبر). 

والارتباط الثانى الذى يعتمد على العلاقة بين دمج الأسواق والنشاط الحكومى هى 
ذلك الارتباط الناشي؛ عن البيانات الخاصة بالتغيرات التى تحدث فى الاقتصاد العام 
من المتوسطات السايقة إلى القترة من ١940‏ حتى 1994 . وهنا تمنح البيانات مزيدًا 
من الدعم للحكمة التقليدية الخاصة بالعولمة. وفى كل الحالات تقريبًا كانت العوللة 
مصحوية بنقص فى الإنفاق» بينما كانت زيادة عجز القطاع العام أبطأ كذلك فى الدول 
التى كانت أكثر اندماجا فى الأسواق الكونية. 
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وأخيرًا تظهر البيانات أن الارتياط بين العولمة والاقتصاد العام كان متفاونًا تفاوبًا 
كبيرً عبر أجزاء السوق. ففى التجارة. كان الانفتاح يرتبط ارتباطًا إيجابيًا مع 
مستويات الإنفاق المرتفعة فى العقد الماضىء غير أنه لم تكن له علاقة بالتغيرات التى 
تحدث فى الإنفاق. وفى تناقض واضح. كان للانفتاح المالى قليل من الارتباط 
يمتتكونات الاتقناق في القكرة مق 1546 هي 1552 الا زقه كان ترقط اإرباما 
ومتساوقًا وشديد السلبية بالتغيرات التى تحدث فى الإنفاق. 

ويعطى الجدول (ه-؟) إشارات مختلطة فيما يتعلق بالعلاقات بين العولمة 
والسياسات المحلية والسياسة المالية. فمن ناحية كانت الارتباطات بين النفوذ العمالى 
النشازى والأنفاق الدكوي الأكبن هون فى القتزههة متا حي 1554 حت كانت 
أقويمنا كاك عليه فى الخطن والفشرية مخ السايعة على لله .وهكنا قد كو عن 
الصعب القول بأن العولمة قللت من الاستقلال المحلى, الذى يفهم على أنه قدرة 
المواطنين على التأثير على السياسة الاقتصادية. إلا أن الانفتاح المالى فى الفترة 
المعاصرة كان يرتبط من ناحية أخرى ينمو أقل فى الاقتصاد العام وهو مؤشر على 
ضغوط "السباق إلى القاع' التى تشيع الإشارة إليها فى أدبيات العولة. 

قد تكون الطريقة الوحيدة تجعل هذه النتائج متساوقة هى تنمية حركية رأس المال 
من الذاخل؛ مفكوضين أن 'الأنظمة الغمالية اليشارية القوية اختازث بحماية اقتصاداتها 
العامة بفرض قيود كبيرة على حركية رأس المال. ولكن كما أوضح الجدول )١-٠(‏ فقد 
كان الارتياط بين نفوذ اليسار وقوة النقابات والانفتاح المالى ضعيفًا جدًا فى السنوات 
الأخيرة. والتفسير الأكثر إقناعا هو أنه رغم قبول معظم الحكومات: بما فيها الكثير من 
الحكومات اليسارية؛ للتمويل على أنه واقع؛ فإن ذلك لم يقيد استقلالها المالى. والواقع 
أن الاعتبارات الحزبية صارت أكثر أهمية عند زيادة ارتباط الخلل المتوقع بدمج 


ويشير هذا التحليل إلى أنه لا تزال هناك تسوية خاصة ب"الليبرالية الكامنة”(")؛ 
أى بعبارة أخرىء قبول النظام الدولى المفتوح مادام قد جمع بينه وبين السياسات 
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المحلية التى تخفف أثر الخاسرين فى السوق على المدى القصير. إلا أن التسوية تعتمد 
فى الوقت الراهن اعتمادًا كبيرا على النفوذ السياسى الخاص باليسار والعمال 
النقابيين. وفى الأنظمة المؤسسية الديمقراطية الاجتماعية تسعى الحكومات فى الوقت 
ذاته للتمتع بفوائد تكامل الأسواقء غير أنها تحمى كذلك مواطنيها الأكثر عرضة للخطر 
بالتوفير العام الموسع للخدمات الاجتماعية وتحويلات الدخل. وفى المقابل نجد أن الآثار 
العازلة الخاصة بالاقتصاد العام ضد الأخطار والتباين الذى توجده السوق تتناقص 
فى ظل أنظمة السوق الأكثر ليبرالية. 


رأس المال والعمل وضرائب الاستهلاك 


يقدم الشكل (ه-0) بيانات عن متوسط معدلات الضرائب القعلية على رأس المال 
والعمل والاستهلاك الخاصة بما هو متاح من دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية('") ويميل متوسط معدلات ضريبة رأس المال الفعلية إلى الزيادة من 111١‏ 
حتى أوائل التسعينيات: حتى ولو أخذنا فى اعتبارنا آثار الدورة الاقتصادية (زادت 
المعدلات زيادة ضخمة أثناء فترات الكساد حين انخفضت الأرباح). إلا أن الضريبة 
على العمل ازدادت بسرعة أكير. وفى عام ١91١‏ كانت ضريبة العمل تقل عن ضريبة 
رأس المال (بمعدل فعلى يقل بمقدار خمس نقاط با مائة عن رأس المال). ويحلول النصف 
الثانى من الثمانينيات كان المعدلان قد بات من غير الممكن تمييزهما بالفعل. وفى بداية 
التسعينيات كانت معدلات العمل تزداد بينما ضريبة رأس المال تقل. وكانت معدلات 
ضريبة الاستهلاك على الدوام أقل كثيرا من معدلات رأس المال أو العمل. إلا أن ضريبة 
الاستهلاك بدأت فى الانخفاض بعد أن كانت تزداد ازديادًا مطردًا من منتصف 
السيعيثيات حتى منتصف الثمانينيات. 
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الشكل (5-0) معدلات الضرائب الفطية 


080/18 سد 


لات ص 
0005 ا لاله 


ممااهابتعل 56 


م 
9 
8 


اه 
ص 
هه 


8 


2 د ا 4 2 2 0 
ص 0 ين" 3 00 3 هم الى الهم فى 


المصدر: البيانات متوسطات سنوية غير مرجحة خاصة بالدول المتاحة كافة, وهى من ,.ا8 61 11900028 
,0715 0ع عزاوابام إن أ1718نا0ل ,'للأنناه:6 دنقا-وجم ا ودتروالمق مز برعزامم يره] أن كدومه اماع مط د00 
66)1997(99-6 


يبدى أن هذه الأدلة تمنح بعض الدعم لفكرة أن عولمة التمويل أزاحت عبء 
الضرائب عن رأس المال فى اتجاه العمل. إلا أنه لابد من أخذ حقيقتين أخريين فى 
الاعتبار وهما أن معدلات ضريبة رأس المال كانت تميل إلى الزيادة فى السنوات 
الأخيرة؛ بينما انخفضت معدلات ضريبة الاستهلاك. وتعد زيادة ضريبة رأس المال أمرً 
مستغريًا لأن الرأى التقليدى هو أنه لابد من أن رأس المال المتحرك كان قادرًا على 
خفض معدل الضرائب الخاصة به؛ ليس فقط مقارنة بأشكال الضرائب الأخرى وإنما 
بصورة مطلقة. وبالمثل فإنه من المستغرب أن ضريبة الاستهلاك لم تكن تزداد بما أننا 
قد نتوقع أن تكون هذه هى الطريقة المفضلة لجمع الإيرادات فى الاقتصاد الكونى. 
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ويفضل أصحاب رءوس الأموال (واقتصاديو السوق الحرة) ضريبة الاستهلاك لأنها 
لا تشوه قرارات الاستثمار. إلا أن المنتقدين يشيرون إلى أن ضريبة الاستهلاك تحصل 
بصورة غير متناسبة من القرار بما أن جزءًا كبيرًا من دخلهم ينفق على الاستهلاك 
مقارنة :بالاسكمار أو المدحرات: 


الشكل (ه-1) الفروق بين الدول قى معدلات الضرائب: .1451-1517 
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1240 


ممناوأباع0 51350820 


م | ان 
ا 


عنو5ةا جح مه 
ممناممناكم66 سسا 


ا 
! 
ا 


المصدر: كما فى الشكل (ه-ه) 


يبين الشكل )١-0(‏ التغيرات التى حدثت بمرور الوقت فى انحرافات معدلات 
الضريبة القياسية . وكما كان الحال بالنسبة للإنفاق , لا تدعم هذه الأرقام فكرة 
التلاقى بين الدول فى السياسة الضريبية . ومع ذلك فقد باتت الدول تتبع سياسات 
شديدة التقارب فيما يتعلق بضريبة العمل والاستهلاك . وكانت ضريبة رأس المال متقلبة 
بمرور الوقت , حيث توجد ارتفاعات حادة فى التقارب نين الدول تقابلها انخفاضات 
عميقة حين تفاعلت الحكومات تفاعلاً مختلفًا تمامًا مع الانخفاضات الحادة 
فى أرباح الشركات . ١‏ 
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وتعرض معدلات الضريبة الخاصة بكل دولة على حدة فى الجدول (ه-1) ويتعلق 
العمودان الأولان بمعدلات ضريبة رأس المال منذ 1946 والتغيرات فى تلك المعدلات فى 
الفترة من ١91١‏ حتى ١985‏ (البيانات الأقدم من ذلك غير متوفرة). وهناك قدر كبير 
من التشتت فى تلك البيانات القومية. حيث إنها كثيرًا ما تتناقض مع الصفات التقليدية 
الخاصة بأتماط النظم الحاكمة. فعلى سبيل المثال نجد أنه رغم تاريخ السويد والنمسا 
الطويل من الحكم التدخلى الذى يعيد توزيع الثروةء كان معدل ضريبة رأس المال 
الفعلى فى السويد يزيد أكثر من ثلاث مرات على معدل النمسا. وفى فرنسا "التوجيهية" 
كانت ضريبة رأس المال تقل عن نصف ما هى عليه فى بريطانيا تاتشر. وكانت المعدلات 
الفعلية فى الولايات المتحدة أعلى بكثير مما فى ألمانيا. وكانت الولايات المتحدة منذ 
السمعنتتات الدولة الوحيدة من نين دول متظمة التتعائة الاقتصادض والتمية التق 
خفضت معدل ضريبة رأس المال الفعلى: بينما شهدت السويد واحدة من أكبر الزيادات. 
إلا أن ضريبية رأس المال فى اليابان كانت أسرع من أى مكان آخرء رغم اقتصادها العام 
الصغير والعلاقة الوثيقة بين الحزب الحاكم فى ذلك الوقت والأعمال التجارية. 

وكان تمط العلاقات الأساسى الخاص بالارتباط بين ضريبة رأس المال والعولمة 
أشبه بذلك الخاص بالإنفاق الحكومىء وإن كانت الأدلة أكثر دعمًا للحكمة التقليدية 
بشان العولمة. وكان النفوذ العمالى اليسارى يرتبط ارتباطًا إيجابيًا ضعيفًا بضريبة 
رأس المال بعد عام 1185 فقط ويالتغيرات التى طرأت على ضريبة رأس المال فى 
الخمس عشرة سنة السايقة؛ بينما كان الانفتاح المالى يرتبط ارتباطًا سلبيًا قويا 
بالتغيرات التى طرأت على معدلات الضريبة الفعلية من السبعينيات ويداية الثمانينيات 
حتى أقرب فترة. وكانت سرعة الزيادة فى معدلات ضريبة رأس المال (التى ينبغى أن 
نتذكر أنها استمرت فى الارتفاع) أقل كثيرا فى الدول التى بها أسواق رأس مال أكثر 
اندفاحا من الذاحية الدولة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك النتائج تختلف عن تلك التى توصلت إليها الدراسات 
الحديثة التى قام بها كوين وسوانك 5206 على التوالى!"') وهما باستخدامهما 
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التعريقات الأدق التى تركز فقط على ضريبة دخل الشركات لا يجدان أن هناك علاقات 
سلبية بين الدمج المالى وضريبة رأس المال. بل إنئى قلت فى موضع آخر إنه كما هو 
الحال بالنسبة للإنفاق, ترتبط آثار الانفتاح الخاص بضريبة رأس المال ارتباطًا شديدا 
بالسياسات المحلية. وتشير قياساتى الاقتصادية إلى أن الأنظمة الحاكمة العمالية 
اليسارية ردت على عولمة الأسواق المالية بزيادة المعدلات التى تفرض بها فعليًا 
الضرائب على رأس المال. والدول ذات السياسات الأكثر محافظة هى وحدها التى 
اختارت خفض ضريبة رأس المال حين ازداد الدمج المالى9"), 
الجدول (ه-؟) العومة والسياسة الحزبية والضرائب 
معدل الضريية الفعلى عن : 


الدرلة الاستهلك 
التغير 


أمستراليا 4 ,4 ول م /ا/4 ا 
التمنعينا اشرق | يرق 1500 ك5 نالف ع 
بلجيكا لس 4" 4ع 7 1 ,1 
مسمتتهونا غ١‏ /7, ,5" 4 م١1‏ 
الداثمرك 44١ 1 ١4‏ 1 4؟ 6" 
فنلندا 6,5 001 | ارس 53 ا 35> 
قحرتشحنا اف ا 4 ,4 154 1١,4‏ 
املانبا ه,58 ," رك" 55 5و١‏ _؟9 
اليويتان - - - - - - 
أيسلتدا 9 5 3 5 5 5 
أآيبرلتقدا 00 3 3 25 5 5 
إيطالييا ١م"‏ ا .ع 14 افق * 
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الولايات المتحدة 


الققتتوسط 


كيف يمكن ألا تقلل حركية رأس المال ضريبة رأس المال؟ تدخل هذه العلاقة فى 
لب الحكمة التقليدية بشأن العولمة. ويرى معظم ال محللين أن الدول التى واظبت على 
شريبة زانن المال المزتفنهة كان عليهنا أن تفناضى مق الهروب المدهز لرأس المال:وفئ 
نهاية الأمر الأداء الاقتصادى الكلى الأضعف. وسوف أقيّم هذا الافتراض فى القسم 
الفرعى التالى. إلا أن هناك احتمالاً آخرء وهو أن التغيرات فى ضريبة رأس المال التى 
حدثت فى السنوات الأخيرة كانت متساوقة بصورة أو بأخرى مع مصالح المستثمرين 
الملتحركين والشركات متعددة الجنسيات. ويبدو هذا مقنعًا حين نمعن النظر فى 
التغيرات فى نسبة تكرار ضريبة الشركات. فقد حُقْضت ال معدلات الحدية لضريبة دخل 
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الشركات تخفيضا كبيرًا فى معظم الدول!؛؟') إلا أنه فى الوقت ذاته أخرجت الحوافز 
الاستثمارية ‏ التى ظل الديمقراطيون الاجتماعيون يؤيدونها زمنا طويلاً ‏ من قانون 
الضرائب بسبب الحكم عليها بأتها غير فعالة؟') وكان الأثر النهائى لإعادة الهيكلة هذه 
زيادة فى الضرائب المستقطعة من رأس المال ‏ مما وسع قاعدة الضرائب ‏ بينما 
صارت أساليب فرض الضرائب أكثر توافقًا مع الأولويات التجارية(7). 


وإذا نظرنا إلى الاختلاف بين الدول فى معدلات ضرائَب العمل الفعلية لوجدنا أن 
الفروق بين المعدلات أقرب فى تطابقها مع الآراء التقليدية بشأن الأعباء الضريبية 
النسبية. فعلى سبيل المثال كانت ضريبة العمل الفعلية منخفضة بصورة عامة فى 
الديمقراطيات الأنجلو أمريكية» وإن لم يكن هذا هى الحال بالنسبة لضريبة رأس المال. 
ويوحى هذا بأن هذه الأنظمة أكثر تأثرًا من الناحية النسبية بالرغبات الشعبية فى 
خفض الأعباء الضريبية عن الأفراد منها بمصالح الأعمال التجارية. وفى المقابل 
اعتمدت دول شمال أورويا اعتمادًا كبيرا على العمل كمصدر لإيرادات اقتصاداتها 
العامة الكبيرة. 

البيانات الخاصة بالتغيرات فى ضريبة العمل فى الفترة من ١917٠١‏ حتى ١1/44‏ 
لافتة للانتباه إلى حد كبير. فالضرائب لم تزدد إلى أقصى حد فى النصف الثانى من 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات فى دول شمال أوروياء وإنما فى كندا واليابان. وعلى 
الطرف الآخر من الطيف كانت ثورة حرية النشاط الاقتصادى فى نيوزيلندا جلية جلاء 
تامًا فيما يتعلق بضريبة العمل؛ فقد كانت البلد الوحيد الذى قلل المعدلات الفعلية بين 
الفترتين. ولم يكن عقد تاتشر على القدر نفسه من النجاح؛ ومع ذلك استطاعت 
حكومات المحافظين المتعاقبة فى بريطانيا تثبيت ضريبة العمل. 

وكما تشير هذه الحالات الفردية: كانت المعدلات الفعلية المتوسطة لضريبة العمل 
مرتبطة ارتباطًا شديد القوة والإيجابية بالإنفاق الحكومى فى الفترة من 1180 إلى 
55 »؛ وإن لم يكن هناك ارتباط بين حجم الحكومة والزيادة فى ضريبة العمل. فقد 
كانت أنظمة الإنفاق الكبير تفرض دائما ضرائبٍ مرتفعة على العمل. كما تشير البيانات 
إلى أن كبار المتعاملين والأنظمة العمالية اليسارية اعتمدوا اعتمادًا كبيراً على ضريبة 
العمل (غير أن زيادة ضريبة العمل كانت أبطأ فى الأنظمة العمالية اليسارية). 


176 


كد يكو الجاني الأككن لقثا المكداءامن وان هنانات قعرية العمل هوان 
الأنفتاالمالى لم يكن مرقيظًا يَزياذات كبيرة فى معدل زيادة شيريبة العمل ويقتد هذا 
ما يعتقده دانى رودريك 809:1 0301 بشأن أنواع التغيرات فى الضرائب التى تأتى 
العولة. إلا أن الحال قد لا يزال هى تعويض الاستخدام المتزايد لضريبة الاستهلاك عن 
تخفيض ضريبة رأس المال. 

كما أن البيانات الخاصة بالمعدلات الفعلية لضريبة الاستهلاك لافتة للانتباه إلى 
حد كبير. ذلك أن أريع دول لا تستخدم ضريبة الاستهلاك بدرجة كبيرة؛ وهى النمسا 
والثانان وسوستر | والولانات التموة كحي اقتضاداتها السياسية اكثاقفا كبيرا حوفي 
المقابل كانت معدلات ضريبة الاستهلاك فى الفترة من ١180‏ إلى ١99١‏ تزيد بمقدار 
““اهالماكة فى الداتمارله وفخلتا والتزويج والسعوين» وجميعها كانت تزيد إلى حد كبير 
عن المعدلات المتوسطة الخاص بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى (التى تتسم ضريبة 
الاستهلاك الخاصة يها بأنها 'متوافقة" توافقًا كبيراًء مع وجود أقل حد أدنى مشترك). 


وكانك تك التروق القاضة بكترتية الامنتيلاك بيك النول كتقزة نشكل كدين على 
مر الأيام. وكانت هناك حالتان فقط زيدت فيهما ضريبة الاستهلاك زيادة كبيرة بعد 
منتصف التسعينيات. فمن ناحية كان فرض نيوزيلندا ضريبة المبيعات المعممة تجليًا 
آخر من تجليات حمى السوق الحرة التى أصابت البلاد. ومن ناحية أخرى لم تزد 
قلتد ا خسركنة الاتكواذك زوادة كنقحة وحيشئزبل كذاك يتن زاين الخال والعمل 
لتمويل التوسع السريع لاقتصادها العام (وعلى الأخص بعد عام 1945 مع انهيار 
أسواق صادراتها فى الاتحاد السوفيتى السابق). 

ويبرز اتجاهان عريضان فى ارتباطات ضريبة الاستهلاك. أول هذين الاتجاهين 
هو أنه كان هناك ارتياط إيجابى وأخفة بين أى وجه من أوجه العولمة وضريبة 
الاستهلاك؛ وهى مستوى التجارة ومستوى الضرائب فى العقد المنصرم. وكان الانفتاح 
المالى مرتبطًا بكل من معدلات ضريبة الاستهلاك المنخفضة وبالزيادة الأقل فيها عن 
السبعينيات. ويتناقض هذا تناقضًا جليًا مع توقعات الحكمة التقليدية المتعلقة باجتذاب 
ضريبة الاستهلاك لرأس المال المتحرك. 


177 


والاتجاه الثانى الذى تبرزه ارتباطات ضريبة الاستهلاك هو أن النفوذ العمالى 
اليسارى كان مرتبطًا ارتباطًا قويًا وإيجابيًا بالزيادات الأسرع منذ السبعينيات. وأحد 
تفسيرات هذه العلاقة هو أن الأنظمة العمالية اليسارية لم يمكنها إشباع شهيتها إلى 
مستويات الإنفاق العام الأعلى من أى وقت سبق عن طريق الاعتماد على أكثر أشكال 
فرض الضرائي تنازلية. ويتساوق هذا التفسير تساوفًا واضحًا مع الحكمة التقليدية 
يشأن فرض الضرائب فى الاقتصاد الكونى. إلا أنه ينبغى أن نتذكر أن الضرائب 
تنازلية فقط من حيث إن الفقراء سوف يتحملونها بطريقة غير متناسبة. فالواقع أن 
معظم الحكومات تعفى العديد من السلع الأساسية ‏ كالطعام والملابس والأدوية - من 
ضريبة الاستهلاك(") ولذلك لا ينبغى لنا الاعتماد أكثر من اللازم على شمال أورويا ذى 
النزعة المؤسسية على هذا الشكل من أشكال الضرائب. 

وهنا يكون من المهم الاعتراف بأن هناك الكثير من جوانب الاقتصاد السياسى 
الخاصة بالضرائب الذى يحتاج إلى المزيد من البحث. وينبغى أن نضيف إلى ما سبق 
من بيانات معلومات عن نسبة تكرار الضرائبء, سائلين على سبيل المثال إذا ما كان 
تصاعد ضريبة الدخل قد تأثر بالعولمة أم لا؛ وإذا ما كان دمج الأسواق قد زاد من 
تهرب الشركات من الضرائب أم حد منه؛ وعمن يقع عليه عبء ضريبة الاستهلاك فى 
المقام الأول. ومما يؤسف له أنه لا يمكن الحصول على هذه المعلومات من البيانات 
القومية التقليدية, فهى تتطلب بحدًا استطلاعيًا. إلا أن العمل التمهيدى الذى قمت به فى 
هذا المجال يشير إلى عدم وجود ما يدل على أن الضرائب انتقلت من حائزى الأصول 
المتحركة إلى أصحاب الأجور والرواتب الأقل حركة(*"). 


وإذا ما نظرنا إلى بيانات الضرائب جميعها ككل لوجدنا أن أهم تطورات 
السنوات الأخيرة المتعلقة بالعولمة لها علاقة بضريبة رأس المال. ويينما كان الأثر 
الشامل للتكامل المالى هو تخفيض الضرائب على رأس المالء فإن هذا الارتباط يغطى 
على الآثار الحزبية القوية جدًا التى ربما ازدادت قوة فى السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق 
بالجدل الأوسع بشأن استقلال السياسة القومية فى عصر الأسواق الكونية» قد يختلف 
الناس بشأن ما إذا كان هذا الكوب تصفه مملوء أم نصفه فارغ. وفى أى الحالين 
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تشير الآراء التقليدية بشأن العولمة إلى أنه لا بد أن الحكومات التدخلية ذات المعدلات 
المرتفعة من الضرائب قد عانت على المستوى الاقتصادى الكلى فى ظل الأسواق 
المندمجة: وعلى الأخص الأسواق المالية. ويبحث القسم الفرعى التالى هذا الزعم. 0 


النتائج الاقتصادية الكلية 

يبين الشكل (ه-) متوسط الأداء الاقتصادى الكلى فيما يتعلق بزيادة نصيب 
الفرد من الناتج المحلى الإجمالى والتضخم والبطالة فى الفترة من ١95١‏ إلى ١9954‏ . 
وقد حدثت ثلاث حالات كساد كبرى فى تلك الفترة. ولكن من الواضح أنه عند تخفيف 
اكن كك الدواقن كتكن معدل تى عتظية الكقارئ الاقتمنادي والتقتنة إلى التصنت 
بصورة أو بأخرى (وارتفع معدل البطالة بما يزيد على الضعف) فى الخمس والثلاثين 
سنة الماضية؛ غير أن معدلات التضخم حُقُْضت تخفيضا هائلاً منذ أواخر السبعينيات. 

وكثيرًا ما يشار إلى أن دمج أسواق رأس المال يفسر التأكيد المتغير على القيم 
الإجمالية الفعلية مقارنة باستقرآر الأسعار داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 
وطبقًا لهذا الرأى فإن الأسواق تهتم بِالُخْرَجٍ والعمالة أقل من اهتمامها بالتضخم؛ وقد 
سمحت لها سلطة الخروج الخاصة بها بفرض أولوياتها على الحكومات الحكر. إلا أن 
عددًا قليلاً جدًا من اقتصاديى الاتجاه العام يقبل هذه المقولة. وتظل الميزة النسبية ووفورات 
الحجم مفهومين لا يمكن تحديهما فى الواقع فيما يتعلق بأرباح التجارة. وتقلل أسواق 
رأس المال الدولية تكاليف الاقتراض وتشجع التخصيص الكفء للاستثمار(""). 
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الشكل (ه-/) الأداء الاقتصادى الكلى 
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المصدر: كل البيانات من .701624015/ 0010771 11217 ,0600 النمى هو نصيب الفرد من نمو الناتج المحلى 
الإجمالى: والتضخم هو التغير فى انكماش الناتج المحلى الإجمالى (فيما عدا أيسلندا والمكسيك وتركيا), 
ومعدلات البطالة بناء على التعريفات القومية. 

إلا أن هذه المقولة يمكن تعديلها فى ضوء الأقسام الفرعية السابقة بطريقة قد 
تجعلها أكثر إقناعًا. قربما أمكن ربط العولة ريطًا غير مباشر بما طرأ 0 
الأداء الاقتصادى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ لأنها أثرت على توزيع الثروة 
والمخاطرء وهو الأمر الذى تتسم الحكومات الديمقراطية بحساسية شديدة نحوه. ولايد 
أن النتائج الاقتصادية الكلية تدهورت حين لم تستجب الحكومات للعولمة بالحد من. 
تدخلاتها فى السياسات الودية الخاصة بالسوقء أى حين زادت من حجم الحكومة 
ومجالها للتخفيف من آثار أنظمة السوق الكونية. إلا أن هذا الفصل بكامله يشير إلى 
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أن هناك رؤية بديلة تقول بأن العولمة والحكومة الكبيرة والأداء الاقتصادى الكلى القوى 
يمكن أن تتعايش جميعها . 

أسهل طريقة لبحث محددات الأذاء الاقخصادى الكلى فى الانتقال من اتجافات 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على مر الأيام إلى المقارنات بين الدول (انظر 
الجدول ه-؛ بخصوص العقد الماضى وما يتصل بالفترة من 195١‏ إلى 19144). 
وهناك بعض الأدلة على أن أداء النمو كان أفضل فى الاقتصادات المعولمة. ولكننا نجد 
فى الوقت ذاته أن كلاً من التضخم والبطالة قد ارتفعت معدلاتهما بشكل أسرع فى 
الدول ذات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأكبر. وأخيرا ارتبط الانفتاح المالى 
بمعدلات التضخم الأقل والأسرع هبوطًا (مع استبعاد حالات التضخم شديدة 
الارتفاع). ولكنه ارتبط كذلك بمعدلات البطالة الأعلى والأسرع ارتفاعًا بعض 
الع 

وإذا عدنا إلى الارتباطات بين السياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادى الكلى 
لوجدنا أنه ليست هناك أدلة قوية على أن الدول ذات الاقتصادات العامة الأكبر عانت 
اككرامن سواه من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وقد تأكدت هذه النتيجة 
فى الدراسات الأكثر شمولاًء!*) مما يشير إلى أن تكاليف الحكومة الكبيرة تعوضها 
فوائد السلع الجماعية التى يوفرها الانتفينان العام. إلا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة 
للدول التى كانت أقل قدرة على مواعمة إيرادات الضرائب مع الإنفاق الحكومى. وقد 
ربط العجز المرتفع بمعدلات التضخم والبطالة العالية والأسرع ارتفاعا ومعدلات النمو 
المنخفضةوالأبطا شروطًا: وقد كرون من السهل القول إن هذا ممكس كاليف العحذ 
فيما يتعلق بكل من إغراء الحكومات لتضخيم الديون وأسعار الفائدة المرتفعة التى 
تفرضها الأسواق على الاقتراض. ومن المؤكد أن هناك شيئًا من الحقيقة فى هذه 
القصة. إلا أنه من الواضح كذلك أن السهم العارض يسير فى الاتجاه الآخر كذلك. 
وسوف تعاتى الدول ذات معدلات التمو الأيطأً ومعدلات البطالة الأعلى من عجز أكير 
من حيث كونها نسبة من الناتج المحلى الإجمالىء لأنه سيكون هناك طلب أكبر على 
الإنفاق ومخْرَجٍ أقل تحصل عنه الضرائب. 
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إن الازقياطات بين الأدا+والغتراكك هه الى نس كبين يضورة عافنةوالواقم 
أن العلاقة القوية الوحيدة كانت بين معدلات ضريبة رأس المال الفعلية والبطالة. ولكن 
الارتباطات سارت فى الاتجاه المعاكس لما قد نتوقعه؛ حيث ارتبطت معدلات ضريبة 
رأس المال الأعلى بمعدلات البطالة الأدنى والأقل سرعة فى الزيادة. ومن الواضح أنه 
لابد من تأثر هذه العلاقة بعوامل أخرى قد تكون من قبيل أغراض الإنفاق التى 
خصصت لها إيرادات ضريبة رأس المال. 
الجدول (ه-5) العولة والسياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادى 
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تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 


الانفتاح المالى 


أكثر الاستنتاجات عقلانية من البيانات التى يتضمنها الجدول (ه-5) هى أنه من 
الصعب إلى حد كبير جد الإعلان بقوة عن آثار العولة والسياسة الاقتصادية على 
الأداء الاقتصادى الكلى دون الدخول فى اختبارات قياسية اقتصادية أكثر تعقيدًا بكثير 
من القياسات مزدوجة المتغيرات التى نعرضها هنا. ولا يمكن للأدوات البسيطة التى 
نقدمها فى هذا الفصل أن تصور التفاعلات المعقدة بين دمج الأسواق والسياسة 
الاقتصادية والنتائج الاقتصادية الكلية. 
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خاتمة 


سعى هذا الفصل إلى أن يرسم بخطوط عريضة أثر عولمة الأسواق على الاستقلال 
القومى بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. والمقولة الجوهرية هى أن العلاقات 
بين العولة والظروف السياسية المحلية وأنظمة السياسة الاقتصادية فى العقد الماضى 
تتناقض مع التوقعات الشائعة الخاصة بالاستقلال القومى المتدهور. ورغم أخذ كل 
شئء ف الحشبيان: فقد ريط الاتقتاح المهلى المالى :مؤخرا بالحكع الأقل تدخلاً عن 
الناحية الحدية؛ وهو ما يخفى الفروق المتزايدة بين الدول فيما يتعلق بمعظم أوجه 
السياسة الاقتصادية. ويكمن التفسير المهم لهذا فى العوامل السياسية المحلية مثل 
التوازن الحزبى الخاص بالسلطة السياسية وقوة الحركات العمالية النقابية, وكلاهما 
لا يزال يؤثر بقوة على السياسة الاقتصادية. بل إن هناك القليل من الأدلة على أن الدول 
التى اختارت توسيع اقتصاداتها العامة فى عصر الأسواق الكونية عانت من نتائج 
اقتصادية كلية رهيبة تكهن بها معظم المحللين. 

وقد يقدم المتشككون ملاحظتين يمكن أن تنالا من قوة هذا التحليل. أولى هاتين 
الملاحظتين هى أنهم قد يزعمون أن اليورو هو التجلى المطلق للعوللة فى أوروياء وآن هذا 
حد من الاستقلال القومى على أرض القارة. أما الثانية فهى أنهم قد يقولون إنه حتى 
إذا صدقت المقولة فيما يتعلق بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فإن الأمور على قدر 
كبير من الاختلاف فى العالم النامى؛ وقد يبدو أن هناك حاجة إلى عدم البحث عن أدلة 
سوى الأزمات المالية الآسيوية التى انتقلت بالعدوى خلال العامين الماضيين. إلا أن أيا 
من النقطتين ليست على وجه التقريب بالقدر الذى قد يظنه البعض من الإدانة. 

وفيما يخص العولمة فى أوروباء قد تؤيد الرؤية المتشككة لهذا الفصل تاريخ 
العقدين الماضيين اللذين تبرز فيهما العولمة باعتبارها قيدًا على الاستقلال القومى. وقد 
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يعزى إنشاء السوق الموحدة واليورى إلى مصالح رأس المال؛ أى المصدرين والشركات 
متعددة الجنسيات والممولين. وقد توحى مقولة إن الحكومات الأوروبية عانت من ضغوط 
قوية كى تلفى القيود وتقلل الإنفاق وتوازن الميزانيات؛ لتفقد بذلك استقلالها 
الاقتصادى الكلى. إلا أن هناك طريقة أخرى لتفسير أسباب الاتحاد النقدى 
ونتائجه9'*). والاتحاد النقدى الأورويى نالا ابتكار سياسى؛ فهى يعكس فى النهاية 
الالتزامات الدائمة من جانب الحكومتين الفرنسية والألمانية (وعلى الأخص هيلموت كول 
الاه»! أنادماول) تجاه "أورويا" باعتبارها مفتاح السلام والاستقرار فى القارة. ومن المؤكد 
أن معايير ماستريخت فرضت قيودًا على بعض الدول لبضع سنينء إلا أن المحاسبة 
الخلاقة للوصول إلى خط النهاية أكدت أهمية أن تتقدم المنفعة السياسية الصرامة 
الاقتصادية. فقد سمح لكل من بلجيكا وإيطاليا بالانضمام؛ مع أن الدين العام فى كلا 


اليلدين يزيد 0٠‏ بالمائة عن حد ماستريخت. 


وريما يكون الأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومات داخل "أرض اليورو" قد تجد 
بطرق شتى أنه من الأيسر أن توسع اقتصاداتها العامة. وقد زاد تفويض السلطة 
المالية للبنك المركزى الأوروبى من الحرية المالية التى تتمتع بها الحكومات القومية. وهذا 
هى السبب فى إصرار البوندسبانك على القيد الخاص بميثاق الاستقرار. إلا أنه ليس 
هناك من يصدق أن جدول الغرامات القاسى الخاص بميثاق الاستقرار سوف يفرض 
على الدول التى تعانى من عجن فى الإنفاق. بل إن هناك خوفًا فى الوقت الراهن من 
اليورى الضعيف يسبب هيمنة حكومات يسار الوسط فى أورويا التى قد تتصرف 
باعتبارها ثقلاً موازنًا للبنك المركزى الأوروبى (حتى ولى أخلصعفى التزامه بتفويض 
استقرار الأسعار المحافظ الخاص به). وإذا استطاعت تلك الحكومات تحقيق الرغبات 
الفرنسية القديمة فى إنشاء كيان سياسى ليقف بجانب البنك المركزى» فقد يكون 
بالإمكان تثبيت هذا التوازن بين المؤسسات زمنًا طويلاً. 
وفيما يتعلق بالدول النامية والعولمة: قد تكون حجة المتشككين واهية كذلك. 
ويبين كتاب دانى رودريك (19917) أن العلاقة الإيجابية بين التجارة وحجم الحكومة 
تصدق على أنحاء العالم وليس داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وحسبا**) 
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إلا أن رودريك يزعم أنه من المحتمل أن تقضى حركية رأس المال على هذه العلاقة؛ وهو 
زعم لم يجريه إمبريقيًا. وتشير الأبحاث التى قمت أنا بها إلى أن هناك دعم إمبريقيًا 
ضئيلاً لهذا الرأى وأن هناك تشابهات ملحوظة فى العلاقات بين العولمة والسياسة 
الحكومية ‏ بالنسبة لدول العالم كافة ‏ وتلك المذكورة فى الورقة الخاصة بمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية(؟؟). 

إلا أنه ريما يكون هذا قد تغير منذ الأزمات المالية فى شرق آسيا وأماكن أخرى 
فى أواخر التسعينيات. ولكن إلى حد أن يزعم المحطلون المهمون ‏ وعلى الأخص بول 
كروجمان وجيفرى ساكس 52055 لعل بقوة أن اللوم لا يقع على السياسات 
الحكومية السيئة؛ رغم استمرار وجود جدل ضخم بشأن أسيباب الانصهار الآسيوى. 
والقنيء الذئ لا ينه أؤمة شرق آسنا هئ فقظ مقدار ما يمكن أن:يكون عليه الاقتضاد 
الكونى من عدم استقرار وشل لحركة قطاعات عريضة من المجتمع. والدرس المستفاد 
من هذا هو أنه إذا كان لابد من الحفاظ على الاقتصاد الدولى المفتوح وسط تقلب 
السوق الضخمء فسوف يكون دور الحكومة فى تخفيف آثار ما يحدث فى السوق من 
خلل أكثر أهمية من أى وقت سبق. وريما تكون هناك مساحة ما لإعادة فرض قيود 
رأس المال ولكن من المؤكد أن هناك شكًا قويًا فى قدرة الحكومات على السيطرة على 
الأسواق المالية بهذه الطريقة. ويبدو أن التعديل فى صورة سياسات تعيد توزيع الثروة 
والمخاطر من أجل تخفيف آثار الأسواق الكونية هو الرد الأكثر ملاءمة. 

ويعد أن تناولت اعتراضين مهمين على مقولتى. اسمحوا لى أن أنهى كلامى 
ببعض الخواطر عن الدور الاقتصادى للحكومة فى عصر الأسواق الكونية. فهناك القليل 
من الدعم فى هذه الآونة للسياسات الصناعية التقليدية التى تدعم القطاعات المنهارة. 
كما ينبغى تحاشى عجز القطاع العام. ويبدو أن أنظمة فرض الضرائب "تتسطح" فى 
أبعاد كثيرة. غير أنه لا ينبغى لأى من هذه أن يغطى على حقيقة أن مجال الحكومة 
'المحبة للسوق” أوسع بكثير مما يبدو أن الحكمة الشائعة توحى به فى كثير من 
الأحيان. والواقع أنه لكى تعمل الأسواق بطريقة جيدة لا بد لها من الحفاظ على 
المؤسسات التى تضمن حقوق الملكية وتنفذ التعاقدات. بل إن أدبيات النمى الجديدة 
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تقول إن توفير الحكومات للبنية التحتية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث والتنمية, 
وكذلك البنية التحتية الفيزيقية. جميعه "مفيد للنمى'". بل إن بعض الاقتصاديين 
(وبالأخص ألبرتى أليسينا هدنوهام ه#هدام)!* ) يتعدون ذلك بزعمهم أن دولة الرفاهية 
مفيدة للنمو لأنها تقلل التفاوت وتزيد الاستقرار الاجتماعى. 

إلا أنه ينبغى كذلك التأكيد على أن السياسات الاقتصادية التدخلية تتلاعم أكثر مع 
الدول التى تيسر فيها المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية تنسيق النشاط الاقتصادى 
بين الأعمال التجارية والعمال والحكومة. ويدلاً من أن تتسم هذه الاقتصادات بقصر 
المدى والانتهازية وعدم التقيد بالقواعدء نجدها تقوم على فكرة أن التعاون من أجل 
إدارة قوى السوق سوف يفيد كل قطاعات المجتمع. وبالطبع ينبغى أن يتناقض هذا مع 
الصورة الأنجلو أمريكية للديمقراطية الرأسمالية». حيث يعنى عدم وجود المؤفسسات 
المنسقة فى المجتمع وتشجيع النزعة الفردية أنه لا بد من فرض أنظمة السوق بالطريقة 
التى تصورها آدم سميث طاأأم5 803:0 . 

ولا ينكر أى من هذه أن الحكومة الكبيرة تواجه مشاكل حقيقية. وفى منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية على وجه التحديدء يعد الأداء الاقتصادى الكلى المتدهور 
مقروئًا بشيخوخة المجتمع خليطًا شديد الخطورة بالنسبة لدولة الرفاهية المعاصرة. 
ولا بد للحكومة من اتخاذ إجراءات شجاعة قد تثير استياء الدوائر القوية إلى حد كبير إذا 
كان لابد من مواجهة تلك التحديات. إلا أن تلك المشاكل ليست لها علاقة كبيرة بالعولة. 
وبالتالى فإنه إذا كان للمجتمعات أن تحصد فوائّد العولة دون دفع ما تحملته فى 
الماضى من تكاليف مرتفعة ‏ فيما يتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعى والنزعة القومية 
والحرب ‏ فمن الضرورى أن تخفف الحكومات من آثار الأسواق الظالمة. وهذا ما فعلته 
دائمًا الحكومات الديمقراطية وينبغى أن تظل تفعله حتى فى الاقتصاد العالمى المعولم. 
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بسمللتمعهال! تعاعولا بم اآ) #اسهم2) امعط رمنامة1ط-[-دادد5 .غ7 ممه مععوقة 1 
.(1995 

عمة بلامويب عط اه عومم عطخ صل تمعصمماعبعل غه واوزلقمة بممسمتمستاعم ه عوك 
آه ومسائععلة لأمنصصة ,اإسمممعظ أدطهلت عطا مذ عستطع به" راع و0 برع1اوءع 0 
.(1998) شلا بمماومق8 بممنداعمععة ععمدعك5 لومعنتام2 سممعفضعصة عط 

عامو 07 بم ا1) «ز«مج«مء [هذها 0 عها + ععءتاقاوط ابمعتاجوط ‏ ,عع« مة 0 برع« ]امع 0 
مه لعكنعه] مقط عقطغ وعتلين5 .(1998 رووعع2 عزوم علدنا عع للعط موت 
ععمه مه لدعا (لإلغصمامممصا أومم رممندلأسوعععل) مععتامم عامتمصمعممم عامط 
مه ععمعلاناةء نم وعه0 صقط كتفعغط) ممعدعتلدطماع عغط) 0غ )«مممناد غمعغكاقممء 
عه00آ لأهمصم 1 لمة ععوفعظ عممدمعيا5 بعامصوت عم! رععذ .لإعتامم علصتمسصمعء2200 
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بأعوملا .5 ز(1995 ,وعم اودع طلم لا لموبصة1آ1 شاللا ,عع لتصمطصسدن ) ر«مدمءظ اهما . 


كما تلام ر) أمتجاسفج! امعتعدقل ع هلعا بومتهاسوةة1 :كعاب عجمآية ركام طجعاط مل 
.(1996 رووعع2 بتومع تتم ن] العمعم0 تمدعهط]) 

6 بالإصهام .1 هئ كدعا غة ماعط دعمع غهقط امعصنوعة أو ص كأ كلطا رعكرنامء 01 
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.(1997 ,تق تممممعظه أقصم ل ممعم[ ع5! عاأنغلأكم1 :120 ,ممغعصتطكه18) 

(1996) 48 ,مقاوط هاءه'لا ,'عنهع 5 ععولاء للا عط اه دعغتلوط بعلا عط'آ"“ بمموععاط .طم 
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22 0985لا لاللاكم] ,لمتنخدع ةأهصمل 2 مععام]' ,عوممة .2 لمهة أعسدت برع امع 0 
)1995١ 6271-5.‏ 49 ,عمنامعتسوع:0 أعدمةام ماه , 'عوصقط0 أدعتاتامط 

صلع 20 ,كاكراهايك عنمو رمعا ههه معاطم عا أم«مننتموسةااسللا ,دع :ع0 .8 .1 ووله عع5 
(1996 رووعء2 زوع لم نا عو لعط مدت تعلعولا مع للا) 

1991 ءا 111لا خالا .عو ل أتطصون )) م7724 000 وأزه ه20 بمممعنصضكا .5 اأنندط 
1 تعتناءعاتء تق أممصمماط أهن«متلمجعلجا معلل 4 0جمسره 7 رمععععمعطعاظ بصعوظ 
+ (1999 بجع« :118 تممعغعصتطكة/18) عل متكا ساووط أمءتاعم د 

#فناننا مل الإعتاوط لوعكاط صز وعموزظ أدعن نلو ,تمتطنه 18 ال ممه 1م0025 .0 
ا هعةاه”[ أمععة'| غانه جماعفملطة ,(كلء) معو دآ صم .ل لصه معلعه! .ل بمععمومع طءاظا 
.(1995 ,عععصكضمم5 امه لا بم آكاآ) مؤوساط 0عامجوماسا جه 
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امعط مم00 لصح عغطع7آ عتاطن' ,لعءقع12 [وعواط تملطيهظه .لل لصة اأععمه0 .0 
اله عنع ةل 6غزا لزه أعااعمامن ,'وء طبه (0101 ممم ععصعلتياظ ‏ لإعصعنامقم] 
354-80 (1991) 5 ,عمق «مسمط أه«م10له ما 

رعوضها .© بالعطعسئلكظ لط مل امعصلوعظه ممتعسلوع8 امعوعع بلط" بععتعاوه5 122010 
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رصتطقص متمد اللعصصء م0" ,ععمصمط .58 لمد انمعد 0 رمععو لم .14 .لآ 
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.5 «عامقغطة) رعةاةاوظ اتمعقاجو2 بااع و0 
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ع0 7د بر 8 ) ماع11 أماعتعسط أمدمتههماه! بممسوكة لمقطعتظ :زفعلمع 
(1995 ,ومع بتع دتولا عولصطصدت 

(1993 معط 2111 تخالا نولعطصده) عملم مومماعط «0 ,اعملصدعظ بعمااعل 
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.أمختمة أه ذده أ ناه 0 كاصع ستلعم تسا لعغوءى عدم تلصم عتاوع صمل علعطا 

ببجه] عغقط دز معدل عمكغط مرو بوعل مغ «متكناعصمء عمعليضم عط ومقطعءم 
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عمميد داص مملادوعء ,لعاديعموقة عند تصني معطعد لعسد ع6 الولح 
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أمختمى ف معتعقط أه ممأإعنلعء عط لصح كحده1؟ امعتمةء مععستعط ومكقاءىسمهء 
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الفصل السادس 


العولمة باعتبارها فط تفكير 
فى الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى*) 


توماس جيه بيرستيكر 


أصبحت العولمة جزءًا من قاموسنا اليومى. وتشيع الإشارات إلى "قوى العولمة" 
فى الأعمال التجارية» وفى السياسة: وفى كبرى الصحفء وفى الأوساط الأكاديمية, 
وهناك بالفعل أدبيات ضخمة وموسعة عن نتائجها وآثارها. ويتقبل كثيرون مركزية 
العولة الظاهرة» وهناك الكثير مما يعزونه إليها؛ خيرا كان أم شرا . والواقع أن العولة 
تتسم أكثر وأكثر بأنها اتجاه لا سبيل إلى الرجوع عنه؛ بل إن هذا الأمر يتاكد على 
نحى متزايد. وقد أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" فى ملحق خاص عن العولمة أن 
"هذه كلمة طنانة وجدت لتبقى(1). 

وأحد أسباب قابلية العولمة للانتشار هو غموضها الشديد. فبعض المفاهيم أشبه ٠‏ 

بالأوانى. كلما ازدادت غموضا كانت المعانى التى يمكن صبها فيها أكثر. ويمكن للعولمة 
استيعاب معان متعددة تتراوح بين الاقتصادية والثقافية والسياسية. ويعرّف بعض 
المؤلفيق العؤلة على أنها نجموعة من الاتحافات المغاضرة المتزاهنة: وخرفت ؤردوة 
لاكسر :»ها 60:400 العولمة بأنها تدويل الإنتاج وتوافق الأذواق والمعايير» وحركية رأس 
المال المتزايدة تزايدا كبيراء وتحرين الاقتخصاد: وإلغاء القيود: والخصخصة: 
وتكنولوجيات المعلومات الجديدة: والاتجاه نحو الثقافة العالمية الكونية» وتناقص الدولة 


(*) أقدر شاكرًا مساعدة جلال الامجير فى البحث والتعليقات الموسعة والاقتراحات المقدمة من بينيلوب ووكر . 
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القومية!') ويأسلوب مشابه وصف جيمس ميتلمان 0086655 د»«ود العولمة بأنها إعادة 
التنظيم المكانى للإنتاج؛ واختراق الصناعات للحدود, وانتشار الأسواق المالية» وتفشى 
النطع الأسفيلاكنة والههراك البعاتة الشحمة .وما بشع عن ذلك من صبراعات بيت 
المهاجرين والمجتمعات المستقرة. والتفضيل الناشئ للديمقراطية فى أنحاء العالم, 
وينتهى إلى أن "مفهوم العولمة يجمع بين العديد من مستويات التحليل؛ الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والأيديولوجيا"7). 


غير أن الأغلبية الكبيرة من الباحثين الذين يكتبون عن العولمة يعرقونها باعتبارها 
زيادة هائلة فى حجم المعاملات الدولية. ويركز معظمهم على الزيادة فى التبادلات 
الاقتصادية كالتدفقات التجارية أو المالية أو الاستثمارية, أى على نقل المعلومات والأفكار 
والثقافة المتصلة ببعضها التى تحركها التكنولوجيا.!') والواقع أن بعض الاتجاهات 
الاقتصادية الكلية مذهلة إلى حد كبيرء وهناك التقاء حول المؤشرات التى توضح العولة 
كأحسن ما يكون التوضيح: وهى مأخوذة فى الغالب من مجال التمويل الدولى. 

وكما جاء فى الفصل الرابع» فقد ازداد تدفق رء وس الأموال ازديادًا ضخما. 
فعلى سبيل المثال؛ يتعدى حجم تدفق العملات الأجنبية عبر الحدود القومية ١١١‏ 
تريليون دولار يوميًاء وه رقم يتعدى حيازات النقد الأجنبى الخاص بالبنوك المركزية 
الكبرى الخاصة باقتصادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كافة مجتمعة!") والأمر 
الذى يشيع بصورة متزايدة فى الكثير من المناقشات التى تدور حول العولمة هو تلك 
الصورة القوية لرأس المال وهو "يرتد عبر الكرة الأرضية" على الفورء على مدار 
الساعة؛ وطوال الأربع والعشرين ساعة. وفى مطلع التسعينيات كان متوسط صافى 
تدفق رعوس الأموال إلى الدول النامية يزيد على ١١١‏ مليار دولار فى العام؛ وهو 
ما يزيد أريع مرات على مستوى التدفق خلال الثمانينيات. وهبط تدفق رأس المال إلى 
الأسواق الناشئة منذ بداية الأزمة المالية الآأسيوية فى أواخر التسعينيات: إلا أن 
إجمالى تدفق رءوس الأموال عبر الحدود القومية مازال على معدلاته السابقة(). 
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وكانت هناك كذلك زيادة كبيرة فى معاملات التجارة الدولية باعتبارها نسبة من 
الناتج القومى الإجمالى!') كما زادت المعاملات العابرة للحدود على الضعف منذ عام ./8!,151) 
وتصدر كل دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (ما عدا اليابان) فى الوقت 
الراهن نسبة من الناتج المحلى الإجمالى الخاص بها تزيد على ما كانت تصدره فى 
الستينيات!) وتزيد التجارة العالمية زيادة أسرع من زيادة الإنتاج العالمى منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. ويقول بيتر ديكن «6اهن0 :هم فى الكتاب الدراسبى “نط5 اهطها6 
(التحول الكونى] إنه "فى عام ١1144‏ كان إجمالى الصادرات يزيد أريع مرات عما كان 
عليه فى عام 1950: بينما كان إجمالى الُخْرَجَ العالمى يقل بعض الشىء عن ثلاثة 
أضعاف ما كان عليه فى عام )'!١57٠0‏ وزادت التجارة فى الخدمات بمقدار ؟١بالمائة‏ 
سف )ا فنا حر 9 051" وكتانك الزوادة في القتفار الباكة الماضة 
بالشركات مذهلة إلى حد كبير فى كل من السلع والخدمات!""). 
وكانت الزيادة التى شهدتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضخمة كذلك. فقد 
تضاعف الرصيد العالمى من الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الثمانينيات ثلاث مرات 
ا تقرينا (فن: 6-4 ملينازات فولان الى 14-9 ملنانكولار):!'' بيفنا ازداد تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمتوسط بلغ 59 بالمائّة سنويًا فى الفترة من 1187 إلى 
8 , اأى ما تزيد سرعته ثلاث مرات تقريبًا على سرعة التجارة: وأربع مرات تقريبًا 
على سرعة الناتج القومى الإجمالى!*') وفيما يتعلق بتدفق استثمار ا محافظ. كان 
تعاملاً من بين كل خمسة تعاملات فى الأسهم العادية فى أنحاء العالم يشمل حصة 
أجنبية» بينما كان هذا الرقم على القارة الأوروبية تعاملاً من بين كل ثلاثة تعاملات!؟١).‏ 
وكذلك ازداد اليسر الذى تجرى به المعاملات ازديادًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة. 
فقد هبطت تكلفة المكالمة التليفونية التى مدتها ثلاث دقائق بين لندن ونيويورك (بشكل 
دائم) من 5١‏ دولارًا إلى ؟ دولارات فيما بين 19170 و021950') وتضاعفت الاتصالات 
اليفوئية الدولية قيما بين 1544:و1591: وف معدل الزيادة الذى لا يرال مستمر”) 
ويأسلوب مشابه انخفضت تكلفة تشغيل الخطوط الجوية بالميل بمقدار ٠١‏ يالمائة فيما 
00 
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ومن السهل الاستمرار فى تقديم المزيد من النماذج الإمبريقية: إلا أن النقطة 
المثيرة التى تخرج من الأدلة السابقة هى أن أغلبية كبيرة من المؤلفين الذين يتحدثون 
عن مدى العولمة تضع لها تصورًا باعتبارها زيادة فى المعاملات» أى فى تدفق المعلومات 
أو رأس المال أو السلع أو الاستثمارات أو التكنولوجياء أى انخفاض تكلفة هذه المعاملات. 

ولا يختلف هذا اختلافًا كبيرًا عن "اكتشاف' زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول فى 
تالش التنكينناسواواكل اللتسسسقن ا كوفى الكلاهر القن نفدت فى نزي مجال 
الاقتضان' السياشى الدولئ القرعي فى الدراسات الأمريكنة الشمالية:.وبالتالي 
لا تختلف هزه الطريقة فى تعريف العولمة أو التفكير فيها اختلافًا كبيرا عن الاعتماد 
المتبادل (أى التدويل)» وهى بالتالى تتعرض للكثير من النقد ذاته الذى تعرض له منظرو 
الاعتماد المتيادل فى الماضى. 

وقد أشار منتقدو الاعتماد المتبادل إلى أن زيادة حجم المعاملات لم يكن يوحى 
بالضرورة بأى تغير ضخم فى سلوك الكيانات الفاعلة الكبيرة أو علاقاتها. وينتج عن 
هذا أنه إذا عرقت العوللمة بأنها زيادة المعاملات الدولية فحينئذ يكون هناك القليل مما 
يمكن أن يعد جديدًا بحق. ويشير هؤلاء المنتقدون فى الواقع إلى أن درجة الاعتماد 
المتبادل (أى "العولمة') فى الوقت الراهن لا تختلف كثيرًا عن درجة الاعتماد المتبادل التى 
مر بها العالم فى بداية القرن العشرينء فى تلك السنوات التى سبقت الحرب العلمية 
الأولى؛ "فسواء قيس العالم الآن بمستويات التجارة أى الاستثمارات الدولية أى تدفق 
رءوس الأموال (باعتبارها نسبة من إجمالى الناتج المحلى)» فإنه يجد نفسه تقرييًا عند 
ذات النقطة التى كان عندها فى عام 95917') ويأسلوب مشابهء. يقول آخرون إن 
الدول المنفردة تظل الموقع الرئيسى للتراكم فى الاقتصاد العالمى وإن الاقتصاد العالمى 
المعولم ليس له وجود بعد(" بل إن الدول يمكنها دائمًا نقض النزوع إلى العوللة حين 
تجد نفسها مهددة: ومن الأرجح أنها سوف تفعل ذلك!'"). 

هناك قدر كبير من الحقيقة والحكمة فى ردود الفعل النقدية هذهء إلا أنها كما هو 
حال الأدبيات التى تنتقدها تميل كذلك إلى التركيز على تلك الجوانب من العولة 
الخاصة بالمعاملات وتتجاهل الأهمية المحتملة للتغيرات الكيفية التى قد تحدث بالطريقة 
التى تفكر بها الكيانات المؤسسية الفاعلة الكيرى بشأن دورها فى العالم المعاصر. 
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والطريقة البديلة والأكثر نفعًا للتفكير فى العولمة هى التغير الأساسى فى الطريقة 
التى تفكر بها الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى فى أنحاء الأرض. ويمكن أن يتضح 
فى نهاية الأمر أن التغيرات التى تحدث فى تفكير المؤسسات وأنماط عملهاء أو فى 
قواعدها الأساسية وإجراءات وأساليب اتخاذ القرار الخاصة بهاء أكثر أهمية بكثير من 
الزيادات البسيطة فى حجم التعاملات. ومن الأصعب وصف وتعقب التغيرات التى 
تحدث فى توجه العمل ونمطه بطريقة إمبريقية, ولكن قد يتضح أنها أهم أبعاد العولة. 

ويوحى هذا التصور للعولمة بأنها تستلزم إعادة التوجه بعيدًا عن المستوى المحلى 
أو القودى التكليل ناحية الستوى الأقليفق [و المتفدى للقرفيات (نشاء التهول الشاض 
بالآراء الفالية الخ احدكة الصعور الأؤلى القتى النقطت للارض من القمر ومن الأضز 
الذنى خلق صورة حية؛ ليس للدول المنفصلة, وإنما للعالم ككل باعتباره كرة أرضية). 
ولذلك» وطبقًا لما يقوله رولاند رويرتسون 8056:2509 801300, فإنه لايد من تصور العولمة 
ليس من حيث اعتبارها زيادة فى التعاملات» يل كتفير فى "الشكل الذى يصبح به 
العالم متحدا ... باعتيارها مدخلاً مفاهيميًا إلى مشكلة النظام العالمى بالمعنى الأكثر 
0 ْ 

وإذا كانت عملية العولمة (باعتبارها إعادة توجه بعيدًا عن الدولة القومية) تأخذ 
مجراهاء فينيغى أن تكون هناك أدلة مرئية فى الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى على 
المسرح العالمى فى الوقت الراهن» أى فى الشركات. وفى المنظمات غير الحكومية: وفى 
المؤسسات النولنة. وف السياسات الاقتضائية والسياسسة الخارجدة الخاضبة الثول تقسها : 


تغيرات فى تفكير وأنماط عمل الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى 

تتضح التغيرات فى تفكير وأنماط عمل الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى أكثر 
ما تتضح فى بنية الشركات المفردة. وتكون العولمة ملحوظة داخل الشركات حين تبدأ فى 
تغيير أنماط العمل الخاصة بها من الاهتمام الأساسى بالأسواق القومية إلى الاهتمام 


بالتخطيط والإنتاج وتقديم الخدمات والمنافسة على نطاق إقليمى وكونى('') وكما أوضح 
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رويرت رايك :هه 6ه بمثاله الذى بات كلاسيكيًا الآن والخاص بالشركات متعددة 
الجنسيات المملوكة ليابانيين ولها فرع فى الولايات المتحدة وتسعى للحصول على دعم 
الحكومة الأمريكية ضد الممارسات التجارية غير العادلة من جانب شركة متعددة 
الجنسيات مملوكة لأمريكيين تصدر منتجات من شرق آسياء فإن الشك يتزايد فى أمر 
فكرة "رأس المال القومى49"). 

وهناك تنوع ضخم فى الأشكال التنظيمية المختلفة التى يمكن أن يكون عليها 
الإنتاج الكونى. ذلك أن سلسلة الإنتاج من البحث والتطوير إلى توزيع المنتج النهائى 
وتقديم الخدمات "يمكن مفصلتها بطرق تنظيمية وجغرافية مختلفة"!*") فمن الناحية 
التنظيمية يعنى هذا أنه من الممكن احتواء البحث والإنتاج والخدمات داخل شركة 
واحدة؛ أو أنه قد يجرى التعاقد عليها من الباطن مع شركات أخرى بمجموعة من 
الطرق المختلنة وكما جاء فئ الفصل الثانى فإنه بيثم كان من المحتمل من الناهية 
الجغرافية أن تحتوى مواقع البحث أو الإنتاج أى الخدمات دولة واحدة؛ فإن الاحتمال 
يكزائد 'الآن فى الكسار هه الواقع فى اتحاء متخطفة من العا هين جم مين 
التغيير التنظيمى (الاتجاه إلى التعاقد من الباطن والتحالفات الخاصة بالشركات 
متعددة الجنسيات) والانتشار الجغرافى المتزايد للنشاط فيما وراء حدود الدولة 
الواحدة: قمن المحتمل الحتصول على حتجموعة غير محدونة بالفعل من الأشكال 
التقطيمة الؤسسة الخطفة: 


وقد كان معظم النشاط المتعدى للقوميات الخاص بالشركات الكبرى محصورا 
حتى السبعينيات داخل كيان واحد قد يتخذ أشكالاً تنظيمية مختلفة (من الإنتاج امرك 
كونيًا داخل دولة واحدة إلى إنتاج السوق المضيفة فى دول مختلفة:؛ أى التخصص فى 
المنتتجات من أجل إحدى الأسواق الإقليمية» أو الأنماط المختلفة من الإدماج الأفقى 
المتعدى للقوميات)!' ' ويينما كان من المحتمل أن تنتشر الفروع المختلفة لهذه الشركة 
فى دول مختلفة. فقد كانت جميعها جزءًا من نفس الكيان المؤفسسى. وكان ذلك هو 
النموذج التقليدى لما كانت فيما مضى الشركة القومية وصارت الشركة متعددة 
الجنسيات (أو متعدية للقوميات) حين أخذت تعبر الحدود القومية خلال فترة ما يعد 
الحرب العلمية الثانية. ومع الاتجاه مؤخرا نحو الاستفادة الأكبر من التعاقد من الباطن 
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وإقامة التحالفات التجارية الدولية فى الثمانينيات» باتت الصورة أكثر تعقيدًا إلى حد 
بعيد. وقد بدأت الشركات فى بداية الأمر التعاقد من الباطن على جزء من نشاطها مع 
شركات داخل بلادها الأصلية» فى مسعى منها للحد من التكاليف والحفاظ على قدرتها 
التنافسية. إلا أنه يمرور الزمن كان المزيد من هذه المشتريات يجرى التعاقد عليه مع 
منتجين مختتلفين يوجدون بمواقع فى أنحاء الأرض. ويوضح الشكل )١-1(‏ بطريقة 
بيانية مبسطة ظهور شكل من أشكال التنظيم الجديد للإنتاج الكونى. 

وقد أنشأت شركات كثيرة شبكات لمواقع الإنتاج الكونى وإستراتيجيات الاستثمار 
التى :توزع :مقاطر الشركات (والالقزام الفمرينى) على السهوئ الكوتي 1" وف 
صناعات كالنسيج والملابس والأحذية؛ بدأ الكثير من الشركات التراكم المرن على نطاق 
كونى, مما زاد استفادته من مواقع الإنتاج التى يجرى التعاقد معها من الياطن 
المنتشرة فى أنحاء الأرضء ونقل التنظيم الصناعى إلى أنظمة التسليم "الفورى", 
واتباع الإنتاج المرن» وإدخال مجموعة من مختلف أنماط سلاسل السلع "التى يحركها 
المشترى'7"') وتعد شركات مثل "نيكى" لا وبنيتون" 8600000 نموذجًا لهذا النمط 
الجديد من تنظيم الإنتاج!*" وتنقل هذه الشركات وما شابهها الأنماط الاستهلاكية إلى 
أنحاء العالم عن طريق توحيد الأذواق الكونية وتسريع دوران المنتجات؛ مما يأتى 
بخطوط إنتاج جديدة ذات آجال أقصر (من ١8‏ إلى ؟١‏ شهرًا أو حتى أقل). 
ولا يقتصر هذا الاتجاه على الشركات الكبرى؛ بل يزداد تواجده فى الشركات الصغيرة 
والمتوسطة كذلك!"). 
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الشكل )١-1(‏ التنظيم الجديد للإنتاج الكونى 


الانتشار الجغرافى للشسركات 
القومى متعدى القوميات 
(داخل الكولة الواخدة) (عبر الحدود القومية) 
فننا بي -مفظء الشتركات الأترئكية" | الشركاك التقائدية مشعيىة الجتضنات 
الشركات (قبل )١15٠‏ (الستينيات وأوائل السبعينيات) 
فنما: بين .' التحاقد من الباطن مع دولة واحدة التحالفات متجددة الحنسيات والتعاقه 
الشركات من الباطن متعدى القوميات 


| (نيكى وينيتون) 

وكان ذلك التغير فى تنظيم الإنتاج يصحبه تغير فى تنظيم التمويل الدولى('" 
فهناك ابتعاد بصورة كبيرة عن الحدود المالية القومية واضحة التمييز (مع وجود القيود 
النقدية الفعلية) من الثلاثينيات إلى السبعينيات فى اتجاه التحرر المالى المتزايد, 
والقضاء على القيود النقدية» والسهولة المتزايدة التى تجرى بها المعاملات المالية عبر 
الحدود. ومع أن الأزمة الآسيوية أدت إلى تراجع هذه المسألة على جدول الأعمالء فقد 
تحاشى معظم الدول القيود الكاسحة أو فرضها فقط بصورة عارضة. ويسّر هذا 
الاتجاه نحو التحرير المالى الذى تسارع فى الثمانينيات ظهور الكيانات الفاعلة المالية 
الجديدة فى التسعينيات ‏ المتعاملون فى السندات, والمتعاملون فى العملات. ومستثمرو 
محافظ صناديق أسواق النقد الكبرى ‏ التى وضعت إستراتيجيات تغطية كونية وتعمل 
على مدار الساعة وفى أنحاء المعمورة. ونتيجة ذلك فإن السوق المالية الكونية الناشئة 
"لا تتكون من أسواق قومية متصلة ببعضها". فالواقع أنها لا تتكون من مواقع جغرافية 
بحال من الأحوال. بل هى شبكة أدمجت من خلال أنظمة المعلومات الإلكترونية التى 
تستلزم ... أكثر من مائتى ألف شاشة إلكترونية ترتبط ببعضها داخل غرف التعامل فى 
أنحاء العالم'("") وقد ازداد حجم هذه الشبكة ذاتها باعتبارها موقعًا للنقوذ والسلطة 
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المالية فى العالم. حيث يمكنها مكافأة الدول التى تتبع السياسبات التى ترى هى أنها 
حكيمة, وتؤدب تلك الدول التى تتبع السياسات التى ترى أنه لا يمكن الإبقاء عليها. 

لقد جعل الأثر المركب لهذه التغيرات التى شهدها تنظيم الإنتاج والتمويل الكونيين 
التصون الإقليمى التقليذئ للاقتضاد السياشى الذولى 'غامضنا"9'') وكما قال حون 
رجى 0وود8 000ل فإنه يجب علينا "تفكيك” تصورنا للإقليمية!*') ويزيد التحكم فى 
التدفقات والشبكات أهمية على التحكم التراتبى فى الفضاء الإقليمى الفيزيقى: كما 
أوضح تيموشى لوك مانا نتن فى إشارة إل الكويت (حيث ظلت الأسرة الحاكمة 
تسيطر على تدفق البترول والثروة. حتى بعد فقدان السيطرة على أراضى الدولة)!*2) 
وتعد:ظهون"الدولة الاقلسنة" ‏ المناطق الاقتضصادفة "الطبيعية" ذات الاشكمان الصتاعى 
وأنظمة المعلومات المتكاملة التى تتعدى الحدود القومية فى عالم تتناقص حدوده يومًا 
بعد يوم تجليًا آخر من تجليات عدم وضوح التصورات التقليدية الخاصة 
بالإقليمية0 "). 


وهناك عدد من المؤشرات الإمبريقية التى تعكس الأهمية المتزايدة للأبعاد الكونية 
والإقلبيفة الخاضة ناتضظة الشركات: وقذ كدان عد من الشتركات القرى استهذاقف 
الأسواق الدولية لتحقيق نمى كبير» وهى يعتمد أكثر وأكثر عليها لتحقيق مكاسبه. فعلى 
سبيل المثال» قررت شركة 'إيه تى أند تى' 8787 الحصول على ٠0٠‏ يالمائة من أعمالها 
من خارج البلاد؛!"') بينما زادت مبيعات "ألكوا المونيوم” «داهن«دام دههام الخارجية من 
ثلث إجمالى مبيعاتها إلى حوالى النصف فيما بين 19417 و1996 وكانت هناك كذلك 
زيادة ضخمة فى التحالفات الإستراتيجية بين الشركات متعددة الجنسياتء وخاصة فى 
الصناعات التى يتعدى فيها الحد الأدنى من الأسواق لدعم التطوير التكنولوجى حجم 
الأسواق الأكثر قومية. فى السيارات والطيران والينوك والصناعات الدوائية 
والتكذولوجيا السيوية والفهناء وتكنولوجيا المعلومات!""! بل إن تخالقات الشركات 
الاسكراترسدة غير الحبود القومية طهر داخل ضناعات لد( , 

والأمر الأكثر أهمية هو أن هناك إدراكًا متزايدًا داخل الشركات بأن المنافسين 
الرئيسيين يأتون بشكل متزايد من خارج منطقة نفوذ السوق القومية. ونتيجة لذلك فإن 
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شركات كبرى يتزايد عددها لم تعد تقسم عملياتها بين الأقسام المحلية والقومية» ولكنها 
تدمج أنشطتها بشكل متزايد فى التنمية التكنولوجية والإنتاج والتسويق والتسعير 
اتفبية يحداك كا ملةتديتها أعيذها على التنافين الكوين .وفك ادوع الإشارة | لل عدن 
كيار المسئولين التنفيذيين فى الشركات الكيرى الذين وصلو) إلى مناصيهم يعد الحياة 
السنة الوضعة اف الاقتحاع الدولية الخاصة يشركدوى وغتا ل تجاه مشاية اتانيه قزقية 
المقيؤيق الذين: وروا عاتم العملية واخل القظاغ الدولق آل المناضيت الأسناسية: 


وكما هو واضح داخل الأعمال التجارية؛ لا تقتصر العولمة باعتبارها تغيرًا فى 
تنط عمل الفاعلين المؤمسنيين غك الشتركات. فبتاك :أدلة كذلك على بحدوة 'تغين فى 
التوجه داخل المنظمات غير الحكومية التى لا تستهدف الربح. وكما سياتى فى الفصل 
السابعء فإنها لم تعد "تفكر كونيًا وتعمل محليًا” وحسبء بل إن الكثير منها بدأ فى 
العمل كونيًا كذلك. فالمنظمات غير الحكومية المهتمة بشئون البيئة مثل “السلام الأخضر" 
© كلها ميزانيات سنوية تزيد على برنامج البيئة الخاص بالأمم المتحدة» وقد 
بدأت القيام بدور مهم فى التأثير على جداول أعمال المفاوضات البيئّية الدولية. 
واستخدمت حركة السلام الأخضر أدولاً تابعة' مثل جزر المحيط الهادى الصغيرة 
المهتمة بالعواقب المحتملة لارتفاع درجة حرارة الأرضء كى تضع بنودًا على طاولة 
المقاؤضات فى الاجتماعات التى تعس بين الككؤفات كمنا أن عضن المنظمات مر 
الحكومية الأخرى المهتمة بالييئة مثل "أصدقاء الأرض' 83010 064 5016005 تضغط على 
البنك الدولى كى يأخذ الآثار البيئية فى اعتباره عند تنفيذ مشروعاته التنموية(:*). 

وفى الوقت نفسه طلب فى السنوات الأخيرة من المنظمات غير الحكومية العاملة 
فى مجال التدخل الإنسانى تسليم كميات ضخمة من الخدمات كجزء من عمليات الإغاثة 
الدولية. وتولت المنظمات غير الحكومية توزيع ما يربى على ٠١‏ بالمائة من مساعدات 
التنمية العامة كافة فى عام ١545‏ (إجمالى قدره 4 مليارات دولار تقرييًا) "وهى 
ما يقوق حجم جهاز الأمم المتحدة المجمع ١(‏ مليارات دولار)” باستيعاد المؤسسات المالية 
الدوليةل' *) وأخيرًا خلقت المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان شبكات قضايا 
تعمل على المستوى الكونى» ونجحت فى ممارسة ضغط فعال على الدول المتهمة يانتهاك 
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الحقوق القردية والجماعية وكذلك على تلك الدول التى قد تشجع على انتهاكهال"') وهذه 
الشبكات لديها القدرة على لفت الانتباه إلى القضاياء وتعبئة شبكات الدعم المتعدية 
للقوميات الخاصة بهاء بل ووضع القضايا على الأجندات القومية والإقليمية والكونية؛ 
كما هو الحال بالنسبة لجماعة السلام الأخضر. 

وبالإضافة إلى عولة الشركات والمنظمات غير الحكومية» غيرت كذلك المنظمات 
الدولية توجهها وأصبحت أكثر تدخلاً فيما كان ينظر إليها (على الأقل فى الماضى 
القريب) على أنها قضايا هى فى المقام الأول حق حصرى للدول المنفردة ذات السيادة. 
فقد زاد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات 
الإقليمية مرات تدخلها وعمقها ومجالها. وبينما تعمل دائما على المستوى الكوني» فهى 
لم يسيق لها بلوغ هذا الحد فى التدخل فى الشئون "الداخلية” للدول (انظر الفصل 8). 
ونجد فى التسعينيات أن هناك قبولاً واضحًا لتدخلها من جانب معظم الدول. ويالتالى 
فإن دفاعات الدول القائمة على الحقوق الخاصة ب"الدولة ذات السيادة" تقل أكثر وأكثر, 
مع الاستثناءعين القريبين المهمين للصين وصربيا . 

وقد وضع صندوق النقد الدولى اشتراطات اقتصادية أكثر توسعا بنظامه الخاص 
ب“المراقبة المحسنة". ويعد شرط وضع المكسيك احتياطيها من النقد الأجنبى على 
الإنترنت بشكل أسبوعى فى أعقاب أزمة البيزى فى عام ١145‏ دليلاً على هذا النوع من 
المراقبة المحصمنة. وفُرضت أنواع مشابهة من الشروط على الاقتصادات الآسيوية باسم 
'الشفافية" المتزايدة أثناء حل الأزمة المالية الآسيوية. كما دخل صندوق النقد الدولى 
كذلك مجال السياسة الأمنية لأول مرة بذلك الانتقاد الصريح مؤخرا للإانفاق العسكرى 
والدفاع الخاص بالدول الأعضاء. وراودت البنك الدولى فكرة الاشتراطات السياسية مع 
"الاشتراط الجديد" الذى وضعه فى مطلع التسعينيات. وقد انضم البنك الأورويى 
التعصين:والتتمية إلى البنك الدولى فى هذه الممارسة بفرضه شروطًا سياسية على تقديم 
الممساعدة لدول فى شرق ووسط أوروياء كما طرح البنك الدولى فكرة الاشتراط 
"الأخضر" بريطه يعض مساعداته بشروط حماية البينة. 


203 


ولكى لا يكون هناك من هى أفضل من منظمة التجارة العالمية. فقد تخطت حدود 
تحرير التجارة بتعديها أكثر وأكثر على مجال السياسة المحلية التاريخى. وفى 
الستينيات ركزت الجات على خفض التعريفة الجمركية. وانتقلت بعد ذلك بشكل 
متصاعد إلى الحدود غير الجمركية أثناء السبعينيات» ثم مضت إلى التركيز على تجارة 
تعديلات على السياسات العمالية والبيئية المحلية. وريما كانت "مبادرة العقبات الهيكلية" 
الأمزيكية اليابائية واخَزًا من آول دلائل هذه التتمنة العامة وأخيرا فان استتعدان 
المجتمع الدولى المتزايد لمعالجة الأمور الطارئة داخل حدود الدول التى مزقتها الحروب 
(كما تشير الأعداد المتزايدة من عمليات حفظ السلام متعددة الجنسيات تحت رعاية 
الأمم المتحدة فى مطلع التسعينيات والاستفادة من الناتو فى نهاية العقد) بدلا من 


وفى الوقت الذى غيرت فيه الشركات والمنظمات غير الحكومية توجهها بشكل 
أساسىء كان هناك كذلك تغير ضخم فى الطريقة التى تنظم بها الدول علاقتها 
بالاقتصاد الكونى وتفكر فيه فى السنوات الأخيرة. فقد ابتعدت معظم الدول عن التركيز 
المنكفئ على الاقتصاد المحلى (من التصنيع الخاص بإحلال الواردات أو السياسات 
الكينيزية!*) المضادة للتقلبات الدورية التى تركز على المستوى القومى) إلى الانشغال 
بتوجيه الصادرات والقدرة التنافسية القومية. ويينما لا تزال الدول وشعويها مشغولة 
برفاهيتها القومية (أى وضعها القومى)؛ فإن هناك إدراكًا متزايدا لكون وسيلة تحقيق 
التقدم من خلال المشاركة الأكبر فى الاقتصاد العالمى وليس عن طريق الانعزال عنه. 
وهذا تغير ضخم و"انتصار" مبين للتفكير الاقتصادى الكلاسيكى الجديد فى أنحاء 
العالم النامى7؟). 

وعلى المستوى الأكثر عمومية» تتضمن الأفكار الاقتصادية: التى يجرى اتباعها 


2 
3 


باعتبارها سياسة فى أتحاء العالم فى الوقت الراهن, تخفيضا وتغييرًا لتدخل الدول 


(*) نسبة إلى الاقتصادى الإنجليزى جون مينارد كينز (المترجم) 
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الاكتستار وين الأنكا ©والموذع ا لناهزيه فق الوسناظة و رماي شوحية التنظيم وت 
مراجعة مهمة لمكون مهم من مكونات النزعة الكينزية فى العالم النامى فى فترة ما بعد 
الحرب!؛*) وفى نهاية الثمانينيات وصف جون ويليامسون 2ه5«ذذااا/لا «طمل هذا التغير 
فى الخطاب باعتباره ظهورا ل"إجماع واشنطن" (أو ما يكاد يكون "تقاريًا عالميًا') حول 
أهداف التظام المالى: وتعديل أولويات الإنفاق العام: والإصلاح الضريبى؛ والتحرير 
المالى» وتعديل سعر الصرقء والخصخصة: وإلغاء القيود» ودعم حقوق الملكية/" ') ويينما 
أنف الأو المالتة الآسيؤية واتففان الأنتلافنات الدسمقراطية الاجتداعية داخل أوزونا 
إلى بعض الشك فى آراء الليبرالية الجديدة التقليدية فى الثمانينيات» فإن مكوناتها 
الأساسية ‏ النظام المالى والإصلاح الضريبى والتنظيمى والخصخصة ودعم حقوق 
الملكية ‏ مازالت بلا تغيير. وبينما يقول البعض إن الاهتمام المتجدد بقيود رأس المال فى 
آسيا ينذر بانتكاس تحرير سموق رأس المال؛(؟) فقد يتضح بسهولة أنه نوع من 
التمتحيع اللازع لتعزيز تجرير الأسنواق الخالية فى أتكاء العاله وإعظافها لزيد من 
السمة المؤسسية. وبدلاً من أن يقضى على العولمة, فإنه قد يثبت أنها مجرد إعادة 
تنظيم كاف لتثبيت رأسمالية السوق وتعميق العولة. 

ويحلول التسعينيات كان خطاب التنمية الأساسى قد تغير. فالتعارض الذى كان 
أساسيًا فى يوم من الأيام بين الفرب الرأسمالى والشرق الاشتراكى لم يعد يحدد 
حدود خطاب التنمية, حيث حل محله الافتمام يضرب من أشكال التنمية داخل 
الرأسمالية» إلى جانب البدائل التى لم يتضح شكلها بعد وتخرج من المناطق المهمشة 
فى الاقتصاد العالمى الرأسمالى. ومع اختفاء بدائل التنمية الاشتراكية؛ اقتصرت 
محفوعة كنارات النقفية القويعة عن اخكارانه فى [طآن الرامتمالية (حموعننها اير 
وعينا بمجموعة الاختيارات فى إطار الرأسمالية اتساعًا يحظى بالتقدير). ولذلك فإنه 
رغم وجود فروق قومية» يبدى أنه ليس هناك من رجوع عن مبادئ التحرر الاقتصادى 
الأساسية. وقد أدى هذا إلى تسريع عمليات تحرير التجارة والدمج الإقليمى 
الوظيفى فى أورويا وآمريكا الشمالية: بل وفى آسيا. 


ا 
- 
ا 


ويمكن العثور على دلالة أخرى خاصة بالتغير الذى طرأ على طرق تفكير الدول فى 
علاقتها بسائر دول العالم داخل السياسة الاقتصادية الخارجية الخاصة بدول منظمة 
التفاون الاقتصادى والتثمبية فنتة انتيا د العرب الناردة متاك كقير كين فى الأشاس 
المنطقى لتقديم المساعدات الخارجية. إذ كان الدافع الأساسى فيما مضى هو تقوية 
التحالفقات السياسية الخارجية أو السعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الأخلاقية 
المختلفة. أما اليوم فأحد الأسس المنطقية الرئيسية لمنح المساعدات هو معالجة المشاكل 
الإقليمية أى الكونية, سواء أكانت تنطوى على تقديم تكنولوجيات جديدة (وهوى ما يدعون 
إليه فى معاهدة الأوزون) أى من أجل الإستراتيجيات الدولية لمعالجة المشاكل المشتركة 
مثل ارتفاع درجة حرارة الأرضء أو تجارة المخدراتء أى انتشار مرض نقص الناعة (الإيدز). 

كما أن بالإمكان العثور على دلالة أخرى خاصة بعولة وضع السياسة الاقتصادية 
فى تزايد تكرار وضع الحكومات دون القومية إستراتيجيات تجارية دولية خاصة بها فى 
السعى التنافسى للحصول على الميزات التجارية على المستوى الإقليمى ومستوى الدول. 
ويشيع إلى حد كبير سماع تقارير عن الوفود التجارية الخاصة بالولايات (أى حتى 
البلديات) من الولايات المتحدة التى تقوم بزيارات رسمية إلى الدول الأخرى أو تقوم 
بأبحاث مقارنة عن إستراتيجيات التنمية القومية للمصول على أفكار بشأن كيفية 
الاستفادة من عولمة الاقتصاد العالمى. وكشان التغيرات التى سيق ذكرها فى حالة 
السياسة الحكومية القومية» فإن الكثير من تعديلات التوجيه هذه على مستوى الدولة أى 
المستوى الإقليمى أى المحلى يتحدث كردود تفاعلية أى متعمدة على التغيرات التى تدرك 
على نطاق واسع فى البيئة الاقتصادية الكونية. 

ومع أن جل المناقشة التى تدور حول عولمة سياسة الدول تقع فى نطاق الاقتصاد 
السياسى الدولىء فإن هناك كذلك أدلة متزايدة على وجود العولمة (باعتبارها تعددية 
أطراف) فى مجال سياسة الأمن القومى. ويبدى أن الدول الكبرى أقل ميلاً إلى القيام 
يأعمال متعددة الأطراف دون وجود شكل من أشكال المساندة الدولية» إما من 
المؤسسات الإقليمية أى الكونية. وكان ذلك يصدق حتى فى حالة الولايات المتحدة» حيث 
حصلت على تأييد الأمم المتحدة لمشروعية تدخلها فى حرب الخليج فى عامى ١95٠‏ 
و951١‏ ولما قامت به فى هاييتى عام ,١1594‏ ومؤخرا فى حالة تأييد الناتو ضد 
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ضرمياً: وفئ الوقت ذاتة بيد و آن المؤيد:والمؤيد من النول على :استهذاد لقبول التغاقد 
من الباطن على خدماتها العسكرية مع منظمات إقليمية ودولية. فقد وضعت القوات 
الأمريكية تحت رعاية الأمم المتحدة فى مقدونيا. وخدمت القوات البريطانية والفرنسية 
والهولندية والبنجلاديشية تحت إمرة الأمم المتحدة فى البوسنة. وتخدم القوات الروسية 
تحت إمرة الولايات المتحدة فى البلقان. وقدم الجيش التيجيرى جنودًا لعمليات حفظ 
السلام الإقليمية تحت إمرة منظمة الوحدة الأفريقية فى ليبيريا. 

ويذلك نجد أنه من الممكن رؤية أدلة العولة فى الكيانات المؤسسية الفاعلة كافة 
على المسرح العالمى فى الوقت الراهن. وقد بدأت الشركاتء بغض النظر عن القطاع أو 
الحجم؛ فى الاتجاه نحو الكونية, ويدأت المنظمات غير الحكومية فى تحديد وتعبئة 
الشبكات عبر حدود الدول؛ وياتت المؤسسات الدولية أكثر تعديًا على مجال "المحلى' مما 
كانت عليه فى الماضىء وعدلت الدول سياستها الاقتصادية والأمنية الخارجية استجابة 
لكل هذه التفيرات. لقد قطعت العولة باعتبارها تغيرً فى نمط التفكير والعمل فى 
الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى شوطًا كبيرًا جدًاء!'؛) ومن المحتمل أن تكون لها آثار 
أبعد مدى بكثير من الزيادة البسيطة فى حجم المعاملات التى تجرى عبر الحدود. 


تبعات العولمة 


لابد من إجراء قدر كبير من العمل الإمبريقى بشأن مدى العولمة قبل التوصل إلى 
نتائج محددة بشأن تبعاتها. بل إن الآثار المحتملة للعولمة باعتبارها تغيرا فى التفكير 
والتوجيه تمتد من المجالات الاقتصادية إلى السياسية والاجتماعية والثقافية. إلا أن 
أحد الآراء التى يؤمن بها أكبر عدد يشأن تبعات العولمة هى أنها تزيد التفاوت فى عدد 
من المجالات المختلفة. وكما قال بارنيت:58,ه8 وكفانوه «ودهمه/ه0 فإنه “فى الاقتصاد 
العالمى الجديد هناك هوة ضخمة بين المستفيدين والمستبعدين» وهى تزداد اتساعا مع 
تزايد سكان العالم.'9*؛) وسوف تحاول المناقشة التالية تقديم تحليل مبدئى للقضايا 
التى تثيرها العولة بشأن هذا الجانب الأكثر أهمية الخاص بتبعاتها المحتملة. 
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تنقسم الأدبيات التى تتناول تبعات العولمة على طول خطوط صدع أيديولوجية 
متوقغة إلى حد ما أى بين المثفاظين يشان تبعاتها المفيدة الذى يكتبون انطلاقًا من 
التواث الدولئ اللنيزالى: والمتشاكمين الذين يكتيون انطلاقًا من الترات التقدئ :ما بعد 
الماركسى. وسوف تقارب المناقشة التالية حكم كل من التراثين, إلا أنه من الواضح إلى 
حد كبير أن آثار العولمة الخاصة بالتفاوت متناقضة فى نواح مهمةلا*). 


مع وجود عولمة الشركات والأسواق يمكن تغيير أماكن الإنتاج بسهولة من موقع 
إنتاج إلى آخر. ويعنى هذا أنه يمكن جر الدول المنفردة إلى منافسة مع يعضها 
النفضن: كما أنبنا تخاول السفاظ على احكذانها الممتتهرين (والسنتدامة تدرتي) 
التنافسية الكونية) بالدخول فى أشكال تنافسية من إلغاء القيود وتحرير التجارة(:*) 
وبذلك يمكن أن يكون للعولمة أثر فى تهميش الدول كافة:؛ على الأقل فى مراحلها 
الأولى('*) وفى مقولة تعيد إلى الأذهان تحليلات التبعية الخاصة بالسبعينيات» ينتقد 
بعض المراقبين العولمة لتوسيعها الفجوة التى تفصل بين المركز والهامش9””). 

ومع أن عولة الإنتاج قد تزيد مستويات التفاوت بين الدول» فإن لها كذلك تبعات 
متناقضة محتملة لنقل الإنتاج إلى مواقع فى العالم النامى ما كانت لتصل لولا ذلك إلى 
الأسواق الكبرى فى الدول الأكثر ثراء(”*) ويعد النقل الفيزيقى للشركات: وفى بعض 
الأحيان صناعات بكاملها (كصناعة النسيج والإلكترونيات) إلى أماكن أخرى من العالم 
مؤشرا على هذا التطور. ولذلك فإن التوزيع الكونى للإنتاج قد يقلل التفاوت بين الدول 
يْدلاً من أن يزيده: وكشأن متاقشات سابقة حول تبعات الاستشمار الأحنبىء فإنة إذا 
كان البديل الزائف للعولمة هى غياب الإنتاج المشابه والوصول للأسواق» فحينئذ ينيبغى 
أن نعزى إليه تقليل التفاوت بين الدول وليس زيادته. ولابد من إجراء قدر كبير من 
الأبحاث الإمبريقية حول هذا الموضوع: وخاصة مع وجود أدلة على توسع التعاقد 
الدولى من الباطن ودرجة الوصول الحقيقى إلى شبكات التوزيع الكونية. 

قد تشرح تبعات العولمة المتناقضة ظاهريًا الخاصة بالتفاوت بين الدول ما كانت 
ستبدى- لولا ذلك - بيانات مسخ متناقضة عن رأى الطبقة الوسطى والتفاؤل مقايل 
التشاؤم بشأن المستقبل فى أنحاء مختلقة من العالم. وتكشف البيانات الحديثة عن 
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درجات متزايدة من التشاؤم بشأن الرفاهية المستقبلية فى معظم دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية» فى الوقت الذى يسود فيه التفاؤل صفوف الطبقة الوسطى فى 
دول الأتمواقالعاستقة حقل الوض: وا لحدين: وقد يكين الأنوهوان الفووت الكو 
للإنتاج فى بعض الصناعات من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى الأسواق 
الناشئة يقوم بدور مهم فى تفسير اختلاف درجات التفاوؤل بشأن المستقبل. 

إذا كانت الدول كدرك أخها'فى كثاقس مثزايه مع يعظيها البعفن وتدخل فى القاء 
تنافسى للقيود حفاظًا على موقعها الاقتصادى النسيىء فمن المحتمل خفقض مستويات 
الأخور والأنقاءعلى لرؤق العمل كنذيدة السو داخل الشتركات المقزدة: ولذلك فان 
عولة الشركات قد لا تزيد التفاوت بين الدول وحسب. بل إنها قد تعزز مستويات 
التفاوت داخلها. فبالإضافة إلى زيادة تفاوت الدخولء؛ قد يتأثر التفاوت النوعى والعرقى 
كذلك بعولة النشاط الاقتصادى. إذ غالبا ما تكون أنظمة التراكم المرنة التى جرت 
العادة على ربطها بالعولمة سلبية بالنسبة للنساء والأقليات, لآن هاتين المجموعتين غالبا 
ماتكوتان سائدقين فى اسواق التعاش من الياظن ا المالة اللؤعتة: كنا آنهما هالا 
ما تكونان آخر من يجرى استئجاره فى أوقات التوسع الاقتصادى وأول من يفصل فى 
أوقات الكساد الاقتصادى. 

ومع ذلك فمن الممكن أن يوفر التراكم المرن كذلك للكثيرين خبرة توظيف للقطاع 
الرسي تمكن أن كزين الخنتسال التوظيف !اللاحق فى وقت ما من المسشقبل. وكشان 
مسالة التفاوت بين الدول, تستحق آثار العولمة المتناقضة الخاصة بالتفاوت الاقتصادى 
والنوعى والعرقى كذلك تحليلاً إمبريقيًا أكثر توسعًا بكثير. وبصورة خاصة ينبغى 
الحصول على معلومات عن الأجور النسبية والتغيرات فى طلبات الأجورء مع إعطاء 
الاهتمام الواجب لمقولات البدائل الزائقة. 

وغاليًا ما يعزز الدوران المتسارع والطرح الدائم للمنتجات الجديدة مع تقصير 
آجال المنتجات أكثر وأكثر الفروق الطبقية القائمة بالفعل. وهذه على وجه الخصوص 
هى الحالة فى الأمثلة التى يمكن فيها لأعداد أقل من الناس مجاراة سرعة تغيير 
المنتجات. إلا أنه كشان آثار العولة المحتملة الأخرى التى بحثت بالفعل» فإن لاستحداث 
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المنتجات والدوران المتسارع آثار متناقضة كذلك. فهى على سبيل المثال تجعل الأسواق 
تنمى وتوفر فرص العمل التى ما كانت لتوجد لولا ذلك (مقولة أخرى من مقولات البدائل 
الزائفة). 

وكشأن الكثير من الكتابة عن الاعتماد المتبادل فى السبعينيات, تعالج الأدبيات 
الحديثة التى تتناول عولمة الشركات التفاوت بين الدول والشركات متعددة الجنسيات. 
ومزة أخريع تكد أن هناك قدرا كديرا من التاكية على زنادة التحديات الكى كواهيهها 
الدولة وسيادتها. ويرى كثيرون أن العولمة تحد من إمكانية الدول واستقلالها. وهو 
ما يفهم عمومًا على أنه أمر غاية فى السوء'*) فهى لا تسمح للشركات دور العينات 
بتوزيع عوامل الإنتاج وحسب., بل إنها تخلق كذلك موقفا يفتقر فيه إلى محاسبة 
الكيانات المؤسسسية الفاعلة الكيرى على ما تقوم به وتعمل فيه هذه الجهات 'يعيدا عن 
سيطرة التنظيم الفعلى للدولة"٠**)‏ وقد دفعت السهولة التى يمكن بها لمديرى أسواق 
النقد وصناديق التغطية نقل مبالغ ضخمة من رعوس الأموال عبر الحدود القومية بعض 
المراقبين إلى التعبير عن قلقهم بشأن الطرق التى تقلل بها هشاشة الأسواق المالية 
النولية مسناحة المكاؤرة التسياشية بالسيحة للدول المقودة» كما افعت تعفن الذول 
(كماليزيا) إلى إعادة فرض قيود رأس الماللا*). 

إلا أن هذا الفهم للتغير فى قدرة الدول على التحكم فى الشركات وتنظيمها قد 
أخذ بالفعل يثير سلسلة من ردود الأفعال المضادة على مستويات مختلفة. وحتى حين 
يتحدث الزعماء السياسيون عن نفوذ الأسواق الكونية وسلطتها عند تبرير ضرورة 
خفض الرفاهية والإنفاق الاجتماعى» فقد حاولوا على المستوى القومى تآكيد سلطتهم 
على تدفق التمويل والمعلومات. ويعد تكرار المرات التى لجأت فيها الولايات المتحدة إلى 
اتخاذ إجراءات أحادية لمد قواعدها وقوانينها إلى خارج أراضيها (مثل قانون هيلمز 
بيرتون ]86 00:نا16105-8! المثير للجدل والجهود الأخيرة للقضاء على ورش استنزاف 
العمالة الرخيصة فى صناعة النسيع) دليلاً جيدًا على رد الفعل هذا. وفى الوقت ذاته 
تجلت التحديات المحلية لاتجاهات العولمة التوحيدية فى مجموعة من الأشكال الدينية 
والثقافية والعرقية والقومية المختلفة. وحتى على المستوى المتعدى للقوميات 
(أى الإقليمى)؛ هناك جهود متزايدة لتأكيد القيود والاتفاقيات التنظيمية. ويمكن النظر إلى 
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والثافتا غلى أنيا ود قعل مؤسنسشى تجاه الغولة: وقد أخذ صقدوع التق الدولق وماد 
المبادرة لمعالجة المشاكل التى تسببها الهشاشة المالية الكونية بمقترحاته الخاصة 
ب“نشر نسق واضح من المعايير المقبولة دوليًا ... لتنظيم الأنظمة المصرفية فى أتحاء 
العالم والإشراف عليها"9"*) ولذلك فإنه فى الوقت الذى يمكن فيه بصورة انتقائية 
الشركات الكبرى متعددة الجنسيات» فإن رد الفعل المضاد يكون فى سبيله للحدوث إلى 
دل ذلك عن عولة التتليات غير الحكوممة “فسن لمكن اوسكوة المتظماتة فيد 
الحكومية أثر مهم على تقليل التفاوت داخل الدول بمساندة الجماعات التى جرت العادة 
على اضطهادها داخلها. ويمكن للمنظمات غير الحكومية المحلية مشاركة نظيراتها فى 
الدول الأقوى التى تكون فى وضع يمكنها من فرض الضغط على حكوماتها المحلية أو 
التأثير على المؤسسات الدولية التى يمكنها الوصول إليها بطريقة أسهل نسبيًا. وقد 
كانت مجتمعات المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة وحقوق الإنسان فغالة إلى حد 
كبير فى هذا الصددء من "تخضير' البنك الدولى إلى لفت الانتباه الكونى إلى محنة 
سكان تيمور الشرقية أو شعوب الأوجونى فى نيجيريا. 

إلا أننا نجد كذلك أن هناك قيودًا على تأثير هذه الاتجاهات المعولمة. فالاهتمام 
نفسه الذى تحظى به المنظمات غير الحكومية من الخارج قد يدفع حكوماتها إلى 
اضطهاد الحركات المعارضة بقدر أكبر من العنف. بل إنه فى الوقت الذى يمكن فيه 
للمنظمات غير الحكومية تمكين الجماعات المحلية, فهى فى النهاية مسئولة فقط أمام 
أعضائها الذين غاليًا ما يُختارون بصورة غير متناسبة من الطبقات الوسطى العليا فى 
الدول الأكثر ثراء وتميل إلى تسوية مصالحها الطبقية والإقليمية مع مصالح سائر 
العالم. وكشأن عولمة أنشطة الشركات, فإن لعولمة المنظمات غير الحكومية كذلك آثارها 
المتناقضة الخاصة بالتفاوت. 
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والتعدى المتزايد من جانب المؤسسات الدولية له كذلك آثار قد تكون مهمة وواسعة 
المدى فيما يتعلق بالتفاوت. وأوضح حل مشكلة الديون الكونية فى الثمانينيات ‏ والأزمة 
المالية فى أواخر التسعينيات ‏ أن المؤسسات المالية الدولية لها تأثير على الدول المدينة 
أكثن يككير مهنا غلن المؤنيسنات الدائنة»وكما غلمث المكسيك وغيرها من الدول القن 
كثرت غليها 'الديون فى الأماينيات» فإن خل تكاليق الدِين كانت تتحملها الدول الدامية: 
وكانت تنتقل إلى أكثر السكان تهميشًا داخلها. وكان عدم توازن القوى جليًا فى 
الثمانينيات حين كان صندوق النقد الدولى والبنك الدولى المصدرين الرئيسيين للتمويل 
(أوى ضمانات التمويل) بالنسبة لكثير من الدول. بل إنه بينما يخضعان لمحاسبة كبار 
المسهمين فيهما فإنهما مؤسستان قويتان لا تخضعان للمحاسبة المباشرة من جانب 
النول الى كفعي اشن ما مكو الاعتماد على تموليما: 

إلا أن الخيرة المستفادة من الثمانينيات تبين كذلك أن المؤسسات الدائنة نادر 
ما كانت تتلقى كل ما تريده من الدول المدينة» وهى ما تكرر فى نهاية التسعينيات. 
ويجب النظر إلى الاشتراطات فى إطار المساومة التى يدخل فيها المدينون والدائنون فى 
نؤرات مكررة ومحقدة ومتسونة السكراكةمن المشاوكة والتفاوكن: فالنس د تمق 
الدولة المدينة فى مرحلة التفاوض الخاص بخطاب النوايا مع صندوق النقد الدولى قد 
تحصل عليه أثناء التنفيذ الذى يتسم بالتلكؤق أو عدم التحمس للاتفاق. وموازنة القدرة 
التفاوضية وظيفة تقوم بها مجموعة من العوامل المختلفة تشمل الحجم وأهمية الدائنين 
الإستراتيجية والوصول إلى مصادر التمويل غير المشروطة والمساحة التفاوضية المحلية 
الخاصة بالدولة المدينة[8*). 

ومن المحتمل أن يجعل التعدى المتزايد من جانب مؤسسات كمنظمة التجارة 
العالمية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا) أكثر صعوية بالنسبة لكثير من الدول النامية. فعن طريق معايير التصدير 
المفروضة على ظروف العملء ومن خلال زيادة الاهتمام بالتعبئة والتصنيف الذى يراعى 
سلامة البيئة» تجد الدول الأكثر ثراء نفسها فى وضع يسمح لها بجعل وصول الكثير 
من الدول النامية إلى صادراتها أكثر صعوية. وقد همّشت الاتفاقيات التجارية الإقليمية 
مثل نافتا أقاليم بكاملها مثل حوض الكاريبى. إلا أنه فى الوقت الذى تهمش فيه 
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الاتفاقيات التجارية هذه البعضء يبدو أن البعض الآخر المتاخم لأكبر أسواق العالم 
ويزداد اندماجًا فيها (مثل المكسيك وجمهورية التشيك والمجر ويولندا) يستفيد استفادة 
ضخمة من الدمج المتزايد وتوافق السياسات. ومرة أخرى نجد أن آثار التباين ليست 
موحدة بين الدول. 

ويينما تختلف ردود أفعال الدول المنفردة تجاه عولمة الشركات والمنظمات غير 
الحكومية والمؤسسات الدولية: فإن هناك عددًا من آثار التفاوت. وعادة ما تكون 
التكاليف قصيرة المدى الخاصة بالتحرر الاقتصادى والتعديل الهيكلى السريع سلبية 
بالنسبة لكثير من السكان**) غير أن النتائج المتوسطة والقصيرة المدى يمكن أن تكون 
مقبولة فى حال ظروف مؤسسية بعينها (خاصة إذا كانت الإصلاحات تنفذ بالكامل 
وتُستدام لفترة ممتدة من الزمن). ومن الناحية النظرية ينبغى أن يستفيد سكان المناطق 
الحضرية من الإصلاحات الاقتصادية التقليدية فى الدول التى لا يزال السكان فيها 
يشتغلون بالإنتاج الزراعى. وهذا وحده يمكن أن يسهم فى الحد بصورة كبيرة جدًا من 
التفاوت المحلى. إلا أن هناك القليل جدًا من الأدلة الاقتصادية التى تؤكد هذا الرأى 
النظرى أو تفنده. فلا يكفى "تصحيح' الأسعار وإخراج الدولة من الإنتاج والتسويق ما 
لم تكن هناك أسواق فعلية وغيرها من الحوافز. 

ويبدو من المحتمل أن يفرض تأسيس الإصلاح الاقتصادى الذى توجهه السوق 
المزيد من التوسيع أو التعميق لدولة الرفاهية داخل دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتثمية: على الأقل فى المسنتقبل المتظور: إلا أن الحوانن الجؤهرية لدولة الزقاهية: مكل 
خطط التقاعدء لا تزال بحالة جيدة إلى حد كبير. كما أزال قصر خطاب التنمية على 
مجدوعة من الاختبازات داخل اقتضاد السوق تاعدة من أقوع قواعد تعيكة معارشة 
العولة. وردود الفعل تجاه العوللة أمر شائع»: غير أنها تفتقر إلى قوة البديل المعقول 
القائم على أسس نظرية للأفكار الاقتصادية اللييرالية. 

وفى الختام فإن العولة تحدث التفاوت بين الدول والأقاليم والأنواع والأفكار, 
ولكنها تخلق كذلك فرصًا لتحديها والتغلب عليها. ويلخص الشكل (1-1) آثار العولة 
المتناقضة فى الكيانات المؤسسية الفاعلة المختلفة الخاصة بأنماط التفاوت المختلفة 
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(بين الدول: وداخل الدول؛ وبين الدول والشركات). وتذكرنا هذه الآثار بأنه ليس المهم 
فقط هى تحديد معنى العولمة تحديدًا دقيقًاء بل هو كذلك فهم فوائدها السياسية:؛ ذلك 
أنها فكرة قوية وفكرة مفيدة لمختلف الدوائر("'). 


الشكل (1-؟) التبعات المتناقضة للعولة الخاصة بالتفاوت 


) التفاوت 


ب( التفاوت داخل الدول 


- عوللمة المنظمات غير الحكومية 


" - عولمة المؤسسات الدولية 


تزيد التفاوت 


تنتقل الإنتاج من دولة إلى 


اخرى. 


تشجيع الإلغاء التنافسم 
للقيود والدوران المتسارع. 
والعمل بعيدا عن لوائح الدولة. 


قد تحض على المزيد من القمع 
وتسمح بأن يضع الأجندة 
الفاعلون الذين لا يحاسيون 
على ما يقومون به. 

تقليل قدرة الدولة على تحديد 
السياسة وتحد من فرص الوصول 
التجارية بالنسية للدول المستبعدة 
هن التريات الإظيمية. 

تزيد ااتقشف على المدى 
القصير وتحد من إمكانية 
توسيع دولة الرفاهية. 
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تقلل التفاوت 


توزيع الإنتاج وتوفر الوصول 
إلى التكنولوجيا والأسواق. 
توجد التراكم المرن وتوفر فرص 
العمل وتجعل السوق تنمو. 
تشجع ردود الأفعال المضادة 
القومى والإقليمى والكونى. 
توفر الدعم للجماعات المهمشة 


يمكن أن تواجه بإجراء الدولة 
وتوفر الوصول التفضيلى لمن 
تشملهم الترتيبات الإقليمية. 


فرطل إكسدازات سال إلى 
المنتجين والمستهلكين وتزيد 
الرقاهية العامة. 


هل تستمر العولمة ؟ 

يمكن ليعض الدول أو غيرها من السلطات المهتمة بتآكيد السلطة السيادية أن 
تنقض الاتجاه نحو العولة: ولى بشكل مؤقت على الأقل(!') فمن الممكن إعادة تنظيم 
الشركات؛ ويمكن اضطهاد المنظمات غير الحكومية؛ ويمكن تجاهل المؤسسات الدولية. 
وكانت هناك نماذج منفصلة لردود الأفعال هذه من جانب الدول فى السنوات الأخيرة. 
إلا أن نقض العولمة على المستوى المنظم سوف يقتضى جهدًا جماعيًا هائلاًء وليس 
واضمًا بحال من الأحوال أن أية دولة منفردة ‏ أو أى كيان فاعل آخر ‏ لديها الرغبة أو 
القدرة على بذل الجهد بمفردها والاستمرار فيه. ولكى نفهم ما إذا كان من المحتمل أن 
تستمر العوللمة باعتبارها تغيرا فى التفكير ونمط عمل خاص بالكيانات الفاعلة المؤسسية 
الكبرى أم لاء يجب علينا بحث مصادر العولمة الأساسية. 

كانت الأعمال التجارية ولا تزال القوة المحركة الأساسية وراء العولمة. وكان أحد 
الدوافع الأساسية وراء التغيير فى تفكير الشركات وإستراتيجياتها وينيتها هى القدرة 
التنافسية داخل الاقتصاد الكونى/"') ولم تكن الشركات متعددة الجنسيات التى تتخذ 
من الولايات المتحدة مركرًا لها لا تواجه منافسة خطيرة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية مباشرة» غير أنها وجدت نفسها بعد ذلك وقد ضغطت عليها شركات من ألمانيا 
واليابان والاتحاد الأوروبى» ومؤخرًا من الدول الصناعية الجديدة فى شرق آسيا ومن 
الصين. وقد جعل تقليل الحواجز التجارية المتعاقب فى أنحاء العالم فى الفترة ذاتها من 
الأيسر على الشركات المنفردة بحث ووضع إستراتيجية مؤسسية تتجاوز السوق 
القومية فى مسعى للحفاظ على وضعها التنافسى. كما أن السرعة التى جرى بها 
تطوير التكنولوجيا ونشرها ازدادت بصورة كبيرة فى السنوات الأخيرة: مما فرض 
المزيد من الضغوط على الشركات الكيرى حيثما وجدت. 

وفى الوقت ذاته جعل تعقد تطوير التكنولوجيا الجديدة وتكلفته ومخاطره حتى 
أكبر الأسواق أصغر من أن تكون وحدات اقتصادية ذات أهمية("') ويتضح هذا بشكل 
خاص فى الأسواق المالية الكونية حيث وضعت الشركات المالية إستراتيجيات الشركات 
على المستوى الكونى. وهناك كذلك أدلة على هذا فى حالة الإنتاج ذى رأس المال المكثف 
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حيث تكون الحواجز التكنولوجية أمام الدخول مرتفعة نسبيًا. وقد دفعت هذه العوامل 
مجتمعة عددًا كبيرًا جدًا من الشركات إلى الدخول فى مجموعة من الأنواع المختلفة من 
التخالقاف متعددة الحسسات ذاك اللنفعة المشادلة معابعضها النعضين1). 

كما جعلت تكنولوجيات المعلومات بالإمكان وجود أنواع مختلقة من الارتباط 
أوضحناها فى الجزء الأول من هذا الفصل. فالسهولة التى يمكن بها نقل رأس المال 
إلكترونيًا. بالإضافة إلى الاتجاهات السياسية العامة نحو الانفتاح المالى» يسرت ظهور 
كيانات فاعلة مالية جديدة (المتعاملون فى السندات» والمتعاملون فى العملات؛ ومديرو 
أسواق المال:ومستتعرى اللتسافظ الكونيون):كما دننمت الاشكال الؤسسية الحديدةد 
مثل أسؤاق الغطلة الآورؤينة + الأسشواق"المالية الكتروتنا: وتشتهجم الآنوات المالية الحديد 
مثل اليورى إعادة توجيه هذه الكيانات الفاعلة بعيدًا عن المستويات المحلية والقومية إلى 
إمكانيات المستويات الإقليمية والكونية وتعزز ذلك. وكل من هذه التطورات التكنولوجية 
والوتسة كدوم التقدرات السناسية ذاخل :الدول: مكل الفاء القيوى وسصوين الخكارة 
والخصخصة:؛ وهو ما يجعل من الأسهل على الشركات أن تفكر وتعمل على مستوى كونى. 


أتاحت تكنولوجيا المعلومات الجديدة كذلك للمنظمات غير الحكومية والجمهور العام 
وؤيةها ايتعرع فى أماكن متقرقة :ومجعات “افتزاضية" جديدة: وتجيتة المشافير في 
أنحاء العالم. لقد بدأت الخطوط العامة المجردة للمجتمع المدنى الكونى فى الظهور فى 
مجالات بعينهاء وخاصة فى مجالات حقوق الإنسان والبيئة!؟') وفى الوقت نفسه تزداد 
الذول اتسنا :من هزد هق القزاهات الرطاية الاتمتتاعية: مما نود تشاخة التتطنات 
غير الحكومية كى توسع عملها على المستوى الكونى. 

لقد مكن إضعاف مصادر التمويل غير المشروطة المؤسسات المالية الدولية خلال 
القيافنيات) وذادت التحولات السياسية الفاحمة عن ذلك تح كرون الأسواق فى محلم 
الدول عدد ومجال أدوات التأثير التى تحت تصرف صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
ومع انتهاء الحرب الباردة لم يعد بإمكان الدول المطالية بإعفاءات من الاشتراطات 
يديت كووها "المهة" ف جاتب عن حواف ضراع القون العظمن: ولا سيعنهنا عالبب 
إحدى القوى العظمى على الأخرى لزيادة ما تحصل عليه من مساعدات خارجية. وقد 
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عرف صندوق النقد الدولى الهشاشة المالية على أنها المشكلة المالية الأولى التى تواجه 
القرن الحادى والعشرين (حتى قبل الأزمة المالية الآسيوية) وأوصى بإيجاد نسق قوى 
من الترتيبات المؤوسسية الدولية لمعالجة هذه المشكلة. 


والتلاقى السياسى حول تحرير التجارة والإصلاح الذى توجهه السوق داخل 
الدول المنفردة هو فى المقام الأول نتيجة لنضوب مصادر التمويل غير المشروطة فى 
الثمانينيات. والواقع أن توقيت الأزمات المالية القومية يوضح متى أجريت الإصلاحات 
الاقتصادية الجادة فى معظم الدول. فهناك أزمة الديون فى أمريكا اللاتينية فى مطلع 
الثمانينيات» وهيوط أسعار المواد الخام فى أفريقيا فى الفترة الزمنية نفسهاء وانهيار 
أسعار النفط فى منتصف الثمانينيات بالنسبة لدول الأويك, والأزمة المالية الهندية فى 
مطلع التسعينيات. وهذا التحول السياسى عززته فى التسعينيات هشاشة مصادر 
التمويل التى استجدت (إلى حد كبير استثمار المحافظ). وهى هشة لأنه من الممكن 
تقلها بسهولة ويتلك التبعات شديدة التدميرء الأمر الذى تعلمته المكسيك فى ديسمير من 
عام 1595: وتايلاند فى عام 1941: وروسيا فى عام :.١1594‏ والبرازيل قى عام 1999 . 
وقد أبعد انتهاء الحرب الباردة منطق التنافس ثنائى الأقطاب وأوجد مكانًا للأسس 
المنطقية التى توجه المشاكل والخاصة بمنح المساعداتء وزاد من تكاليف العمل 
العسكرى الأحادى. 


إن الكثير من مصادر العولمة توجد أصوله فى التغيرات التكنولوجية. فقد يسرت 
التغيرات التكنولوجية ظهور شبكات إنتاج جديدة: وعولمة الأسواق المالية, وقدرة 
المنظمات غير الحكومية على متابعة الكفاح من أجل توسيع مجال حماية حقوق الإنسان 
البيئة» وإدراك الحاجة إلى التدخل متعدد الأطرافء وقدرة المؤسسات الدولية على رصد 
الأنشطة داخل الدول. ومن الصعوية يمكان بالنسبة للحكومات أن تمنع شعويها من 
الوصول إلى التأثير التكنولوجى الخارجى. ذلك أن أطباق الأقمار الاصطناعية اللاقطة 
(الدش) المحمولةء وأجهزة الكمبيوتر الشخصى ذات المودم: والإنترنت» وأجهزة الراديو 
ذات الموجات القصيرة تربك جهود الدولة المركزية للسيطرة على الاتصالات وتدفق 
المعلومات. وفى هذا الصدد حصل الأقراد والجماعات على مكسب ضخم من حيث 
القوة مقارنة بالدولة. حيث لا يلزمهم سوى المال والإبدا ع. وأدى التقدم التكنولوجى 
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الكونى إلى قدر أكبر من الشفافية ويسر نقل المعايير والقيم وساعد على تعزيز تقل 
السلطة إلى عدد متزايد من المواقع خارج الدولة الإقليمية التقليدية. 

وودات: الشبكات مصدية القؤميات فى الحلول سكل النولة القومية فى ليه الإنتاج 
الكوتى وتوزيم التمويل الكوثى:وتوفين الإعاكة واللساغدات الطارتة وحماية حقو الأفراذ 
والجماعات والدفاع عن البيئة الكونية. وهذا التطور الذى يسره التحول التكنولوجى 
الذنى أوضحناه للتو أعاد تعريف سيادة الدولة (يالحد من عدد ما تدعيه الدولة من 
سلطات ومداه والاعتراف به) ومن المحتمل أن يستمر خلال القرن الحادى والعشرين. 
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فى التحليل النهائى قد تكون التجربة الأوروبية مع الدمج الدولى مثالاً توضيحيًا 
حين نبحث إمكانية نقض عملية العولمة. وهناك بعض الشك فى أن عملية الدمج فى 
أورويا يجرى إيقافها فى جوانب مهمة (حيث عادة ما تلى المنجزات المؤفسسية الكبرى 
نكسات كبرى فى الدعم السياسى للدمج المستمر)!'') غير أن عملية الدمج الإقليمى 
نذاك يتركمز مهفو على تحرس التحارة واؤدادت اتساعا وعمفات رم الإعلانات 
المتكررة عن موتها ‏ على امتداد حوالى أربعين سنة. وقد يكون أحد أسباب هذا التقدم 
الستحمن هو أنه "نا إن يؤمن الوضول إلى السوق الحرة حكن يبح من الأصتعب 
والأكثر تكلفة بالنسبة للحكومات اتباع سياسات مشوهة أخرى.ء لأن التجارة الدولية 
يمكن أن تقضى عليها"7') وما دامت الواردات تنتقل بحرية إلى الأسواق المحليةء فسوف 
تمنع الشركات المهتمة بالحفاظ على وضعها التنافسى حكومتها من إعادة وضع تنظيم 
مبالغ فيه. وهذه الديناميكات ذاتها قد تكون فعالة إلى حد كبير فيما يخص العولمة. 

وما من شك فى أن هناك قدرًا كبيرًا من المبالغة بشأن العولمة. وغاليًا ما تسود 
الادعاءات المبالغ فيها بشأن مجالها وآثارها فى الكثير جدا من المناقشات التى تتناول 
هذا الموضوع. ومع ذلك فهناك بالمثل شىء مهم فيما يجرى. ويشيع بين بعض الباحثين 
رفض أدلة التفيرات وإعلان استمرار مركزية الدولة وتأكيد الطابع شديد القومية 
للقرارات الاستثمارية) غير أن الأدلة تشير إلى أن الكيانات المؤسسية الفاعلة تفير 
كلاً من طريقة تفكيرها ونمط عملها. 
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ة الإسمممعظ عط مل عتماكذ عط ه عامظه عط عمعسلعظ' معطء ولط .ل.1 
أممةاعصهاه! ,'مصمنممعوئع2 علمصوظ لاعوئاا لمد “1341 غه مموءعمامعدظ ادننفمععوم0 
.8 (1990 «عطمىعءء]) 4 ,34 ,راجعاتمير0) 4165لنات 

بلماوستطعد لالا) عمتسا ناما عا معطا متاوط رو ععمرووجط ع2 ,سمخصصد ئلا .ل 
: .5 .م (990! ,قعتصمصمعظ أهمم أ هصعنام] عه) عأانكم1 :0لا 

عاعاحظ عط سه مصسلة لأعملاا ببمضعطيح0 عطك] ,مووععمعء/1 ."1 لمد علدلا 1 
عراا“ ف لامعل عندها لواعممة ,231 ,ممامعع ينا عملا ,'كأمعنصه© أحاختمد0 معد 
.19 ععطامء 0 ععطصعامء5 ,'ممتلدععط تامع ل8 أن داقه0 

حم للمة المطماع اشطا أنميريينة ما ععصعلانك امع تعتم مت أه ادعل لممع د كز عمغط عأتا للا 
بزأمنة لمعم هلعن مقط ورماعة أخنصم لان الاكها ملقم مذ عوممقطء أدننمععممء 2 كه 
محة ععطقية أه لقعلا امعمع د ممعم عععزطيو غطا رقوععة عصود مذ لإاغصدء) أصعاد 
10 اكع لصا أمعصأمصع عتاأمطعولزة عرمكر 

مصلل مذلا فاته كن«مةا جه م207) أمامعماسا تعهم12 أهذما) ,طعحصد دن . ل لصه أعصعدطا .لآ 
18 .م (1994 تعاكسطء5 ع ممماك تعامملا ببل8) ج04 4اممكانا 

رقعمو/18 ععتوجلة لأعصة العصباط مععاعمق ععد مماكدبعولل عمأعمدع-علت دهدع0ن"] 
جوع بإالوء الدنا سا0 :لعولا 0) مقاوط فاعوثانا جه «مقلهعةأهذه/0) ,نفام وعدا 
. ( 1999 

بلإجوفامصطعه'1 تسمتاممتلذطاما0 لماعممصاظ له معتسفقرط عغط1" ,رصعت .0 .]1 
راصن بده ل"ا) 4 ,27 ,كومععاء3 وناو ,'ععمممعع 18 برعتامط لصة بعتناء نضاك أعاعد 3 
5 (994] 

"أن براالدنوعد! عط لمن ممتادئتلوطمان' ,وعاطمدعء/37 .ل .ع لقة ممصع س1 .لآ 
.857-00 (1995 «عطمعيدهل8) 4 ,110 عتمم ممءظ زه أمنصنام2 «رإعاجم0 ,'قممك ولا 
“فلصظ امطلةا 10 - ممتهمعتلوطامان' بممصععط نآ .هآ لصح اأملويعة8/1 .21 ,بروععيورة .2 
.18 .م (1992 طععدالة) 10 ,43 ,مماسع]1 جانلدمالل 

1 .م ,انام ط رلا 47715 رماع اودب 81[ 

.5 .م ,لممنادع أ لدطه01) لدتعصمماظ آه معتصسخصلزطط عط" رصعت 
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.439 .م 'ععصعءالمطن) صم دوتامطه01 عط 1" بمقدداءة 3/1 

اعمه) 3 ,6+ ,ناو ماركا , 'لهاتمهن) أه أمعغدمن) عط لصج ععسوط' ,عماللا .فال 
450-11 (1994 

.6 .م ,1996 بألل 15 برمسعيى 1414/7 

سه كصمةامنامعوءلل أمتعممسقط أمدمتلعجماهط عاط طانم لم12 ,ععاع اسجعزه .1 
8م (1993 بجع معلويى 1١‏ :0)ن) ,ععلأدهآ) عنتمم م8 العامة 

مه ,ممتادع تلد نعطت ,رصمل دعتلقطهلن'* ,تومععظ تطلىم لمم امنمعاك وععموعم1 
با امسوم ,كلمه 15 لصة العصن لط ص ععمععءمحظ 0هة دمل افاععمعرة! تنا للقسوعهآ 
.150-86 .م .عناتام"1 الاجم ]| لم ««منامعةاهطامان) 

ممننحئ! عط أه عمط عط لض ضمقةة للقطملن' ,مقوتبصتمط ]1 .© لصم نط 1 
4 .م (1993 اكنهسة) 3 ,24 ,جاءاعدى له جررمرمعل ,اماك 

عصوعة ععة ععغط) بمعاأامقط كلطا 16 ملاع ملم ماشضة عط صن لأاكموريرند حم 
بإدممصمايه لدعه! عه! وعسباكوعهم 220 «ممتتممعع ادا 10 كع مناكلومم ورصتاتوتصعاصضيمء 
1002 للأتونب عط أن وعدم لإممص نا 

عارماءه([ عمل مودعالعطن م1 :«متامكالمامتعمال[ هسم «مللعدتاعنام|) ,صقص0 .© 
ءتجممصمع 1 عن] دصمتامعتصدعع0 عط أو عضعن) امعصمماعنت12 مموطط) ممصم 
1 .3 .م (1994 باأسمعتصدرماءنت10 لصن سمتاوععممم) 

.م ,دلا لدمبوعطا' ,معطمل 

1110 

.104 . .كاقاعل أمانعامام اسل ,عع سصجرد كا 

عط عصتامنمععل أه تمععااهم لدعممائتط عط له اأعملممم عط عط اعم صذ برهم كنطال 
عطاآه ععصعسعجري عغطا ممما سمتمعوعاص!ا عمعطاصيط؟ ما العستاتسصصم لمسمتانا) ناكما 
0 صد0 عقطلكا' روعتصلةآا صداك لآ عءذ .عممعنائل نأ العصماذياز0ن أن وعدعماد 
ان لماصعومعم «عدرج1 ,'تممتلهموعات1] اأنامطة معفعصق سمتته1] طعدك "1 ععصع ممم حا 
بلاناع مس1 صل ممتلدضوعام 1 لممماوعظ8 لصح عقو طادكتدي 1] عل صه ممستصعك عط 
والاع دصح ممصء(1 عط بط لععتصووءه .1993 ععطصعدولط 1-3 يفاموروظ عل علفامدد 
.م بقتطصسامن) عل معتلطيهء ]1 ,معمعصواط عل لفمصمع متم 

2.5 ,ملآ 

جئاه :عع لتعطصد0)) «متاكع0) 17 10لمجةاه06/) ,تنقدم تصمط] .© لصه أصتط .1 
١‏ 'كالصاط 15 لصة صه0ئ 3ج الدطاهان' .علد 135 .1 مملح مم5 .(1990 ,نوعط 
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الفصل السابع 
المجتمع المدنى الكونى 


جان آرت شولت 


كما أوضحت فصول أخرى من هذا الكتاب باستفاضة: فقد أعادت العولة رسم 
تضاريس الاقتصاد السياسى العالمى. ذلك أن الإنتاج والتجارة والاستثمار والتمويل 
اكتشيت حسيعها" زيتافيكيات مخظفة:.وكذلك كان حال الآطن التنظيسنة التئ'ترتيها: 
فماذا حدث فى الوقت ذاته لما يسمونه "القطاع الثالث' الموجود إلى جانب الأسواق 
وترتيبات الحكم؟ هل "تعولم' المجتمع المدنى كذلك؟ 

الواقع أن هذا الفصل يشير إلى أننا شهدنا نمو المجتمع المدنى الكونى فى أواخر 
القرن العشرين وأنه قام بدور مهم فى إعادة تشكيل السياسة. ومع ذلك يجب ألا نبالغ 
فى هذا التوسع وما يرتبط به من تغيرات. كما لا ينيغى لنا أن نفترض دون تعمق فى 
الأفووه ويسذاجة دولية لمؤالية: أن هذ التطورات كانت كلها إيحابية“فمن المؤكد أن 
المجتمع المدنى الكونى يوفر احتمالاً كبيرًا لتحسين الأمن والعدل والديمقراطية فى 
الاقتصاد السياسى العالمىء إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى قطع شوط طويل كى 
تتحقق تلك الفوائد تحققًا تام . 

كى نزيد هذه المقولة تفصيلاً. يبحث القسم الأول من هذا الفصل ما تفرضه فكرة 
'المجتمع المدنى' بشكل أكثر دقة. ويحدد القسم الثاني تميز المجتمع المدنى "الكونى'". 
أما القسم الثالث فيدرس القوى التى حركت نمو المجتمع المدتى الكونى فى أواخر 
القرن العشرين. بينما يقيّم الجزء الرابع آثار المجتمع المدنى الكونى على السياسة 
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المفاضبزة ما فى 'ذاك مسائل السياةة والهوية والمواظنة والديتفراظية :ف 'الوقث الذي 
يلقى فيه القسم الخامس الضوء على سبع ثمار وأريعة أخطار محتملة للترابط المدنى 
الكونى. وتقدم الخاتمة خمسة اقتراحات عامة تتعلق بالطرق التى يمكن بها لذلك 
المجتمع المدنى الكونى تحقيق وعوده بشكل أكثر اكتمالاً فى المستقبل. 


ما هو المجتمع المدنسى؟ 

تكثر فى قاموس السياسة فى الوقت الراهن مصطلحات مثل "المجتمع المدنى" 
و"الحركات المجتمعية" و"المنظمات غير الحكومية" 605 و"الجمعيات التى لا تستهدف 
الربح 0/285 و"المنظمات التطوعية الخاصة' و0/ا8 و"جماعات الدفاع المستقلة" 5هها 
واشكات القضانا "زاف المناني: علطام الكتيعاك التشعية متهودة الراكو الدمحة 
أيديولوجيًا" 55105 وغيرها كثير. و"المجتمع المدنى" هو الأقدم بين هذه المفاهيم حيث 
يعود إلى الفكر السياسى الإنجليزى فى القرن السادس عشرا') وقد يعكس الانتشار 
المعاصر للمصطلحات المرتيطة ببعضها ارتباطًا كبيرًا الشك والفوضى وعدم الاتفاق 
بشأن معنى الفكرة الأقدم. 

فما هى المجتمع المدنى فى واقع الأمر؟ اختلف فهم هذا المفهوم اختلافًا كبيراً فى 
مختلف العصور والأماكن والرؤى النظرية والمذاهب السياسية. فعلى سبيل المثال فإن 
"المجتمع المدنى" كما يراه هيجل اهوه!! باعتباره فيلسوفًا أكاديميًا فى بروسيا ويادن فى 
أوائل القرن التاسع عشر ليس هو 'المجتمع المدنى' نفسه فى رأى مجموعة اقتصادية 
نسائية محلية فى الهند فى أواخر القرن العشرين. ولذلك فلسنا يحاجة إلى تعريف 
حاسمء وإنما إلى فكرة عن المجتمع المدنى الذى يشجع على الحكمة والسياسة الفعالة 
فى الاقتصاد السياسى العالمى المعاصر مع الاهتمام الواجب بالسياقات الثقافية والتاريخية. 

قد نيدأ بالتاكيد على ما ليس المجتمع المدنى. فالمجتمع المدنى من ناحية ليس 
الدولة» إذ إنه غير رسمى وغير حكومى. وليست جماعات المجتمع المدتى من الناحية 
الرسمية جزءا من جهاز الدولة, كما أنها لا تسعى للسيطرة على وظيفة الدولة. ويناء 
على هذا المعيار قد تستبعد الأحزاب السياسية من المجتمع المدنى وإن كان بعض 
المحللين يدرجون المنظمات الحزبية (ياعتبارها مختلفة عن أعضاء الأحزاب الأفراد 
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الذين قد يشغلون مناصب حكومية). وتنشأ بعض الدعاوى غير الواضحة فيما يتعلق 
بالكيانات الفاعلة غير الرسمية التى تنظمها الدولة أى تمولها. فما الحد الذى لا تصبح 
عنده هذه الكيانات "غير حكومية"؟ وكذلك فإن بعض الهيئات خارج الحكومة تساعد 
الدولة والمؤسسبات متهددة الأطراف على وضع ا لسياسات وتنفيذها ومراقيتها 
وتطبيقها. فإلى أى مدى يكون "المجتمع المدنى" مشاركًا فى الوظائف التنظيمية 
الرسمية؟ من الواضح أن الحدود الدقيقة للنشاط "غير الحكومى” موضع جدل. ومع ذلك 
فهناك اتفاق عام على أن المجتمع المدنى يقع خارج "القطاع العام" الخاص بالحكم الرسمى. 

الأمر الثانى هى أن المجتمع المدنى ليس السوقء أى أنه مجال غير تجارى. وليست 
كيانات المجتمع المدنى هى الشركات أو أجزاء الشركات, كما أنها لا تسعى لتحقيق 
الربح. ولذلك فوسائل الإعلام الجماهيرية وصناعة الترفيه والجمعيات التعاونية, 
باعتبارها مشروعات تجارية» لا يمكن اعتبارها فى العادة حِزءًا من المجتمع المدنى. 
ومن المؤكد أن التمييز بين السوق والمجتمع المدنى هو فى الواقع أبعد من أن يكون 
مطلقا فى بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال غالبا ما تنظم الشركات كيانات لا تسعى 
لتحقيق الريح وتمولهاء بما فى ذلك مؤّسسات مثل باكارد 6:8اء52 وساساكاوا وبنهكاة525 
التى تحمل أسماء شركات. وفى الوقت نفسه فإن جماعات الضغط التجارية كالغفرف 
التجارية واتحادات رجال البنوك تشجع مصالح السوق حتى وإن كانت هذه المؤسسات 
العمل مدفوعة الأجر فى الأنشطة التجارية مثل بيع الكتالوجات من أجل تمويل عملياتها 
الخيرية. وتفكر جماعة الضغط البيئية "السلام الأخضر" فى الترخيص باستخدام 
اسمها كعلامة تجارية!") فإلى أى مدى يصبح وجود السوق قويا بحيث لا يمكن وصف 
نشاط ما بأنه 'مجتمع مدنى؟؟ من المؤكد أن هناك حالات تحتمل الشكء إلا أن هناك 
اتفاقهًا عاما على أن المجتمع المدنى يقع خارج "القطاع الخاص" التابع لاقتصاد السوق. 

إن بيان ما ليس مجتمعًا مدنيًا يبين بشكل جزئى وحسب ما هى مجتمع مدنى. ويناء 
على ذلك فقد عرفنا المجتمع المدنى بأنه "قطاع ثالث" يتميز عن الدولة والسوقء بينما 
يرتيظ مهنا أرقاطًا وشقا فى :عضي الأخبان. ولكن هل بعص هذا أن أي نشساط غير 
المثال» الأعمال المنزلية اليومية أو الدردشة التى تجرى فى أحد المتنزهات بأنها "مجتمع 
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مدنى". والمصطلحات المنفية مثل "منظمة غير حكومية" وأجهة لا تستهدف الريح' ليست 
فى هذا الصدد شديدة التحديد أى العون. فما المضمون الإيجابى للمجتمع المدنى؟ 

مق أجل الكذافقنة الحالية: تمقيو الأنشطة جزءا من الجتمع المدقى حين تتطوض 
فلن محاولة نتخمدة هق خشارج الذولة والسوئ ويطريفة منظمة أخرى : لتشكيلن 
اللسواشنات والمعانين والدض: الاحمامية الأكذر مها باختصا رب كوة الممقي لدت 
موجودًا حين يبذل الناس جهودًا منسقة من خلال الجمعيات التطوعية لوضع القواعد 
الخاصة بكل من الترتيبات الرسمية والقانونية والبنى الاجتماعية غير الرسمية. إن 
"المجتمع المدنى' اسم جامع؛ بينما الجماعات والمنظمات والأشكال 'المدنية" الأخرى 
عناصر مفردة داخل المجتمع المدنى. 

ويشمل المجتمع المدنى تنوعا ضخم . فهو يضم من ناحية العضوية والدوائر على 
سبيل المثال المعاهد الأكاديمية والاتحادات التجارية؛ والمنظمات المجتمعية؛ وهيئّات 
حماية المسكيلكدة:والاتخاذات الاحرامية: وشماعات التفاوخ التشنوى» وَحَمَلات حمانة 
البيئة. وجماعات الضغط العرقية: والمؤسسات التى لا تستهدف الريح؛ وجماعات 
المزارعين» وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان, والنقابات العمالية» ومنظمات الإغاثة, 
والداعين إلى السلام: والهيئات المهنية» والمؤسسات الدينية. وشبكات المرأة» والحملات 
الشيابية وغيرها. 

وفيا يتعلق بالأشكال التنظيمية؛ يشمل المجتمع المدنى الجماعات المشكلة تشكيلاً 
رسميًا والمسجلة تسجيلاً رسميًا وكذلك الجمعيات غير الرسمية التى لا تظهر فى أى 
دليل. والواقع أن الثقافات المختلفة قد تؤمن بأفكار شديدة الاختلاف بشأن ما يشكّل 
التنظيه!"ا فيعض الهيئات المدنية كيانات مركزية منفردة مثل "مؤسسة فورل" لرمعء مملته ممع 
وكنيسة الروم الكاثوليك. أما الجمعيات المدنية الأخرى مثل 'غرفة التجارة الدولية' 
06001 أه عع طصقطك لقمم ل أمممعتواأو 'منظمة العفو الدولبة اهممأتدممعتها لإأمعمهمم 
فجمعيات تتمتع فروعها بقدر كبير من الاستقلال عن الأمانة المركزية. والجماعات المدنية 
الأخرى مثل "الشبكة الآسيوية للعمال فى المنظمات المالية الدولية" 'دهطهقا مهندم 
كمه لأ ناكتأكها لقاع مقماط أقمم تاه معام مه كاعم بيعل (التى تريط النقايات فى أربع دول للدفاع 
عن حقوق العمال وقضاياهم الاجتماعية) ائتلافات بلا مكتب يتولى التنسيق بينها(') 
وهناك كذلك كيانات مدنية أخرى عبارة عن شيكات فضفاضة بيتها اتصالات محدودة 
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وغير منتظمة مثل "المنظمة الدولية لسكان العشوائيات" أقممأأمممعتما وععااعيه مدا 
(ترتب زيارات دورية متيادلة بين قيادات المجتمع فى المناطق الفقيرة داخل المدن 
الكبرى فى آسيا وأفريقيا)©). 

أما فيما يتصل بمستويات القدرة. فيضم المجتمع المدنى بعض الكيانات ذات 
الموارد شديدة الوفرة وأخرى تكافح من أجل البقاء» دون أن تحرز نجاحًا فى كثير من 
الأخيان: وتتعم يعن الجتفيات المدنية بالككدن من الأعضاء والأموال والعاملين المدرنين 
وسعة المكاتب وتكنولوجيا الاتصالات وينوك المعلومات. وتتمتع بعض المنظمات المدنية 
برؤية واضحة؛ وتوجه قيمى وتحليل قوىء ودعاية منظمة تنظيمًا حكيمًاء ونسق من 
الرموز واللغة يمكنه تعبئة دائرة عريضة من الناسء وقيادة تتسم بالكفاءة. فى الوقت 
الذى تفتقر فيه جماعات أخرى إلى رأس المال البشرى والفكرى هذا. ويمكن لبعض 
الكيانات المدنية استقلال العلاقات الوشيقة مع دوائر النخية». بينما تنفصل كيانات أخرى 
اتقصنالا تاها كن هوا الفوس الراسفة: 

رمن ناحية التكتيكات. تستخدم الجمعيات المدنية مجموعة كبيرة من الوسائل فى 
سعيها لتحقيق أهدافها. فالكثير من الجماعات يسعى مباشرةٌ لكسب تأييد الهيئات 
الرسمية والكيانات الفاعلة فى السوق. بينما تركز جماعات أخرى على تعيئّة الجمهور 
العامة خلال الثدوات والاجتماعات الممافيرية والمتاعدات وسلات كتابة الرشائل 
والمقاطعة. وتستهدف بعض مناشدات المجتمع أول ما تستهدف القلب (بالصور 
والموسيقى والشعارات).: بينما تستهدف مناشدات أخرى العقل فى المقام الأول 
(#المتشيؤزات والإحصناذات والمنافكنات): والقليل هذا من السعيائع المدنية لزي خورة 
تتقدمة فى اسحفواء وشاكل الاتعنال الجناهيرى (لى حص استكعان مستساري 
الاتصالات المحترفين لهذا القرض). بينما تعتمد جمعيات أخرى اعتمادًا تامًا على 
الاتصالات المباشرة. وتستفيد بعض منظمات المجتمع المدنى استفادة كبيرة من 
الإنترنت (يما فى ذلك قوائم الخدمات والمواقع وكذلك رسائل البريد الإلكترونى فيما بين 
الأفراد). بينما البعض الآخر ليست له أية صلة بالفضاء الإلكترونى. وفيما يتعلق 
بقضية تكتيكية أوسع: يسعى بعض الجمعيات المدنية إلى تحقيق أهدافها من خلال 
التعاون مع السلطات العامة أو الكيانات الفاعلة فى السوقء فى الوقت الذى تتبنى فيه 
غيرها موقفا غير تقليدى وترفض كل ارتباط بمراكز السلطة الراسخة. 


229 


وأخيرا؛ وفيما يتعلق بالأهداف, يشمل المجتمع المدنى الملتزمين والإصلاحيين 
والمتشددين. والتمييز العام مهم وإن لم تتضح الخطوط الفاصلة فى الواقع. فالملتزمون 
هم تلك الجماعات المدنية التى تسعى إلى دعم المعايير القائمة وتعزيزها. وغالبا (وليس 
دائمًا) ما تضم الفئة الملتزمة جماعات الضغط التجارية والجمعيات المهنية وجماعات 
الأبحاث والمؤفسسات التى لا تسعى إلى الريح. أما الإصلاحيون فهم تلك الكيانات 
اندي التى كادل فى تصنيكيي هاا ترك لاقيو في الأنظية لقانم ,بونذ تقرك لمشي 
الاجتماعية على ما هى عليه. فعلى سبيل المثال» تتحدى الجماعات الديمقراطية 
الاحقماعية السمناشاك الاقتصنادية اللييزالية ولكتها يفيل شدة الراسدالبة الأكتر عمها. 
ويروج الكثير من المؤسسات الأكاديمية وجمعيات المستهلكين وجماعات حقوق الإنسان 
ومنظمات الإغاثة والنقابات أجندة تتسم بقدر كبير من الإصلاح. أما المتشددون فهم 
تلك الجمعيات المدنية التى تستهدف تغيير النظام الاجتماعى كيدا شاملاً كيرا 
ما تسمى هذه الأجزاء من المجتمع المدنى "الحركات الاجتماعية". وهى تشمل 
الفوضويين وأنصار البيئة والفاشيين والمدافعين عن حقوق المرأة وأتصار السلام 
وجماعات الإحياء الدينى» مع معارضة كل منهم الشديدة بالترتيب للدولة والنزعة 
الصناعية والقيم الليبرالية والسلطة الأبوية والنزعة العسكرية والعلمانية. 

ولابد من التاكيد على الفرق بين الوسائل والغايات. فقد يكون من الخطأ افتراض 
أن كسب التأييد بهدوء. والبحث المضنىء والتعاون مع السلطات توحى جميعها بطبيعة 
الحال يوجود برنامج ملتزم. إذ على العكس من ذلك, غالبا ما يتبنى الإصلاحيون 
والمتشددون هذه التكتيكات. ويالمثل قد يكون من الخطأ افتراض أن مظاهرات الشوارع 
وإعلانات التليفزيون المثيرة للعواطف ورفض التعامل مع الجهات الرسمية توحى 
جميعها بطبيعة الحال بالرؤية المتشددة. فقد تبنت أعمال تجارية كثيرة المقاطعات 
والإاضرابات. ورفضت مبداً العمل مع الجهات الحكومية. باختصار فإنه عند تقييم 
نشاط المجتمع المدنى يكون من المهم التمييز بين التكتيكات والأهداف. ذلك أن ارتفاع 
2 وار الح مارت كير جار الحصول الذي «افكرن بر 1 جل اجتي قية 


التطوعية فى 00 5 النظام الاحتناقي. العامة المدنية لديا د فسوي 
كنيرة مق الدواكر والأشكال المؤسسية,بوالإمكاقيات والتككركات والأهداك. وبالاشيافة 
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إلوهذة التعريت الواشع والإعكرات نان المفيع لد علق كين بدو من القوع: 


ماهو المجتمع المدنى الكونى ؟ 


بِيتها'تفود أفكان "المجتمع المدكن" إلى القرن النادسن عشين: فإن الإشارة اللهددة 
إلى 'المجتمع المدنى الكونى" لم تظهر إلا فى التسعينيات!') وتحدث المعلقون بأسلوب 
يتصل بذلك عن "المنظمات غير الحكومية الدولية' وأشبكات الدفا ع المتعدية للقوميات" 
و"الحركات الاجتماعية الكونية" و"تعددية الأطراف الجديدة' وهلم ج را(" وهذه 
المناقشات جزء من اهتمام أوسع بالكونية راذاهدهاو (حالة أن يكون الشىء كونيا) 
والعولمة مه1122:1ههاو (اتجاه الكونية المتزايدة). ويذلك لا ينفصل فهمنا للمجتمع المدنى 
الكونى عن فكرتنا الخاصة ب "العالمية' 9165312655 بصورة أكثر عمومية. 

وكما تشير أية نظرة على أدبيات العولمة التى تنتشر انتشارًا سريعاء فإن هناك 
القليل من الإجماع على طابع الكونية الدقيق. ذلك أن مفردات جديدة ظهرت بصورة 
قابلة للجدل كرد فعل للتغيرات التى شهدتها العلاقات الاجتماعية الثايتة. إلا أن 
المحللين يختلفون اختلافًا شديدًا فى كثير من الأحيان بشأن طبيعة تلك التغيرات 
ومداها وزمنها واتجاهها. وليس هذا الفصل موضع الدخول فى بحث كامل لطايع 
العولة وتبعاتهاء/”) ولكن من الضرورى تحديد مفهوم العلاقات "الكونية” المستخدم هنا. 

يمكن تمييز خمسة أنوا ع عريضة من الأفكار بشأن العولمة. 

أولاً: يساوى كثيرون بين مصطلح "العولمة' و"التدويل"5ه8هدأاهده8همه:ه1. من هذا 
المنظور يكون الوضع "الكونى" هو ذلك الذى يتميز بالتفاعل والاعتماد المتبادل المكثفين 
بين وحدات الدول. 

ثانيًا: يفهم معلقون كثيرون كلمة "العولة' على أنها تعنى 'تحرير التجارة". وفى هذا 
الاستخدام تشير الكونية إلى عالم "مفتوح" تنتقل فيه الموارد إلى أى مكان لا تعوقها 
القيود التى تفرضها الدول من الحواجز التجارية وقيود رأس المال وتأشيرات السفر. 
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ثالفًا: يقهم محللون كثيرون "العولمة" على أنها تستلزم 'التعميم” مماكقع ألورع امن . 
وفى هذه الحالة تكون الظاهرة "الكونية" ظاهرة موجودة فى أنحاء العالم كافة. 

رابعا: يستخدم بعض المراقبين مصطلح "العولمة' كمرادف ل"الغرينة ممنأهاممهؤدع إلا 
أو "الأمركة ممأأهعاموععممم. وفى هذا السياق تنطوى الكونية على فرض البنى الحديثة, 
وخاصة بالشكل الاستهلاكى "الأمريكى". 

خامسًا: يعرّق بعض الباحثين "العولمة” على أنها "عدم الارتباط بالأرض" 
10181110 . وهنا ينظرون إلى العلاقات "الكونية" على أنها تشغل مساحة 
اجتماعية تتجاوز الجغرافية الإقليمية. 

يستحوذ المفهوم الأخير وحده من بين هذه المفاهيم الخمسة على اتجاه مميّز 
تفل الاقتضان السسياتتئ العالمى فى اواكر القون العشرين عن القدرات. السائقة أنا 
الأفكار الأربعة الأخرى فتطبق وحسب كلمة جديدة على ظروف موجودة من قبل. فقد 
برز التدويل وتحرير التجارة والتعليم والغربنة جميعها برورًا كبيرًاً فى ظروف مختلفة 
قبل مائة سنة أى حتى ألف سنة وأكثر. ولم تكن هناك حاجة إلى مفردات "العولة" فى 
تلك المناسية السايقة؛ ويبدى غير ضرورى الآن اختراع كلمات جديدة لظاهرة قديمة. 
وفى المقابل فإن عدم الارتباط المعاصر بالأرض واسع المدى غير مسبوقء وتوفر 
"العولة' المصطلحات الجديدة المناسية لوصف هذه الظروف الجديدة. 

إذن فالعلاقات "الكونية" فى المناقشة الحالية صلات اجتماعية ليس فيها لاموقع 
الإقليمى والمسافة الإقليمية والحدود الإقليمية تأثير حاسم. ذلك أن "المكان" فى الفضاء 
الكونى ليس ثابًا ثبانًا إقليميًاء والمسافة الإقليمية تقطع فى لمح البصرء والحدود 
الإقليمية لا تشكل عائقًا بعينه. ويذلك فإن العلاقات الكونية ذات طابع يمكن تسميته بأته 
"متعدى الأقاليم” أو "عابر للحدود' أى "عابر للعالم". (وسوف تستخدم المصطلحات 
الثلاثة الأخيرة باعتبارها مرادفات لمصطلح "كونى" فيما تبقى من هذا الفصل). 

تكش نماذج الظواهر الكونية فى عالم اليوم. فعلى سييل المثال تعد أجهزة الفاكس 
وسلسلة ماكدونالدز 10600081985 كونية من حيث إنها تمتد إلى أى مكان على هذا 
الكوكب فى الوقت نفسه وتوحد بقاعا فى أى مكان على ظهر الأرض فى غمضة عين. 
وتأكل طبقة الأوزون ويث 'سى إن إن" ويطاقات 'فيزا' ووثلا الائتمانية لا تحدها كثيراً 
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الأماكن أو المسافات أو الحدون الأقلمنة:وتظون الظروف الكونية فى وقت واحد في أ 
نقطة على الأرض مجهزة لاستضافتها (مثال ذلك أحد مصانع "توشيبا" أى وصلة 
إنترنت). وتتحرك الظواهر الكونية على القور 3 تقزننا شين أءة مشافة غلى كركي الاركن 
(ؤفواها:تدل عليه الاتضالات التليفوتية أن التعيراث التى تظرا على أشعار صيرفه 
العملات الأجنبية). 

ولا يعنى هذا بحال من الأحوال القول بأن الجغرافيا الإقليمية فقدت صلتها الوثيقة 
بالموضوع فى نهاية القرن العشرين. فنحن نعيش فى عالم يتعولم وليس فى عالم تعولم 
تمامًا. كما أن العلاقات الاجتماعية تعرضت لعدم ارتباط نسبى وليس كاملاً بالأرض. 
والواقع أن الأماكن والمسافات والحدود الإقليمية لا تزال تبرز بشكل مهم فى كثير من 
الأوضاع ونحن ندخل القرن الحادى والعشرين. ومن بين أشياء أخرى. لا تزال 
الإقليمية تمارس فى كثير من الأحيان تأثيرًا قويًا على الهجرة. وعلى إحساسنا بالهوية 
والمجتمع, وعلى الأسواق الخاصة بسلع بعينها. إلا أنه فى الوقت الذى ريما تظل فيه 
الاقليمية باذاهة:ه16611 مهمة: فقد قضت العولمة على النزعة الإقليمية ««ؤذاوا:ه1©11 (وهو 
الظرف الذى يمكن فيه للفضاء الاجتماعى أن يتحول إلى مجرد إحداثيات إقليمية). 
وبالإضافة إلى خطوط الطول ودوائر العرض والارتفا ع؛ أضافت العولة إلى الجغرافيا 
الاجتماعية بعد رابعًا متعديًا للأقاليم. 


وإذا عرّفنا الإقليمية على أنها تعدى الأقاليم» فما الذى ينطوى عليه المجتمع المدنى 
الكونى حينئذ؟ باختصارء يضم المجتمع المدنى الكونى النشاط المدنى الذى (أ) يعالج 
القضايا العابرة للعالم و(ب) يشمل الاتصالات العابرة للحدود و(ج) له تنظيم كونى 
و(د) يعمل طبقًا لفرضية التضامن المتعدى للأقاليم. وغاليًا ما تسير هذه الصفات 
الأربع جنيًا إلى جنب إلا أن الجمعيات المدنية يمكن أن تكون ذات طابع كونى كذلك فى 
انب واحن فقظ أو أكثر :مخ هذه الجوائب: فعلى شبيل المثال: قد تعتير الحماعة المكلية 
التى تقوم بحملة من أجل إحدى المشاكل المتعدية للأقاليم مثل التغير المناخى جزءًا من 
المجتمع المدنى الكونى وإن نقص الرابطة التنظيم العاير للحدودء وريما كان اتصالها 
نادرا بالجماعات المدنية فى الأماكن الأخرى من العالم.!') وعلى العكس من ذلك فقد 
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تحشد الشبكات المدنية الكونية فيما يتعلق بتطور محلى مثل الإبادة الجماعية فى رواندا 
عام ان" 


ولكى تتوسع فى هذه النقاط الأريع بالتعاقبء فإن المجتمع المدنى يوجد بصورة 
من الصور حين تنشغل الجمعيات بالقضايا التى تتجاوز الجغرافيا الإقليمية. فعلى 
سييل المثالء: وإلى جانب معالجة التغير المناخى: نظمت جمعيات مدنية عديدة حملات 
بشأن مشاكل بيئية خاصة بتآكل طبقة الأوزون التى لها بالمثل صفة متعدية للأقاليه!"") 
كما أثارت الأمراض العايرة للعالم مثل الإيدز نشاطًا اجتماعيًا ملحوظًا('') وأثارت 
منظمات مدنية كثيرة مسائل تتعلق بالاقتصاد المتعولم المعاصرء فيما يتعلق بالإنتاج 
والتجارة والاستكناروالقويل العائر العروى!؟ أووكة قدن كدين من التشباط المدتى إلى 
هينات الحكم الكونى مثل الأمم المتحدة. ومؤسسات بريتون وودز 005ه/لا 8:661060» 
ومتظفة التعاون الاقتصادى والتثمنة: ومخظمة التجازة العال:1'") وشتجفت جماعات 
نحقتوق الانشان العابين التى نقضنه يها أل تلوق على القاس: فؤتكل مكان على الأريقن 
بغض النظر عن الحدود التى قد تفصل بينهه!؟') كما تناوات بعض هيئات المجتمع 
المدنى مسائل التسلح مثل حظر الأسلحة الكيماوية والألغام الأرضية باعتبارها قضايا كونية!:'). 

تكمن الطريقة الثانية التى يمكن أن تكون بها الجمعيات المدنية كونية فى 
استخدامها لأنماط اتصال متعدية للأقاليم. وتسمح الرحلات الجوية والاتصالات 
التليفونية وشبكات الكمبيوتر ووسائل الإعلام الجماهيرية الإلكترونية للجماعات المدنية 
بالحصول على المعلومات المتصلة بقضاياها ونشرها على الفور بصورة أو بأخرى بين 
أية مواقع على الأرض. ويمكن للطائرة النفاثة جمع ممثلى المجتمع المدنى من أنحاء 
كوكب الأرض فى موتمر كونى. ويهذه الطريقة؛ وعلى سبيل المثال» صاحب منتدى 
للمنظمات غير الحكومية العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة فى التسعينيات وكذلك 
الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى والينك الدولى منذ عام 1947 . ويسمح 
التليفون والفاكس والتلكس للجماعات المدنية بتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة عبر 
العالم بالكثافة نفسها التى يجرى بها هذا عبر أجزاء إحدى المدن الصغيرة. وكما أشرنا 
. من قبل فإن جَرْءًا كبيرًا من النشاط المدنى أصبح كونيًا كذلك من خلال الإنترنت١).‏ 

والمجتمع المدنى كونى من ناحية ثالثة حين تتبنى الحملات تنظيمًا متعديًا للحدود. 
وطبقًا لما ذكره "اتحاد الجمعيات الدولية" عدهةاعهدكة أهممأندميعام!ا أه ددأدناء كان هناك 
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فى عام ١994‏ حوالى ١16٠٠١‏ من الكيانات المدنية النشطة التى ينتشر أعضاؤها فى 
العديد من الدول!"') وكما أشرنا من قبل فإن نمط التنظيم قد يختلف. فيعض الكيانات 
المتعدية للأقاليم أحادية ومركزية. ومثال ذلك "المنتدى الاقتصادى الدولى" ١/88‏ الذى 
يضم حوالى شركة متعدية للحدود تحت شعار 'تنظيم المشروعات من أجل 
المصلحة العامة الكونية". وبدلاً من ذلك قد تأخذ الجمعية العايرة للعالم شكلاً فدراليّاء 
كما فى حالة "الكونفدرالية الدولية لاتحادات التجارة الحرة"نا/ع16. وفى الوقت نفسه 
تتخذ بعض المنظمات العايرة للحدود شكل شيكات دون وجود أمانة منسقة. والحالات 
الدالة فى هذا الخصوص هى "الجمعية الأمريكية اللاتينية لمنظمات الدفاع' 08اه التى 
تروط وين- 86 متجسوعة افق 2 ردول و “العمل الكو السسموي كافضة التمازة الجر 
ومنظمة التجارة العالمية' 568 التى تربطها فى المقام الأول شبكة من مواقع الإنترنت!1) 
والمنظمات الكونية الأخرى ائتلافات عابرة تسعى لشن حملات تتعلق يسياسة يعيتها. 
فعلى سييل المثال» وحدت الجماعات المحلية قواها فى مناسبات عديدة مع المنظمات غير 
الحكومية الخاصة بالتنمية أى الدفاع عن البيئة للحصول على دعم البنك الدولى لمشروع 
أو آخر من مشروعاتها(؟' 

وأخيرًا يمكن أن يكون المجتمع المدنى كونيًا مادامت الجمعيات التطوعية تحركها 
مشاعر التضامن العابر للعالو!'') فعلى سبيل المثال قد تخلق الجماعات المدنية 
إحساسًا بالهوية الجماعية والمصير الجماعى يتجاوز الإقليمية؛ فى مجالات العمر أو 
الطبقة أو النوع أو المهنة أى العرق أو العقيدة الدينية أو التوجه الجنسى . يضاف إلى 
ذلك أن بعض النشاط المدنى الكونى (على سبيل المثال ما يتعلق بحقوق الإنسان 
واللطاعداف الأسبانية والسسية انما نموا “كنيرا. انظاكها من المظعه الكردسوي انين 
الخاص بتوقير الأمن والعدل والديمقراطية لكل الناس بغض النظر عن موقعهم الإقليمى 
على كوكب الأرض. 

لكى نجمل هذه التجليات الأريعة لتعدى الأقاليم, نقول إن المجتمع المدنى اكتسب 
أبعادًا ضخعمة فى أواخر القرن العشرين. ومن المؤكد أنه لم تكتسب كل جمعية مدنية 
طابعا كوننا: كما أن الجبانت الكونى للحملات المدنية لم يكن ممير ولا فستداما فى كل 
الأحوال. ومع ذلك لم يعد النشاط الكونى يُفهم فى الوقت الراهن بالتصور الإقليمى 
للعلاقات بين الدولة والمجتمع. وذلك بسبب النمو المعاصر للقضايا الكونية والاتصالات 
الكونية والتنظيم الكونى والتضامن الكونى. 
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لماذا تطور المجتمع المدنى الكونى ؟ 


كشا العولة تصدورة غاب لسن المحتمع امدق جاديوا :تناع حت أراحن القون 
العشرين. فعلى سديل المثال كان المؤيدون لإلغاء الرق يسعون لشن حملة عير الأطلنطى 
(رغم عدم وجود اتصالات كونية) اعتبارًا من القرن الثامن عشر. كما أن دعاة السلام, 
والفوضويينء والدولية الأولى والثانية للعمال!*). ودعاة الوحدة الأفريقية, ودعاة منح 
المرأة الحق فى التصويت ‏ والصهاينة كانوا جميعًا يعقدون اجتماعات كونية نموذجية 
أولية خلال القرن التاسع عشر. وفى مجال الإغاثة الإنسانية يعود تاريخ حركة الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر إلى عام 1855 . 

إلا أن المجتمع المدنى اكتسب الصفات المتعدية للأقاليم فى المقام الأول منذ 
الستينيات. ولا نورد سوى مؤشر واحد على أن الزيادة الأساسية حدثت مؤخراء وهو 
أن أقل من ٠١‏ بالمائة فقط من الجمعيات النشطة العابرة للحدود فى عام ١994‏ كان 
عمره يزيد على 0 وفى ضوء ذلك يقول ليستر سالامون :3000ا58 :18516" قد 
يثبت أن 'ثورة الجمعيات' الكونية مهمة للنصف الأخير من القرن العشرين أهمية ظهور 
الدولة القومية فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر "9" ويينما يبد أن الوقت لم 
يحن للوصول إلى هذه النتائج الضخمة: فإن سالامون محق فى تحديده زمن النمو 
الأساسى للمجتمع المدنى بتاريخ قريب. 

فما الذى عجل بهذا التوسع السريع؟ بقدر ما كان انتشار المجتمع المدنى الكونى 
جزءًا من عملية عوللة أوسعء, فإن بعض القوى التى وراء النشاط المدنى العابر للحدود 
هى نفسها التى حركت العولمة يصورة عامة. وقد قلت بإسهاب فى موضع آخر إن 
ظهور تعدى الأقاليم نتج فى المقام الأول عن دوافع التفكير الكونى المعرَّرَة لبعضهاء 
وتحولات بعينها فى التطور الرأسمالى. والمستحدثات التكنولوجية: والتنظيصات 
لمكا 


(*) تنظيم اشتراكى ذى بعد دولى شكله الاشتراكيون فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
لتفنسيق محاولات تحقيق الاشتراكية والشيوعية . (المترجم) 
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كانت تلك الشروط الأربعة جميعها ضرورية للعوللة. فالتفكير الكونى مهم مادام من 
الضرورى أن يكون الناس قادرين على تخيل العالم على أنه مكان واحد من أجل إقامة 
علاقات كونية راسخة. ويدون النسق العقلى لا يمكن للناشطين المدنيين "رؤية" القضايا 
الكونية من النوع الذى سيق لنا ذكره. كما أن التطور الرأسمالى مهم ما دامت مساعى 
منسقى المشروعات تحث العولمة يصورة كبيرة على زيادة المبيعات وتقليل التكلفة. 
يضاف إلى ذلك أن الفضاءات الكونية أتاحت فرصا جديدة لتراكم الفائض من خلال 
قطاعات مثل التمويل الإلكترونى والإنترنت. والتكنولوجيا مهمة ما دامت التطورات فى 
الاتصالات ومعالجة المعلومات توفر البنية التحية للصلات الكونية. وأخيرًا فإن التنظيم 
مهم مادامت إجراءات مثل توحيد المقاييس وتحرير التجارة توفر إطارًا قانونيًا يشجع العولمة. 

وكان لاتجاه قانونى آخر صلة أوثق بالنمو المعاصر للمجتمع المدنى الكونى أو 
غيره. وهى أن حكومات كثيرة فى التسعينيات أعادت صياغة القوانين بطريقة تيسر 
التنظيم المدنى. وتعد الدول المتحولة من اشتراكية الدولة مثالاً واضحًا لذلك: وإن قام 
بعضها مثل رومانيا وروسيا بإصلاحات أبطأ وأكثر محدودية من غيره. وشجع الدستور 
الذى بدأ العمل يه فى تايلاند فى عام 1151 نمو المجتمع المدنى فى مجالات عديدة 
تشجيعًا واضحاا؛ ') وفى اليابان استعاض المشرعون كذلك عن القانون شديد التقييد 
للجمعيات المدنية بنظام أكثر تقدمًا بكثير. 

ونشاً محرك آخر للنشاط المدنى فى الثمانينيات والتسعينيات مع تخفيضات معينة 
فى توفير الدولة للضمان الاجتماعى. فقد ضغطت ميزانيات الكثير من برامج الرعاية 
الاجتماعية الخاصة بالقطاع العام فى أواخر القرن العشرين. ومن بين أسياب هذه 
المصاعب أن الحكومات كانت تواجه ضغوطًا لخفض الضرائب وتكلفة العمل باسم 
تشجيع "القدرة التنافسية الكونية7*") فى تلك الظروف كثيرا ما كانت الدول (وكذلك 
الهيئات متعددة الأطراق مثل الننك :البولى والمفوضية العامة لشكون اللأحكين التائعة 
للأمم المتحدة) تتعاقد مع جمعيات مدنية متعدية للحدود باعتبارها موردًا أقل كلفة 
للمساعدات الإنمائية والإغاثة الإنسانية على سبيل المشال. وفى حالات أخرى كانت 
المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية تتطوع بتقديم الهبات الخاصة والمساعدات 
التطوعية حين يصبح توفير القطاع العام للضمان الاجتماعى غير ملائم. ونشأ هذا 
السيناريو على سبيل المثال فى بعض الدول التى تمر ببرامج تعديل هيكلى ليبرالية جديدة. 
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وأخيراً فمن الممكن إرجاع التوسع المعاصر للمجتمع المدنى الكونى إلى وضع 
متغير أكثر عمومية للدولة فى مواجهة العولمة. ومن المؤكد أن ظهور تعدى الأقاليم لم 
يكن ينذر بحال من الأحوال بموت الدولة» بيد أن الجغرافية الجديدة قضت على احتكار 
الدولة الفعلى للحكم الذى نش فى ظل ظروف النزعة الإقليمية!' ') واستنتجت أعداد 
كبيرة من الناس أنه فى هذه الظروف المتغيرة (التى قد تسميها "ما بعد السيادة') أن 
الاتتتخنابات المرككزة عدن الدولة ليست :فى خدءذاتها يرا كنافيا عن المواطنة 
والديمقراطية. وعلى أية حال فإن التنظيم الضخم يحدث كذلك فى الوقت الراهن من 
خلال الهيئات متهددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولى وينك التسويات الدولية 8/5 
حيث يكون للمشرعين المنتخبين القليل من التأثير المباشر. يضاف إلى ذلك أن جَرْءًا من 
سيطرة الأسواق الكونية يحدث من خلال ما تسمى الهيئات "ذاتية التنظيم" الخاصة 
بالقطاع الخاص مثل اللجنة الدولية لمعايير المحاسربية ومناصنمععه أهمه ل أهمعتها 
016 51800305 يل إن هذه الهيئات يجرى إيعادها بشكل أكير عن السياسات 
الحزبية. ولذلك نما المجتمع المدنى الكونى من ناحية حين حاول المواطنون أن تتاح لهم 
فرصة أكبر للتعبير عن الرأى فى حكم ما بعد السيادة عن طريق حشد تأييد مؤسسات 
الحكم الكونية على سبيل المثال. 

خلاصة القول إذن أن المجتمع المدنى الكونى ظهر على السطح لأول مرة فى قرون 
سابقة واتسع اتساعا كبيرا منذ الستينيات بفضل قوى عدة. وكانت بعض مسببات هذا 
النمو فى الوقت ذاته وراء انتشار تعدى الأقاليم بشكل أكثر عمومية. واتصلت مسببات 
أخرى بشكل أكثر تحديدا بالمجتمع المدنى. وقد خلقت هذه الدوافع مجتمعة قوة دفع 
على نطاق واسع خلف النشاط المدنى العابر للحدود. ويبدى من غير المرجح أن المجتمع 
المدقي الكو شوق يتكنش :فى اللستقبل المتظون: والآفن الاككن احتبالاً هو أنه سترف 
يزداد اتساعا. 


كيف أثَّر المجتمع المدنى الكونى على السياسة ؟ 


بعد تقييم المسبيات» ما التبعات؟ كيف غير نمو المجتمع المدتى الكونى أسلوب عمل 
السياسة:. وإلى أى مدى كان التغيير؟ يمكن إبران الغديد من التداعيات: وفى الحكم 
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متعدد الطبقات, وبعض خصخصة الحكم؛ وإجراءات إعادة بناء الهويات الجماعية 
واللواظنة والدوقراظية زاتمت هذه التطوزات :ا لخعهة معا فى القضاء على سيادة 
الدولة. ويذلك لا ينبغى المبالغة فى وصف هذه التغيرات. فعلى سبيل المثال لم يقض 
ظهور المجتمع المدنى الكونى بحال من الأحوال على الدولية الإقليمية والولاءات القومية 
والسياسة الحزبية. وتوضح الفقرات التالية هذه الأمور العديدة الواحد تلو الآخر. 

فإذا ما بدأنا بالنقطة الأولى لوجدنا أن النشاط المدنى أسهم فى كثير من الأحيان 
فى الاتجاه المعاصر نحو الحكم متعدد الطبقات. فقبل العولمة المتسارعة ‏ وعلى الأخص 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ‏ كان التنظيم مركرًا بشكل يكاد 
يكون حصريا على القوانين والمؤسسات الخاصة بالمستوى القومى. وواقع الأمر أن 
الحكم كان يعنى الحكومة, أى الدولة الإقليمية المركزية. إلا أن العقود الأخيرة جاءت 
بتراجع عام عن الحكم "ذى الصبغة القومية' مع اتجاهات مصاحبة من التنازل عن 
السلطة والأقلمة والعولة. ونتيجة لذلك حصلت هيئات على المستويات التى دون الدولة 
والمتعدية للدولة على مبادرة وأثر أكبر حجمًا فى السياسة. وانتقل الحكم من أحادية 
البعد الخاصة بالدولة إلى تعددية الأيعاد الخاصة بطبقات التنظيم المحلية والقومية 
والإقليمية والكونية(""), 

ولم يكن نمو المجتمع المدنى الكونى القوة الوحيدة وراء هذا التطور بطبيعة الحال» 
بيد أن الجماعات المدنية كثيرا ما شجعت على تزايد هذا الاتجاه. وقد وجهت الاتحادات 
التجارية الكونية والمنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية والنقايات المهنية وغيرها 
ما تقوم به من حشد للتأييد نحى أية طبقة من طبقات الحكم تبدو ذات صلة بقضيتها. 
ولذلك كثيرا ما ترتيط جماعات التعاون الإنمائى العابرة للحدود على سبيل المشال 
بالسلطات الإقليمية والمحلية فى الجنوب. ققد ارتبط العديد من منظمات المرأة على 
المستوى الإقليمى بهيئات الاتحاد الأورويى. وارتيط العديد من اتحادات الثقايات المهنية 
بالمؤسسات الاقتصادية العايرة للعالم مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة 
العالمية. وقد أوجدت كل هيئات الحكم الإقليمية والكونية الكبرى تقريبًا فى الوقت 
الراهن آليات مؤسسية من أجل الاتصال بالمجتمع المدنى» فى مقارها الرئيسية وفي 
الدول الأعضاء بها!"') والواقع أنه يمكن القول إن الجمعيات المدنية منحت من خلال هذا 
الارتباط مشروعية متزايدة للحكم المتعدى للدولء سواء أكان ذلك عمدا أم بدون قصد. 
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وفيما يتعلق بالتبعة العامة الثانية, وهى الخاصة بالحكم المخصخص. كثيرا 
ما يصبح المجتمع المدنى مشاركًا بشكل مباشر فى وضع التنظيمات وتنفيذها. ولم 
يصبح الحكم المعاصر منتشرًا قى أنحاء المستويات الجغرافية المختلفة وحسبء يل امتد 
كذلك إلى ما بعد القطاع العام. ويناء على ذلك اكتسب العديد من الهيئات غير الرسمية 
وظائف تنظيمية. وأدى هذا الاتجاه كذلك إلى الحد من مركزية الدولة فى السياسة(!"). 

أسهم المجتمع المدنى الكونى فى هذا التطور من عدة نواح. فمن ناحية لجأت 
الهيئات الرسمية ‏ كما أسلفنا فى القسم السايق ‏ إلى الجمعيات المدنية للمساعدة 
لتنفيذ السياسات» وخاصة برامج الرعاية الاجتماعية. ومثال ذلك زيادة حصة. 
المساعدات الإنمائية الرسمية من دول منظمة التهاون الاقتصادى والتنمية التى قدمت 
من خلال المنظمات غير الحكومية من ه , ؛ بالمائة فى عام ١944‏ إلى ١5‏ بالمائة فى عام 
5 ') وبالمثل فقد تدفق جزء كبير من الإغاثة الإنسانية من خلال المنظمات العابرة 
للحدود مثل "كير" 6888 (التى يلغ دخلها 587 مليون دولار فى عام )١5165‏ و'أطباء 
بلا حدود' 1:00116:©5 5305 1/606105 التى هى اسم على مسمى (بلغ دخلها ؟55 ملدون 
دولار فى عام 5)1995). 

كما دخلت جمعيات المجتمع المدنى فى عدد من المناسيات القنوات الرسمية 
الخاصة بوضع السياسات,. مما أدى إلى المزيد من عدم وضوح الحد الفاصل بين 
الحكم العام والخاص. ومثال ذلك قبول بعض المنظمات المدنية دعوات من دول 
كاستراليا وهولندا لشغل أماكن فى وفود حكومية إلى مؤتمرات عقدت تحت رعاية الأمم 
المتحدة. وقد احتلت منظمة "المؤتمر الوطنى الأفريقى" 6©55:ومهت اقصدئئهلا مدءاءام 
والصليب الأحمر" ومنظمة التحرير الفلسطينية" مقاعد (بصفة مراقب) فى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ودعا العديد من المقترحات فى التسعينيات إلى إنشاء "مجلس 
الشعب” الخاص بممثى المجتمع المدنى فى الأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة 
التى تضم الدول. وتتمتع بعض جماعات الدفاع عن البيئة بوضع المراقب فى الهيئة 
المشرفة على تنفيذ بروتوكول مونتريال لسنة ١141‏ بشأن المواد التى تؤدى إلى تاكل 
طبقة الأوزون. وقام "مجلس الاتحادات العلمية" ومهامنا عالاتمعاء5 أه اأعمناهك اهمملتهممعلما 
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بدور استشارى مهم فى تشكيل "اللجنة الحكوماتية للتغير البيئى" امأجع رصع بموععاما 
عمق عتأقصرتاكت مه أعموم فى عام 6 . ويشعر بعض النقاد بالقلق من أن هذه 
المشاركة فى الحكم الرسمى قد تحد من قدرات المجتمع المدنى الانتقادية والخلاقة. 

وفى مناسبات أخرى شجع المجتمع المدنى خصخصة واسعة المدى للحكم؛ يكون 
فيها للهيئات الرسمية قدر قليل من المشاركة أو لا تشارك بالمرة. مثال ذلك إصرار 
"مؤّسسة فورد" 08468 صبامع 0,0 على عدم خضوع منحها للتمحيص وال موافقة من قيل 
سلطات الدول. وفى التمويل الكونىء فإن "اتحاد البورصات اءه8 5ه ممأ ته ولمع 
5عودةطء»5 و"اتحاد الأسواق الأولية الدولية" دمأغواءهدهم غعامدانا بصعم اهممتتهمعاصا 
و"الرابطة الدولية لأسواق الأوراق المالية" مهأأداعهدهم أعاءداا 5عاأباءه5 أهمهأأهمه1م! قد 
حيفات فجنا معيناة وماك عدف كن قور ليثة الأرواق اكاليا والسورمدا ع رولك 
"اللجنة الدولية لمعايير المحاسية" و"الاتحاد الدولى للمحاسيين" 5ه1غهمعلمع اقممأتهمعاما 
فووا وووعة عابيو الممناسية والمزاجتعة الدؤلية الأساسية المسككوية هالنا وقد 
بلغت هذه الأنشطة الحد الأقصى بما أسماه آخرون "الحكم بدون حكومة"9""). 

تقل الطريعة العافة القالفة الس خخ بها عن المجشمع الزن الكردي تخماريتين 
السياهة باليزيات الججاعية إلى الطرق الثن مشقل نا الناس"الانصايات الكباعة 
والتضامن العام. وكانت فترة مركزية الدولة فى الحكم (التى بلغت ذروتها فى أواخر 
افون الغاسه فس والخصف الأول .من القرن العسريق) ترازيها افتزة من مزكرية الأمة 
فى الهويات الجماعية. والواقع أن كلاً من الظرفين عزز الآخر بقوة. ومع أن العقود 
الأخيرة من العولمة واسعة النطاق لم تؤّد إلى تصفية الدول القومية (أى تلك المجتمعات 
القومية الثقابية للفول الإظيمفة): تمد آن هذا الشكل :من الؤرية:المماعرة ققد وضيعه 
السابق من السيادة الكاسحة. وفى أواخر القرن العشرين نجد أن السياسة تشكلها 
يصورة كبيرة صور دون مستوى الدول. من التضامن:ء كالامم العرقية. وكذلك المجتمعات 
عير الاقليسية والغايزة اللحرود القائية على الكوجله لطر ع الدرعى: الشرفر يو ليت 
والجنسىء وغيرها من جوانب الهوية!""). 

لقد أسهم النشاط المدنى الكونى إسهامًا واضحا فى هذا الاتجاه نحى التعددية. 
ووحدت جمعيات كثيرة عايرة للحدود الناس على أساس من الهوية غير الإقليمية, 
كالعمال أو الملونين أو المسلمين أو الشواذ. وكمثال محدد واحد لسياسة الهوية المتغيرة 
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هذه. نجد أن "١‏ ألف امرأة فى الجماعات المدنية حضرن "منتدى المنظمات غير 
الحكومية" «ندمء 860 و"موؤّتمر الأمم المتحدة للمرأة' مه عءمععامهت وممناهلا معكامنا 
الذى عقد فى بكين عام 719154 ') بينما نجد أن هيئات مثل "المنتدى الاقتصادى 
العالمى «سممع أأمههمعع 10ه/لا و"معهد التمويل الدولى" أعءمقماع أهدمتتهممعتها أه عانطتاعما 
(الذى يربط ما يربو على "٠٠‏ جهة توفر الخدمات المالية توجد مقارها الرئيسية فى 1ه 
دولة) ساعدت فى تشكيل ما يمكن أن تكون الطبقة الإدارية الكونية. 
وفى حالات عديدة شجعت الجمعيات العابرة للحدود كذلك نمو الهويات العرقية. 
فعلى سبيل المثال» أيد عدد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة حركات 
الشعوب المحلية فى أفريقيا والأمريكتين وشبه القارة الهندية. كما ساعدت الشبكات 
العابرة للحدود شتات الأرمن والأيرلنديين والأكراد والفلسطينيين والسيخ والتيموريين(!*) 
فى الحصول على قوة سياسية. ويعد ذلك شجع المجتمع المدنى عبر الدول وداخلها 
التنوع فى الهويات الذى يحفز العمل السياسى ويشكله. 
وارتبطت التغيرات التى طرأت على شكل الهويات الجماعية فى ظل تأثير العولة 
ارتباطا وثيقا بالتغيرات التى شهدها بناء المواطنة. وهى نسق الحقوق والواجبات التى 
تشكل الأشخاص باعتبارهم أفرادًا فى مجتمع سياسى اجتماعى(*') وفى العالم الذى 
يتسم بالدول المركزية والنزعات القومية الذى ساد قبل الستينيات؛ كانت المواطنة مسألة 
خاصة بالجنسية والشرعية والعديد من الحقوق والالترامات المرتبطة بذلك الوضع. ومع 
أن ذلك الإطار من مواطنة الدولة القومية لا يزال مهماء فقد بات غير كاف فى حد ذاته 
فى عاطق هذا القدن الكنين هق العولة تفل سييل الكال: أسوى تمق نظام تحقوق 
الإنسان الكونى منذ الأريعينيات العديد من الحقوق المتعدية للأقاليم. وفى الوقت ذاته 
أدت الاتصالات الكونية والتغيرات الإيكولوجية الكونية إلى زيادة الإحساس بالواجيات 
العايرة للحدود الخاصة ب"المواطنين العالميين"٠‏ ') ولجاً ملايين الأشخاص ‏ حين 
أمكنهم ذلك إلى المواطنة القومية مزدوجة أى متعددة الجنسية لتكييف حياتهم ما يعد 
الإقليمية. وفى الوقت ذاته هاجم بعض المدافعين عن البيئة والمدافعين عن حقوق المرأة 


(*)أهل جزر تيمور الشرقية التى انفصلت مؤخرًا عن إندونيسيا . (المترجم) 
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وغيرهم من المنتقدين المتشددين مؤسسة مواطنة الدولة القومية الإقليمية تفسهاء حيث 
اعتبروها متناقضة مع السلامة الإيكولوجية أ المساواة النوعية أى غيرها من الهموم 
الحيوية غير الإقليمية. 


كبائرة الجتمغ للدثى الكونى بروا كبيرا فى إعادة تزصي السنيايئة هذه 
والواقع أن الكثيرين من النشطاء المتعدين للحدود يعتيرون أتفسهم مواطنين عالميين 
بالإضافة رلك[ اوحض اككو عو كونهم ماين فن رول دومدة .ومن سيل امال 
ساعد هذا المقهوء الذاقئ على تشنجيم المدافعين عن حقوق الأنسان .فى ترؤويحهم 
للاتفاقيات الكونية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والعامل. ومتذ فترة قريية قادت 
الجماعات المدنية حملة لإنشاء "المحكمة الحنائية الدولية” اه لقمتستية لقم ئهممعنو!"") 
كتحت متطلداق الاغاثة الافكاضة وحماعات القغاون الأائى والمدافدين عن المدة 
والعديد غيرهم من جمعيات المجتمع المدنى - تصريحًا أو تلميحًا ‏ فكرة أن على الناس 
انعبات عرد كني 

وتشير التطورات العديدة التى أوض حناها فيما سيق أسثئلة بشأن مفاهيم 
الامنقراظة ومما ساقي وقد الى هدوف تغئرات فنها .وقيل الغولة المعاصرة واضعة 
النطاق» كان "الحكم بواسطة الشعب ومن أجله" يعنى حكم الدولة بواسطة الأمة ومن 
أجلها. إلا أن الحكم فى الوقت الراهن يشمل ما هو أكثر من الدولة» ويشمل المجتمع 
ما هو أكثر من الأمة» وتشمل المواطنة ما هو أكثر من الحقوق والواجيات القومية. ولذلك 
فاق قضايا الدننقراطية مثل المشباركة والتشساون والتقاشن العلتى والتمثيل والشتفافية 
والمحاسبة لا تعالج المعالجة الواجبة فيما يخص المؤسسات والمجتمعات الإقليمية وحدها. 


لقّد وسع المجتمع المدنى الكونى مجال الممارسة الديمقراطية. وخلقت الجمعيات 
المدنية العايرة للحدود قنوات إضافية للمشاركة الشعبية» وأنماطا إضافية من التشاور 
الشعبىء ومنابر إضافية للنقاش الشعبى؛ ومواقع جديدة للتمثيل الشعبى بجوار 
المجالس المنتخبة والمجالس التشريعية, وضغوطًا شعبية جديدة من أجل وجود حكم 
منفتح ومسئول. وكانت تلك المستحدثات على قدر كبير من الأهمية فى جعلها المواطنين 
على اتصال أوثق بالهيئات التنظيمية الإقليمية والعايرة للعالم. ويذلك لم يواجه المجتمع 
المدنى الكونى بحال من الأحوال الكثير من العجز الديمقراطى القائم فى السياسة 
المعاصرة, وهى ما سوف يتتاوله القسم التالى من هذا الفصل بالتفصيل. 
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خلاصة القول أن نمو المجتمع المدتى الكونى أبعد إطار السياسة عن مبدئه 
الجوهرى السايق الخاص بسيادة الدولة» إلى جانب انتشار تعدى الأقاليم بصورة أعم. 
ويتناقض الحكم متعدد الطبقات والمخصخص خصخصة جزئية» وسياسة الهوية 
التعددية. وأشكال المواطنة والديمقراطية الجديدة جميعها مع ممارسات السيادة 
التقليدية. فلا يمارس موقع واحد من مواقع السلطة الحكم الأعلى والشامل والمطلق 
والحصرى على منطقة نفوذ منفصلة. لقد فقدت الدولة الإقليمية صفة السيادة (كما 
جرى العرف على فهمهما) ولا يبدو من المحتمل أن تتولى أية مؤسسة أخرى هذه 
المسئولية(2) ومن ثم فقد برز اتساع المجتمع المدنى الكونى ‏ وكذلك التطورات الموازية 
مثل نمو الاتصالات الكونية والأسواق الكونية وغير ذلك بروزا كبيرا فى التحول من 
حكم السيادة إلى حكم ما بعد السيادة. 

ويجب بالطبع تمييز انتهاء السيادة عن انتهاء الدولة الإقليمية, ذلك أن وجود عالم 
يخلو من السيادة لا يوحى بأن هناك عاًا خاليًا من الدول. فالواقع أن دولة ما بعد 
السيادة يصورة عامة على القدر نفسه من الصحة والقوة الذى كانت عليه سايقتها ذات 
السيادة. ولم يعد يمقدور الدول ممارسة سلطة وحيدة ومطلقة على منطقة محددة 
وسكان بعينهم: بيد أنها تحتفظ بالكثير من القدرات الأخرى واكتسبت بعض القدرات 
الجديدة من المراقبة باستخدام أجهزة الكمبيوترل"') ولا يزال معظم الناس ومعظم 
القوانين السائدة تعرف المواطنة فى المقام الأول من ناحية الولاء للدولة. ويذلك تظل 
الدول تمارس تأثيرًا كبيرا على المجتمع المدنى, كونيًا كان أم غير كونى. (بالطبع تتمتع 
بعض الحكومات ‏ مثل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ‏ بقدر من النفوذ فى 
مواجهة المجتمع المدنى يزيد كثيرًا على ما يتمتع به غيرهاء كتلك التى فى جزء كبير من 
أفريقيا.) وكذلك فإن الدول تظل بسيب أهميتها المستمرة هدفا أول للنشاط المدنى» على 
المستويين الإقليمى والكونى. 

وبالمثل فإنه من ناحية الهويات الجماعيةء لم يكن انتهاء مركزية الأمية فى مواجهة 
العولة ينذر بحال من الأحوال بانتهاء الأمم. وعلى عكس ذلك لا تزال الدول القومية 
قائمة فى أنحاء العالم, وقد انضمت إليها عشرات الدول العرقية على مستوى دون 
الدولة والعديد من الأمم الإقليمية (العرب والأوروييون وغيرهم) على مسنتوئ متشعد 
للدولة. والواقع كما أسلفت أن الجمعيات المدنية الكونية كثيرًا ما شجعت المشروعات 
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الشبكات العابرة للحدود حاكت مبدأ الجنسية بتنظيم نفسها تبعًا للفروع القومية. 


وأخيرًا فلم تكن الأشكال الجديدة من الهوية الجماعية والمواطنة والديمقراطية, 
التى ساعد المجتمع المدنى الكونى على نموهاء دليلاً على موت السياسة الحزبية بحال 
من الأحوال. والحقيقة أن هناك انخفاضا فى عضوية الأحزاب والإقبال على التصويت 
الجمعيات المدنية الكونية لها من الأتباع والميزانيات ما يتضاءل بجانبه أتيا ع وميزانيات 
معظم الأحزاب السياسية. وقد اتضح أن مواطنين كثيرين اتجهوا إلى النشاط المدنى 
بشكل جزئى على الأقل نتيجة للتحرر من وهم السياسة الحزبية التقليدية. ومع ذلك 
لا تزال السيطرة على الدولة تمنح نفودًا ضخما فى العالم المعاصر المتعولم: ومازال 
القنافت :واهل الأكزات الستياسية وفنا بيتها اسلو اناهن الخصضول علي المتاهى 
الحكومية فى معظم الدول. 
التغيرات المهمة فى المؤسسات والعمليات السياسية؛ غير أنه لا يجب المبالغة فى مدى 
تلك التغيرات. وبشكل خاص يتضمن عالم ما بعد السيادة مساحة كبيرة للدول والأمم 
والأحزاب. فالمجتمع المدنى الكونى لم يحل محل قنوات السياسة القديمة بقدر ما فتح 
أبعادًا إضافية. 


وعود المجتمع المدنى وأخطاره 


بعد أن بحثنا تعريفات المجتمع المدنى الكونى ومسبباته وتبعاته» وضعنا قاعدة 
للأحكام المعيارية. باختصارء هل نمو المجتمع المدنى المتعدى للأقاليم أمر إيجابى أم 
سلبى؟ كما نتوقع, لا يفضى هذا السؤال المباشر إلى إجابة مباشرة. 

ليس المجتمع المدنى على أى مستوى - كونى أو إقليمى أو قومى أو محلى - نافع 
أى ضارا بالفطرة. وقد صور بعض المتحمسين "القطاع الثالث" على أنه حلبة الفضيلة 
التى تواجه الهيمنة فى الحكومة والاستغلال فى السوق(: *) إلا أن الجمعيات ذاتها يمكن 


م 
حد 
م 


أن تكون بيروقراطيات تراتبية قمعية» ويمكن أن ينطوى النشاط المدنى على العنف 
(المتعمد وغير المقصود) تجاه أشخاص وجماعات فى موقف ضعف. 

ومن ثم فإن لدينا مجتمعًا مدنيًا ومجتمعًا غير مدنى. ويمكن للجمعيات المدنية 
تحسين السياسة أو إلحاق الضرر بها. ويمكن أن تزيد حقوق الإنسان أو تحد من 
الأمن الإنسانى. ويمكن أن تشجع العدالة الاجتماعية أى تدمرها. ويمكن أن تعزز 
الديمقراطية أو تضرها. باختصارء لابد لنا من تقييم كل جمعية وحملة فى المجتمع 
المدنى الكونى بناء على طابعها وسلوكها. 

ونحن بطبيعة الحال بحاجة إلى معايير نصدر بناءً عليها تلك الأحكام. والفقرات 
التالية تقترح أولاً سبع طرق يمكن يها للمجتمع المدنى الإسهام فى مسار العولمة 
الإيجابى. ويعد ذلك نلقى الضوء على أخطار المجتمع المدنى الكونى المحتملة. 

وإحدى الطرق التى يمكن بها للمجتمع المدنى دعم المسار الإنساتى للعولمة هى 
ضمان الرفاهية المادية. وكما أشرنا آنقاء يمكن للجمعيات التطوعية تقديم بديل للدولة 
والسوق فى إنتاج السلع والخدمات وتوصيلها. والواقع آليات المجتمع المدنى كانت توفر 
فى بعض الأحيان الرعاية الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة وعدلاً من القطاعين العام 
والخاص. وتضع الكثير من هذه البرامج المدنية يدها على الدوائر الضعيفة الخاصة 
بشيكات السلامة المتصلة بالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الاحتياجات المادية. 
إلا أن مبادرات المجتمع المدنى الاقتصادية الخاصة بالمجتمع المدنى يمكن أن تمتد كذلك 
إلى ما وراء الغذاء المجانى. فعلى سبيل المثال وضع الكثير من الجمعيات المدنية فى 
أواخر القرن العشرين خططًا لما تسمى "القروض الصغيرة" التى تقدم لجماعات مثل 
النساء وفقراء الريفيين كثيراً ما يتجاهلها المقرضون التجاريون('*) يضاف إلى ذلك أن 
العديد من جماعات التعاون الإنمائى شجعت خطط التسويق البديلة التى تزود المنتجين 
(فى حال البن والمنسوجات على سبيل المثال) فى الجنوب بعائدات أعلى من التى يقدمها 
المتعاملون التجاريون. 

ثانيًا: يمكن أن يكون المجتمع المدنى الكونى وسيلة مهمة من وسائل التعليم المدنى. 
ويمكن للجمعيات المدنية العايرة للحدود يصورة خاصة تحسين الفهم العام لجوانب 
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العولمة العديدة» وإعلام المواطنين بالظروف المتغيرة الخاصة بالجغرافيا والسياسة 
والاقتصاد والإيكولوجيا والثقافة فى العالم المعاصر. ويمكن للجماعات المدنية بهذه 
الطريقة إعداد كتيبات ومجموعات معلومات» وإنتاج عروض سمعية بصرية: وتنظيم 
ورش العملء وتوزيع النشراتء وتزويد وسائل الإعلام الجماهيرية بالمعلومات: ووضع 
قوائم الخدمات والمواقع على الإنترنت» ووضع مواد خاصة بمناهج المدارس والجامعات. 
ويعود الفضل بصورة كبيرة إلى المجتمع المدنى المتعدى للأقاليم فى أن الجمهور العالمى 
بات أكثر وعيًا (وإن لم يكن بالقدر الكافى بعد) بالقضايا الكونية. وبينما يكتسب الناس 
معرفة أكبر بالجغرافيا الجديدة وآثارهاء يمكن تقليل فرص تدمير العولمة للأمن 
الإنسانى والعدالة الاجتماعية. 


ثالنًا: يمكن أن يقدم المجتمع المدنى الكونى إسهامات إيجابية عن طريق منح 
فرصة للتعبير عن الرآى. بعبارة أخرىء يمكن أن توفر الجمعيات المدنية المتعدية 
للأقاليم القنوات التى يوصل بها المواطنون المعلومات والشهادات والتحليلات إلى 
بعضهم البعض وإلى الكيانات الفاعلة فى الأسواق وإلى الهيئات الحكومية. ويمكن 
المتحتمم لمن لكوي بسكل شان توفن ومسا كل التعييو هق الراى انوا كن تفل 
الشعوب ال محلية؛ والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ وفقراء المدن؛ والمرأة وهى 
الدوائر التى لها صوت محدود لدى الشركات والهيئات الرسمية. ويذلك يمكن أن تكون 
التحناط الموكى العام للحدو: قوة كنررة قرينا يتطق بالعزالة والدُسقراطية: 


رابعًا: فى الوقت الذى تتيح فيه الجمعيات المدنية الكونية فرصة أكبر للتعبير عن 
الرأىء فيمكنها كذلك إثراء النقاش. فالمدخلات الآتية من المجتمع المدنى توفر الرؤى 
وطرق البحث والمقترحات البديلة بشأن جدول الأعمال. فعلى سبيل المثالء كان لعدد من 
الجماعات المدنية دور فعال فى طرح التشكيك فى النظرية الاقتصادية المتشددة بإثارة 
القضايا الإيكولوجية وتقديم التقديرات الكيفية للفقرء وتشجيع بعض المقترحات الخاصة 
بخفض ديون الجنوب. ويفضل هذه الإسهامات: تصبح مناقشات القضايا الاجتماعية 
أكثر نقدًا وخلقًا. فالمناقشة المفتوحة الأوسع مجالاً ضرورية للديمقراطية الصحية؛ بل 
ويمكن فى كثير من الأحيان أن تسفر عن سياسة أكثر وضوحا وفاعلية. 
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خامننا: يمكن أن يتضئن المجتمع المذتى السياسة فى العالم المتعولم اللعاصين عن 
طريق زيادة الشفافية والمساطلة. فقد بات الكثير من أساليب عمل الأسواق الكونية 
والتنظيم الكونى بعيدًا عن التمحيص العام, مما يزيد أخطار إساءة الاستغلال. ويمكن 
أن تساعد المبادرات التى تقدمها الجمعيات المدنية على سبيل المثال فى كشف 
التعاملات المالية الكونية وأنشطة الشركات العابرة للحدود» وعمليات هينات الحكم 
المتعدية للدول مثل بنك التسويات الدولية وجهاز الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك يمكن 
للمواطنين تكوين أحكام تقوم على قدر أكبر من المعلومات بشأن الاقتصاد السياسى 
الدولى» ولابد أن يقوم الفاعلون الذين يتولون مناصب ذات سلطة ومسئولية بيذل جهد 
أكبر فى تبرير سلوكهم واختياراتهم السياسية. فعلى سبيل المثال.» كشفت حملات 
المحتمح المدفئ عدوا من الخطاء الشركات الكوئنة مكل سويق تركيبة فين خلين: الأطفال 
للأمهات الفقيرات فى الجنوب اللائى لم يكن باستطاعتهن دفع ثمنهال') ويعود بعض 
من الفضل إلى الضغط من جانب مجموعة من المنظمات المدنية فى أن عمليات صندوق 
النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية صارت أكثر شفافية منذ منتصف التسعينيات('*). 


ويمكن أن يكون الأثر الإيجابى السادس للمجتمع المدنى هى تشجيع منح 
الشرعية؛ وخاصة فيما يتعلق بالحكم المتعدى للدول. فالمشروعية توجد حين يعترف 
الناس بأن للسلطة الحق فى أن تحكمهم ويأن من واجبهم طاعة أحكامها. ونتيجة لهذا 
الاتفاق غاليًا ما يكون الحكم الشرعى أقل عنقًا وأيسر تنفيدًا من السلطة غير الشرعية. 
كما أن المشروعية مطلوية كذلك على أسس ديمقراطية. وعادة ما تقام الشرعية فى 
الدول الإقليمية فى المقام الأول من خلال الأحزاب والاقتراع الشعبىء إلا أن آليات من 
قبيل الاستفتاءات والانتخاب المباشر للنواب نادرا ما تتاح فيما يتعلق بالحكم الإقليمى 
أى العابر للعالم. ويمكن أن يساعد المجتمع المدنى فى ملء هذه الفجوة الخاصة 
بالشرعية (وذلك مادامت الجماعات المدنية المعنية تحافظ على مصداقيتها الديمقراطية, 
وهى الصفة المهمة التى سوف نعود إليها لاحقًا). وعن طريق التشاور ومراقبة الأنشطة, 
يمكن للجمعيات المدنية التأثير على الاحترام الممنوح (أى الممنوع) لسياسات الهيئات 
التنظيمية المتعدية للدول والخاصة. وبالمثل يمكن أن تؤثر الجماعات المدنية الكونية على 
مستوى الموارد المخصصة لمؤسسات الحكم (أى المحجوية عنها). باختصارء يمكن 
للمجتمع المدنى أن يكون بمثابة قيد مهم على الدكتاتورية. 
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سابعًا وآخيرًا: فيما يتعلق بالآثار المفيدة» يمكن للمجتمع المدنى من خلال العديد 
من التأثيرات الإيجابية التى سبق توضيحها تحسين التماسك الاجتماعى. ويمكن 
للإسهامات فى الرفاهية المادية, والتعليم المدنى والمناقشة العلنية والحكم الذى يتسم 
بالشفافية والمشروعية والقابل للمساءلة أن تساعد جميعها فى مواجهة أشكال التفاوت 
والاستبعاد التعسفى فى المجتمع. ونتيجة لذلك يمكن الحد من الصراع وزيادة الاندماج الاجتماعى. 

الخلاصة أن مجموعة من الاحتمالات الإيجابية الأساسية تجعل تطوير المجتمع 
المدنى الكونى مشروعًا جديرًا بالأهمية بالنسبة للقرن الحادى والعشرين. غير أن الكلمة 
التى كر امنتعمالها فى المناقكية السانقة هى "سكن" ذلك أن الشمعيات المادة لا)تحقق 
القواقه التق ,سق دكزها يشتكن الى 

نذائة: لكن نوت القكنا يل النني الكانن للحيو كبارة 9ه أن كين له مدوات 
كافية فيما يتعلق بالموارد البشرية والمادية والفكرية. وفى حالات كثيرة كانت هذه 
الوسائل شحيحة حتى الآن. ولآن المجتمع المدنى يأتى بعد مؤسسات الحكم والسوق, 
فقد حصا على الثلث القليل جدا من الجهاز المساند والأموال والمعدات ورأس المال 
الرمزى. ولنقارن على سبيل المثال مستوى ما تتمتع به الأعلام القومية وشعارات 
الشركات من اعتراف يما تتمتع بها شعارات الجمعيات المدنية. وما دامت موارد 
المجتمع المدنى شحيحة فسوف تظل فوائده محتملة أكثر منها فعلية. 

بل إن إقرارنا للمجتمع المدنى الكونى لابد أن يكون مؤهلاً بالاعتراف بأن هذا 
النشاط يمكن أن تكون له آثار سلبية فى ظل ظروف بعينها. ويذلك لا يقتصر الأمر على 
احتمال فشل الجمعيات المدنية فى فعل الخير بسبب نقص قدراتها. بل إن من المحتمل 


كذلك أن تُحَدث أضرارً فعلية. ومن المحتمل أن تنتقص من الأمن والعدل والديمقراطية 
فى العولة المعاصرة. 


ويمكن أن تكون عناصر "المجتمع غير المدنى" سيئة الذرة. فهذه الجمعيات تسعى 
سعيًا حثيئًا للقضاء على الرفاهية الإذسانية والعدالة الاجتماعية. ولذلك صارت 
الشبكات الإجرامية العابرة للحدود على سبيل المثال مرتكيا أساسيا للأذى فى العالم 
المعاصرا؛) وفى الوقت ذاته استخدمت جماعات عديدة من العنصريين وغلاة القوميين 
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والأصوليين الاتصالات الكونية للدعوة إلى عدم التسامح والعنف. باختصارء يجب ألا 
ننسى أن المجتمع المدنى ليس فاضلاً بطبعه. 

ويمكن أن تكون للمبادرات الأخرى فى المجتمع المدنى الكونى أهداف معقولة 
ولكنها تعانى من عيب آخر وهو السياسة الخاطئة. وكشأن برامج العمل فى القطاعين 
العام والخاصء لا يد من تخطيط الحملات المدنية بدقة وتنفيذها بحكمة. والواقع أن 

جهد المجتمع المدنى المضلل الذى يساء توجيهه يمكن أن يؤدى ‏ رغم طبيعته ‏ يغير 
قصد إلى نتائج طيبة. وفى المقابل فإن أفضل الخطط الموضوعة يمكن أن تخطئ 
الهدق: إلا أنه عادة ما ينتج غن سوء :وضع السياستات والتتفيز 'احتمال أكير لإحدات 
العدورة ينا فى :ذلك الدؤائن الاجتماعية المعرهنة لظن التى :كن ججود ف اللصمعنات 
المدنية حسنة النية مساعدتها. فعلى سبيل المثال» أضرت بعض جماعات الدفاع عن 
البيئة بقضيتها من خلال التعامل بإهمال مع الأدلة العلمية. وفى بعض الأحيان كانت 
حجع الداففينق عن قوق الأسنان الكونية تكائن عرق الأمية الكقافئة: واتاعت يعض 
منظمات الإغاثة حساب احتياجات العملاء. وأخطأت بعض الاتحادات التجارية فهم 
المشاعر العامة. ولم تتعد بعض جماعات الدفاع عن التنمية الاحتجاجات على المقترحات 
فيما يتعلق بأساليب عمل الاقتصاد العالمى الحر. ولم تتعد بعض معاهد الأبحاث 
النماذج النظرية إلى التطبيقات السياسية. باختصارء يمكن أن يقتقر المجتمع المدنى 
إلى القدرة ‏ بل وتكون له آثار سلبية ‏ حين تكون مَدخّلاته رديئة النوعية. 

نتضل العيب الثالك الحخمل فى التقناظ المدكي العادز كدو بالجارسنة غير 
الديمقراطية. ولأسباب سيق ذكرهاء غالبًا ما يدافع عن المجتمع المدنى باعتباره قوة 
للديمقراطية؛ فهو يتيح الفرصة للتعبير عن الرأى» ويحفز النقاشء ويمنح الشرعية؛ وهلم 
حرا إلا'آن الخماعات الذقة ديحت تلك :القى قذفو بنشساط إلى 'مقوطة" المؤسسمات 
الرسمية وعمليات السوق ‏ يمكن أن تفشل فى اتباع المعايير الديمقراطية فى أساليب 
العمل الداخلية الخاصة يها. فعلى سبيل المثال لا تمنح بعض الجمعيات المدنية 
أعضاءها فرصة المشاركة التى تتعدى دفع الاشتراكات. ويما لا يقل عن أية مصلحة 
حكومية أو شركة تجارية؛ يمكن أن تدار المنظمة المدنية بسلطوية إدارية "من أعلى 
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لأسفل". كما أن وضع السياسات فى الجمعيات المدنية الكونية يمكن أن يغمض إلى حد 
كبير على الغرياء عنها فيما يتعلق يمن الذى يتخذ القرارات: وما هى الوسائل 
المشتخدفة فى :اتكادها» ومن بين أع الخيارات تكحذة وما هى مدررات"اتخاذها ويك 
أن تكون الكماعات: المدفة اكش تعضا من حدق الشنفافية حين لا فشر الننانات المالنة 
أى حتى إعلان الأهدافء ناهيك عن التقارير الكاملة عن أنشطتها. بل إن قيادة الكثير 
فق التطمات: المدشنة تسق 3اتار مقا" كدر السكرة موعيجة كا مينة را لقبنا عله كما ران 
المصالح المحتمل. ياختصارء ليست عمليات المجتمع المدنى أكثر ديمقراطية فى جوهرها 
من البرامج التى فى القطاع العام أى الخاص. 

ويقال إن العيب المحتمل الرابع فى المجتمع المدنى ‏ وهى التمثيل غير الملائم ‏ هو 
النقص الأصعب من حيث معالجته ويبرر المناقشة الأكثر اتساعا. فإذا كان لابد 
للمجتمع المدنى من أن يكون مناسيًا لتوفير الرفاهية؛ وتعليم المواطنين: وإتاحة الفرصة 
الكعيين هن الراف وإكزاء العقاش:وختياق التحفافة والمسناطة وإقامة الحبووعية 
وتشجيع التماسك الاجتماعى» فحينئذ يجب أن يكون لكل المسهمين الحق فى الوصول 
إليه؛ ويفضل أن تكون لهم فرص متكافئة للمشاركة. والواقع أن الوصول المتحيز 
لالمجتمع المدنى يمكن أن يولد التفاوت الهيكلى والميزات الجائرة المتصلة بالطبقة أو 
النوع أو القومية أى العرق أو الدين وغيرها أى حتى يضخمها . ومما يؤسف له أن 
المجتمع المدنى الكونى أظهر فى الواقع هذه المشكلات فى مرات كثيرة جداء ويالتالى 
المزيد من تعريض صدقية تشجيعه الآمن والعدل والديمقراطية للشك. 

لقد اتخذ التمثيل غير المتكافئ فى النشاط المدنى العابر للحدود, إن لم يكن 
الاستبعاد التام منه. العديد من الأشكال العامة. بداية» كان لسكان الشمال (دول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية) وجود فى المجتمع المدنى الكونى أكبر وأقوى من 
وجود أهل الجنوب (ما يسمى "العالم الثالث'). وفيما يخص المدخلات الحضارية؛ فقد 
أخذ النشاط المدنى المتعدى للأقاليم بصورة عامة من التقاليد المسيحية واليهودية 
الغربية أكثر مما أخذ من الثقافات الأفريقية والبوذية والكونفوشية والأرثوذكسية 
الشرقية والهندوسية والإسلامية وغيرها. وفيما يتصل بالنوع والعرق» فقد أعطت أجزاء 
من المجتمع المدنى الكونى بالفعل المرأة والملونين فرصة للتعبير عن الرأى تزيد عموما 
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عما أمكنهم الحصول عليه من خلال الدولة والسوق والأحزاب السياسية. ومن ناحية 
أخرى فإن التفاوتات النوعية والعنصرية الشديدة غاليًا ما تزال قائمة فى قطاعات من 
المجتمع المدنى مثل المعاهد الأكاديمية, والاتحادات التجارية: والهيئات المهنية, 
والنقابات. وأخيرًا فقد أبدى المجتمع المدنى بذلك تحير طبقيًا واضحًا إلى حد كبير. 
وتعؤد المادرة فى التشناط المي العائن للحدؤى بصورة كنيرة هذا إلى الهشيية خوض 
القاعدة الحضرية الحاصلين على شهادات جامعية الذين يتحدثون الإنجليزية ويتقنون 
العمل على أجهزة الكمبيوتر ويحصلون على رواتب كبيرة (تسبيًا). باختصارء كشفت 
المشاركة فى المجتمع المدنى الدولى الكثير من أنماط التفاوت نفسها التى ميزت 
الاقتصاد السياسى العالمى المتعولم بشكل أعم. 

ولا يعنى هذا الإشارة إلى أن الذين يعيشون فى ظروف مميزة لا يمكنهم 
الاستفادة من النشاط المدنى الكونى لتحسين حال مواطنيهم المحرومين. فكما أشرنا 
من قبل؛ فقد فعل المجتمع المدنى الكونى الكثير لتعزيز الأمن والعدالة الاجتماعية. ومع 
ذلك فكثيرًا ما افتقرت الجماعات الدنيا إلى الفرص الكافية للتحدث عن نفسها من خلال 
المجتمع المدنى . وكثيراً ما كان مديرى الحملات من دوائر النخبة مهملين حين يتصل الأمر 
بالتشاور الوثيق والمنظم مع دوائرهم المفترضة فى المناطق المعرضة للأخطار. 

وفى اتجاه حظى بالترحيب» شهدت السنوات الأخيرة قدرًا أكبر من الحساسية 
فى بعض المناطق تجاه قضايا التمثيل والمشاركة فى المجتمع المدنى الكونى. وأبرز 
خيلاي الستهيفيات الكذية "الكوار" و الشتراكةا خاسية كنة العمناعانه: اللتركوة ف 
الجنوب وتلك التى فى الشمال. وإبرازًا لهذه الروح» أصدر مؤتمر كونى لدعاة التنمية 
فى يوليى ١114‏ 'إعلان هرارى للعلاقات الإنمائية' بهدف التغلب على نمط "الآأب- 
الطفل" الخاص بالتفاعل بين النشطاء المدنيين الشماليين والجنوييين. كما يادر الكثير 
من المنظمات المدنية بترقية الكثير من النساء والملونين إلى المناصب القيادية. ومن ناحية 
أخرىء ظهزت حتى الآن منادرات قل'ة سيا لمعالجة التفاوت الظيقى والمتضاريع 
فى المجتمع المدنى الكوني. ولا تزال جماعات من قبيل "الشبكة الدولية للبوذيين 
الملتزمين” 5ا15ك0ن8 فعودومع ؛ه :دسل( ى "شيكة العمل من أجل موارد المشاركة" 
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كتيطع لا ممااعم عع سنمعع8 مملئوم اع نموم (التى تريط بين الفقراء فى أنحاء أربع قارات) 
أغيرا كاو وا وق هذا العبووه فنان لدي النقاب المكلاتودين اليش القى تجكلوه 
ينظرون إلى المجتمع المدنى الكونى فى ظرقه الحالى على أنه فى الأساس مشروع 
'غربى' أو 'بورجوازى"'. 

من الواضح إذن أنه ليس هناك من أسس القناعة فيما يتعلق بالنمى المعاصر 
للمجتمع المدنى الكونى. ومع أن هذا التطور يضم فى طياته احتمالاً كبيرًا للخيرء إلا 
أنه يحمل كذلك الكثير من الأخطار. والتحدى هو أن نسير بالنشاط المدنى قدما بالطرق 
التى تقلل من الأخطار المحتملة وتزيد الفوائد المحتملة. 


مع أنه من الممكن المبالغة فى درجات المجتمع المدنى الكونى, فقد بات ملمحًا مهما 
مهافت السياننة المقاضرة. .ركنا اوهنحنا بإستهات شن قيل: فقه ينا الارتاط المدسي 
بالفضاءات المتعدية للأقاليم فى ظهور الحكم متعدد الطبقات, وفى بعض مناحى 
الخصخصة والتنظيم: وفى إعادة رسم خطوط الهويات الجماعية والمواطنة 
والدحمة وا لنة أولكفا ذلك كشفت المسعيات اللدنة عن احقيالات كير لقع الم 
والعدل فى الاقتصاد السياسى العالمى المتعولم وتدميرهما. وعلى افتراض (وقد يبدو 
معقولاً) آن من المحتمل أن يكتفى التشناط المزتى العاير للحدود ومن المحتفل إلى حد 
كبير أن يتسع فى المستقبلء لابد لنا من بحث كيفية المحافظة على المزيد من تنميته فى 
المسار المحتمل الأكثر إيجابية. وفى هذا الصدد يمكن تقديم خمسة مقترحات. 

أولاً: كما أشرنا آنفًاء لايد من منح قدر كبير من الاهتمام ليناء القدرات» وعلى 
الأخص فيما يتعلق بالجماعات المدنية الكونية التى تمثل الدوائر المحرومة. وهذه إلى حد 
ما مسألة خاصة بزيادة الاعتمادات من أجل تخفيف الوضع غير المستقر للكثير من 
الجمعيات المدنية الجديرة بالاحترام. إلا أن المال ليس كافيًا فى حد ذاته. فعلى أية حال 
لم تمنع الميزانيات الصغفيرة: مثلاًء جماعات المرأة من أن يكون لها أثر كبير على 
الأجندات الرسمية والمواقف العامة. ولايد من أن يكون بناء القدرات مستهدفًاء ضمن 
أشياء أخرىء عند تدريب العاملين فى تكتيكات الدعوة والحديث العام والاتصال عير 
الثقافات ومهارات القيادة. يضاف إلى ذلك وجوب إيجاد الجمعيات المدنية لأنماط من 
التنظيم التى تقوم بإعلام وتعبئة دوائرها على أحسن وجه وتحقق فى الوقت ذاته أكبر 
نجاح فى تعزيز أهدافها السياسية فى مواجهة الحكم والكيانات الفاعلة فى السوق. 
ويينما تفتقر الجماعات المدنية فى الوقت الراهن إلى تكنولوجيات الاتصالات الكونية, 
ينبغى أن يكون امتلاك تلك الأدوات إحدى الأولويات المتقدمة. 
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ثانيًا: يمكن توجيه المزيد من الجهود إلى توسيع المشاركة فى المجتمع المدتى 
الكو ققد يحفق التقباظ المدنى العارن للحدون العديد مخ الفراذ المضلة التى سيق 
ملافا اذا أمكق للكافكةا حنة ال عدف هن الأنا توتحقيق قدردن الوضوع يزه 
عما تحقق حتى الآن لمعظم الجمعيات. وقد يساعد القدر الأكبر من الاهتمام يمبادرات 
تقديم الخدمات للجمهور العام بشكل خاص فى تعزيز وعد المجتمع المدنى الكونى فيما 
يتعلق بالتعليم المدنى وتنمية المواطنة المتعدية للأقاليم. 

ثالنًً: ينبغى أن تركز التنمية المستقبلية للمجتمع المدنى الكونى على تعزيز التنوع. 
فكننا زكدكا فى فقا الجزه القكخب لبين لساك التسن العات لحرو هق الاق 
نموذجيًا بما يكفى. وينبغى أن تستمر الجهود الحالية لمد حق الوصول للمرأة والملونين, 
وينبغى إتبا ع ذلك بمحاولات أكبر لإشراك الدوائر الريفية والطبقات الدنيا والثقافات غير 
الغربية: وإلا فسوف يعانى المجتمع المدنى الكونى من احتمال أن يكون بمثابة أداة 
التقاوت الاحتناعي, 

رابعاة يود القضعون التحثمل فى المارشنة الستقراطية الذي أشونا اله اننا 
بضرورة زيادة اليقظة فيما يتعلق بالمجتمع المدنى الكونى. ولا يعنى هذا دعم مراقبة 
الدولة البوليسية التدخلية الخاصة بالجماعات المدنية العابرة للحدود؛ مع أن مؤسسات 
الحكم الديمقراطية لها من الحقوق والواجبات فى مراقبة الجمعيات المدنية ما لتلك 
الجمعيات من حقوق وواجبات. كما أنه من الممكن حث العاملين فى المجتمع المدنى على 
رعاية موقف أكثر نقدا للذات من ممارساتهم: وبالتالى اكتشاف عيويهم الديمقراطية 
وإصلاحها. وفى الوقت الراهن تفتقر معظم الجمعيات المدنية إلى برنامج للتقييم المنظم 
يمارس داخليا أى يقوم به مقيمون من الخارج (غير المراجعين الماليين). 

وأخيراء ولأسباب سياسية وكذلك فكرية» قد يعزز المزيد من البحث التنمية 
السيتقيلينة الممتسع المدنن الكون وين تاحية: لابن أن كدري هذه الأيحاك 
الديناميكيات العامة للعولة لكى تفهم الجماعات المدنية العابرة للحدود (وغيرها) السياق 
الذى تعمل فيه فهمًا أفضل. كما أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث بشأن المجتمع 
المرني' الكوض ذاته,.وخاضنة الدرانسات الإمتريقنة التن تقيم تجارب الجمعيات والحملات 
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الملموسة. ويمكن إعطاء اهتمام خاص فى هذا الخصوص لتزويد دوائر المجتمع المدنى 
الأكثر تهميشا بالموارد كى تقوم بالأبحاث التى تتناول أجنداتها أو تكلف من يقوم بها. 
تعؤة هذه اللقذرحات الخمسنة القفرة الك عدزنا عنها خلال المتاقشة ومؤداها أن 
المجتمع المدنى يمكن أن يكون قوة للأمن والعدل فى العالم المعاصر إذا جرى تشكيله 
بعناية بحيث يخدم تلك الغايات. وهناك احتمال كبير لأن تساعد الجمعيات المدنية 
العايرة للحدود فى توجيه العولمة ناحية الكفاءة والعدالة والديمقراطية والاستدامة 
الإيكولوجية. إلا أن الشعور بالرضا عن تلك الأنشطة قد يؤدى بها إلى تشجيع النتائج العكسية. 


الهوامش 


له كه لسمطتلئكة .2 ملا الزعزعم5 [نبز"" إن وعوسطة لمد معونا عط1“ ,لمو لل .آلا .1 
عط مه ععمم عه .61 .م (1990 بهتاء 11 تصملممآ) 1990 جامتوما اكتلععمك ,(كلعء) 


بن مهد :5ن ,ماوعة ,خ3 امه معطه© .آ.ل عمو ,اواعع50 لحك" أن اأمععمم 
اق بتقصسيكا .1 (1992 ,نع "2111 شال ,ععلصط صمة) ومع 7 لمعنانأ و82 
بأعنل8 ,'صصع5” أمعمئتاط صد عه كمعملبكعول] عل معصة نومآ مة :عهه50 
.375-95 (1993) 4 ,روماماعم5 إه أماتعده 7 

9 .م (1998 أكنهوسكة 1) 348 أعاومدمءط 7384 ,'تط بده 0غ كأاتصشآ ع1 
ممم لنعن) , (كلء) صصننآ .ظا فصة ممدآا] .0 عمو بوالمعمعع عتوص معسكدا عمغط؟ 02 
١‏ .(1996 ,ععلعاغسهظ8 :مملومصة) عاءلماة يداد ء لاا متو عللمل 

مقمععاما ع0) ععاوعن ممعمعصة ممئععط80] منائط2 عر لع لومم صمن ححه لم1 
9 اترمى رام اعمدظ ببوسدلنآه5 عمطهآ لهدمتا 

#عمعم ,'صمن تمه أكصد 1 مدطء نا عو! كعومقطءظ بوتمسصصهم؟" له )ه عاعتصام8 .ل 
بممطعستصمزظ أه لاوس امنا ,عممعععاصم0 ععسعنظ تحطمان دم 2605 ع( عه! 
1 1 1999 بمدسمدل 

لصد مدى مدآ .0 مذ غ50 لازت أمطه1ن أه ععسفادآ ع1" ,للة! 2.4 :01 
أممةتلعدعنها ا كومتكدت 21( معاز ٠جولا]‏ 4أم) مها هدمي8 ,(كلكه) مج117 .0.48 
.62 :219-39 (992] رؤوعءط بإاسء زولا مدتحممتلمى5 :6او)) ع«ماعاء 1 
تدز أصطوان ه ععمععععصطظ عط :سعنتلو5 لاعهئاا عصناء بصأكدمعه 1 * ر#امتطعوم امآ 
انمتن امذها مانلايهاى معنا :389-4920 (1992) 21 ,استمماللة ,وعهم5 
ال يننا معدا 5 ععمدتللك 0هللا 011/1005 بممجصتطعدالا) وعدم 
أدعم5 د لودمء8 :عل ناموط أد٠طه!)‏ 220 لإععاعمد [ضزع' رستحط5 .84 :(1994 
ع1" ,عءالميدة؟لآ .ن) .م 647-67 (1994) 3 باستجملالتالط ,"طعهمعمهط دعم 1810 
ر(كل) معتصدن0 .كا رآ لمة طعتصة .2 .81 ملع همه اند لدطمل عه مكتطكنكء؟ 
:.(1998 ,هصمأاعدممده 1 :ممدمآ) مبماء 8 «مرل تامسو منتمتدسه: 1 

لماتسمعصصعسه6 وول أمممتهصعم1 توعاعود لت لمممتمصعمآ" ,كائط© .مآ 
أمجعول مم56 أماءدى أ10(م فاع لم1 ,لمعاكرة أحممن ممع :دآ عط صن كمه معتصدع:0) 
فج كتمدسءده أب أهاءد3 أه«منلمسصه 1 ,(كلة) .له 4 طتتم5 .ل :417-31 (1992) 133 
بكوم" مجافوص تلا عمباع 5 :عكدعد؟5) عاهاى عرلا فهمون ونتجمهتام5 بئعتنتلوط اهنامام 
تأوومهء!. ومعدم اا :05( فاموط مامتصلاء4. ,علمتطعانك .>1 لمد علععكة 8 .كة :(1997 
316 :(1998 سوعط امع لمن أاأعممم) :دعمط]1) اناو امد«متاعدملها اط 
عام كجسعدظا) «كتامعنهاتااساط جا «متاهدمجم1 و ةك ,(للء) عع عظطععطع5 


. (1998 ,سدلاتههدكق8 - 


#مناسط هه[ أمعتلتت) أ :دمةامعتاهذما0) ها ممتهمام تي مه طعنيد علمععلصه 1 
. (ومتصممعطمة؟ بمدللتمطعدك8ة عام ود عحظ) 
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هها) تمان أهذمات) جم كا مودهلا كامم بععهج2) :ج070 #أءوثانآ مولال 4ل ركصتاكظ .2 
.(1992 ,عولع ل ناه ]1 

امعدملاا أمتمعسجمم تمل اهذها +18 :معتفووط وتتصتماءع8 باعتصعه0ء241 .ل 
#عوساط .81 سه مععموظ .15 ر(1989 ,كط وزو دتمل] ممدتلم1 تممععستصمما8) 
أهعصا علا همه أهذما) عذا هاتامدا «كعئاوط فهاجمثاآ جز و0علال أملنع جوم تدك , (ولء) 
4 | ققه #عامةاءا امااعاماره تمك معصمجةا .2 :(1994 بعولعاءنهه نصولمما) 
1996 ,كنع ”1 عامه لا بم لا أن بطاومع حله لآ ععى اك لعولا بم ل8[) اذاو عاناان) 
تكتاناا) «اعاعمى3 أنستر) بللنس عضأو عساجوط +4115 إه معممجودمع) أوذها2) ,سامطععلة5 .مط 
(1997 رووع7 لإأأوع الو نا لضناياً 

»#متممظ ‏ تمهعلا! 1 اهذمان جه موهالةة! اهذما0 ,ملاعنوه0 .3 لمج ععطعمم5 .ل 
.(1994 ,لصا سهد نشاا مدماحمظ) ما ب«ملاو8 علا رمج ماعنا جاكممء ءال 

26 أهذمات نجه ,لزنا عط ,05عثر ,(كلء) عع طمعلعنه6 نآ لصة دمتع/11 .71.0 
علا إه ممماععجم)' , (.لء). ئاء111/اا .5 :(1996 ,ععممعنع عممبرر]1 :00 ,معلانام8) 
#عاودى “كنا عا ا كرمتلمعتسمع: 0‏ لهامجبجعومع)-جروال زه مععسارها 786 ١‏ *واج مالا 
م50 :0007714706 أدامان) متتو عاامظ) .له أه معمظ'0 .2 :(1996 سس بمملدمنا) 
مول تطصسدن) تعمل اسطسدت) ) كم ةاسطتاعما عت«مضميظط لمجعاعاةا سال ممه كاتعجودماطل 
١‏ (28الموعطانه! رومع برا زوع اام لآ 

سالط علا جط كنمةامجتجمع07 لمادمجعهمدم تامار «وومابوط معجمو21 ,رعصنأة 5 .ل.كز 
.(1991 ,اممطء5 عحما لمحصداط بذكا ,عولقصطصد0) امعدونملا كنطو 

أهظه نم11 ,'كعصنلة لممة ماعوعة1” اماع50 الزن لمعم مصعم د عامط .لآ 
.ج6134 (52_)1998 ,2م لمع ع0 

لتلن) لهطمان أه ععمعوعسصظ عط سه مأعووسء لا ععا مم0 ' بعلم 11 00 
أهد ةقعلم1 _كائه وعانامهم) «عارومدعلال لهذمات) ,١.لهء)‏ ستمدمد هآ صز ,اوعاعم5 
16 بععآ .ظ :283-935 (1993 ,ومع “1113 نشكا رععلمطصد0) وملام نموم 
رماساظا تهعلدمآ) «ستلمهمتمصيط معلا ع1 نامجعاجا معطا هصه لسعتجعنمالط جنامطم1 
ا كعسفلس) ممال واتطمهم) «امملهط © مجه ”11 ,(.لعء) امبامعمج8 ./ا1 :(1996 
.(1999 بلعث نهمملصصمآ) معممومزن 

ك0 ةلهم تمع 07 أده اهماو[ إه عأومطجهة1 ,ركصملن داعودعث لهدمل دمععام] أه ممتملا 
64 .م ,(1998 ,كند5 تطعتمسط/8) 1 .أه”ا ,1998/99 

2 لءا/رانا] / نم اط 

4 1[ 1 :#2 طملص دهع 1 تمل مايا5 716 ,(كلء) «بعاوء8 .12 .هآ لعة :ه80 .له .[عع5 
.(1998 ركد 3١111‏ تشكط ,عولتقتط سهدت ) ندعم عمما! كام جوعمج2) ههه , 05علال علريو8 
4714 كلتما5 14026 أعم535 ,امالععةأهطما2) بمفصعع دئاآ ,© عمو روعيكوز ممعغطل من عرمم عم"] 
.(1998 بلأععصدانا :سعلسمآ) كمكتلمدمنام عامط معلال ملا 

.1764 .م ,1998/99 كم ةامعتسمع:0 أمدمانع هاما زه عأممطجمع1 

(1994) 3 رتنه 107617 ,ماع56 وعم هو[ عط اه عونا عط 1" ردممدمذاج5 .34 .هآ 
مس3 4 «اماك]؟! ,ماعمى هااعممظ 314 ,.أه ا ومضذاد5 مكلد ءء5 .109 .م 
.(1998 ,لماوع تصنا كمنطاممط كصطمل رعتلسهى5 بعتاو8 ع5 عتتضلاكم1 تعدمدمنلد8) 
دبك ,ام اعدف ه جلها أمءةاةج) كه :متلهئةأهطاما2) ععطاصي؟ معد 

67 لتةتسا8 4ل :1997 ,فجماتعة1 زه :«مفوسةا علا زه «متلسطناعدم©) 316 ,متملع .8 .ل 
تعجةآ عصئلءه الا همتتهلهده"! هنعط عطا1آ' :معئتعمةء! صدة) وعومهن ورمامماعةاجهط 
.(1998 عمدلا ,8 .مخ 

كادتاهاق هك لمامقه ١‏ اهلكيه 1 بج تعلهاى عجهلاء لآ , (.لع) عع لمق -ومتمدظ .© 05 
.(1996 ,ععد5 :سمملدممآ) كعترمومعظ لهام/0 از 
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أدطها)' ها لمة ععأامفقطك قلط 01 ممقععو عبرعم عغط) صل عصلمم ممعط عزوعمطواء 1 
427-33 (1997) 13 ,كته للك أه«ملعههص علاط ,'عنهاذ5 عط لمد مسعكتلما1ئمه0 
رلقلء) ومسعمتالاطاآ .31.5 لمه متطمممةةط 2١.‏ ما عع م مم02 امد دمل مقتلقطه1ة' 
(1999 ,عندعطكة تمطمعلاقة) «متتهممكحه: 1 أمدمنسائايدم) جه كلبزع 8 ,رإةانمل1 
.132-35 

ما أوعنناه لاءه ١١‏ أه وملعهعالدطمان) عط ]" ست أصامم قختط) لعندءمطهاء علط آ 
0 المناعنومجاس] كل تععةاتاوط فاأعولالا إو مقا عنأعامات) 112 , زقلء) طنتصمك .5 لصح متابيوظ 
3 .م (1997 بوء2 باو ناد نا لنه1»ا0) :م0:10 ) ععناقاوط واجوثاا 

0ل ق0 ل ةمتصدع0 لمامعصصى تموصم لط نمع لم7تصصممه0 أمطمان مولل' رمعزمك5 مآ 
(1994) 18 ,نراعانمبي0) اماع اتأععلالا , "كم هتاننتامم ا عستلد الأ عدوأوع2آ] أمصمتأجمعام] 
.18 بملأء«ملاا عنأا زه #ع”ماععادمن) ركناء ]1711 ,ى0 مالا ,معام 0ده2) ممه دوك /8ا 45-56 
(1998 اله"1) 111 ,ونامم ووامجه7 ,21605 طاايب عناأناً 6غ ومامعدعنا' ركممصسصماك 
82-6 

عاذ الاسممطلة) دسعرزق أدمالمدمعاما عم ا «سانساء عاهسة, , (قلن) .له اء عمعاأعن0 .0 .ار 
١‏ .(1999 ,نومع عأعو لا ببعلا أو اومن اام لا 
عط لمج 0005]' ,مععععم كلم للا .1 :422 .م ,العامة لازن أهمم ل همععامآ' ,قلتط© 
(1997 طععمالطا) عمها إزها5 17لا , 'قعطعهمعحمة أدعءع ]أ - ولههن) لععقطة :1311 
ر00075] تاجولرجمن) «مرعدمان) 706 ,(قلع) عصاسط .10 ممه دلمدس لا .24 معلج ع50 .7 .م 
برام1ء30 انان ,للع جه80 عمدلا لل ر(1996 ,رمهللاتصع دابآ امملصمآ) دعاماى مره )على 
طعتماعء© .لط لصة علتللئمة .1 زز1998 بممععطعدئكا :عمملممط) «راسهم] 0غ عدا لجو 
اع وؤماءن 0 أمامتاعدمام! جم كمتاعصصاو 0عالار ستو جمصعنه) توولاماءؤهاى ,(دلن) 
: .(1999 ,رسمدعمطامدظ :مملمم.]) 

معءساعط ملطعصمن ماع18 قط مز قعندو] مد علصعء 1 2عنت51 2 متنوعة عه رع نا اتدرك .1 
بطعتصاءع]ط ممه علللنسك صل ,قامعصصعهمي) مععطعولة 'لمد 8/005 ومععطغمملح 
.17-18 .هم ,كعك /مي 510/4 

077 :هنهم الادلاتس مداتهاتع200) , (قلء) أغام دمععنا) .0)-.ا قصة نتممع5ه ]1 .ل.ل 
.(1992 بووعع ولع كلملا ععولصطصدن) عولط صدن)) لاوط مامالا عن وونهان 0ه 
ماوعا للصعل1 علالاععء1اأمن) اه برطم وعهومعة) عط" دا كتصلمم عمعط لعغهءمطداء عامط 1 
(1996) 3 بنس«مدمعط اععناتاوط لأعمسمتامممادط ره ممادء ,'لاعوللا عومنتعتلدطها0 32 
١‏ 565-77 

واه00] 1 عل أعمم نم2 لعاتصنا عط قد امعسصممعتكمظ رمعصه كل بعاسنلط ىم 
55] .م 1997١‏ ,مدعكخطاعدا :«ملفصمآ) [2 ممممع1. م8 12010011 م ١(للع)‏ 
مملمدمآ) عاؤععدما أمع1اةتن :وتأمهتاه) , 'كله) مم اتسوك 2 ممه ععصعيكة :8.5 
عنم (1994 بعواعاءنه كا 

لو«متتهصماما د عاباعة؟] هه مائو فسعلط وطعمعنلةر) أهدم ةامسسجه: 1 بعاعقطن 82 2 0 
ا( .(1994 صمواظ لمدسلط مطمعلله) #منام وناك 
ألا لممتص ةف لمممقسعنه1 مدء6 همل الدمن 200 عط أه عوتوطعد عط ع6 
عء ههه عم عون سم إنطاخط 

املمك ,اجمواعععنم5 لعأموم* )م وعماعدام ممم 6ه علوعمة كتمطاناج 0 
مدعل عطنعع تلمع صم لإالمغصء د ملصية عومتامة طعيد رمع مط زعاء ,أب مهاء7 501 
'آه ممأامععصم كن و أععم بمعنت لعاممد عتحمط عمط سباع لص لإمقصع :م ناد كن 
لإ جع لع 50165 

تعلما؟ عمماوعه8 عنزا له طارلة 6 بؤفاع'ذ1 سآ 50د :27 غزمم مل لعاكء 501 ع56 
(1998 ,وتاوط لم1 0) ها لهذمانا مع ز«موءعئة علا هالأاصعددن) 
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أهطمام) مذا فاه ووتزمار لتعاسأه 1 :روساءهت) 214 معطا مز 57 الك له ره | 
.(1990 بلق هصوب 1 :01 ,لمولعد1طآ عى لا١)‏ مومعو 

ا 0)) رم ةعس لم1 فاه عاهماو مزلا ,بزلدوهه .8 مد ممعصطمل .5 01 
5 .(1997 ,0110314110 خش إصسةل: 0 
أماتمالهاتعلر] اه ها موا أاهتز) اإلووممعهى :كهمم! «رطد8 ره ععناتامط م71 ,برع افعط© .م 
0 (1986 ,كعاصاط بوملدمنآ) جوعنمجاى ودناء انعلط 
لفك 21 "1311 عط دعمسوعط درول دا 1 :'”كالتطممظ عط مآ“ ' بعنامطءة .هم.ل 
0 07117 / مله 4 بمبيده لقملا ,(كله) عواءز8 لخ لمه غنمعج11] .1 مت الوماعم5 
.1 ليك سنا 0 .8 طغتب مامطء5 :زو199 ع8 لعأغنه ا تمملممنآ) «عاعرى اهذمان 
(1999) 33 مهم 1 4هاروناط إن أغدانتادل ,غ50 اأبحزن مد 3/10 عط ,مقطالا 
,107-24 

أهمم ماما فص كصهأ م تصدع0 اممتصم0 لمممن ممعصدما” بمصدتلا:11 5 ع6 
]1 لت كن لكيه الم ]ء )1 ل :96-113 (1994) 36 ,أمساسوى ,'باأمباعع5 
لام ع0 عط عو اث الدع اعناص) عط عصست0 لععتموي0 أه ممنندءتلحطه1 0 
5 00 3 ,(1999) 5 ,معهجوومن أهذمان) , 'بسعاعه5 انز أنه 
لبي أ6 اا عيماة. 01 71/670161005! 000 ويهككط دي لاط أهؤما©) بددادعد 5 علوان5 06 
كنده ليو أاء 1 رن ] نمطا تاماجب ة8) 1 افهنااةراز3 فاه أتمسبؤماءنء 12 أماعوى 
لكك ناا نم كم ذكره اللعوم عل معتط امع 224 عمعصممماعب12 عه! موتووقمصرم0 
ممم سوط اخلط جرا5170 عمو لملم8 كومعج ومتمموعا' ماع02 .ل :(1999 
يط لقطمات) 2 هذ 2/0005 عط ع5 عءموم ,'طعنه5 لصح طاعملة صل نو 
000 220:1 لل ,لمقطط مه تماق أه لإالودء الم لا رععمع عع امم 
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الفصل الثامن 
التحدى الذى تواجهه المؤسسات الدولية 


نجير وودز 


تور الفولة كنا عرقناها فى هذا :الكتاي: التفيزات الشكنة فى الثعافلات 
والتفاعلات التى تحدث بين الدول والشركات والشعوب فى العالم. وهى لا تمثل زيادة 
فى تدفق السلع والخدمات والصور والأفكار والبشر وحسبء بل كذلك تغيراً فى طريقة 
تحديد ومباشرة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وغير ذلك من أنشطة. ولم تعد حدود الدول 
تضم الهويات والمنتجات وإمكانيات الكيانات الفاعلة وتحددها. صحيح أن الحدود 
لا تزال مهمة, ولكن الفرص المتعدية للقوميات مهمة كذلك لكل من السياسة والتجارة. 
ونتيجة ذلك زيادة عدد الأنشطة التى تتطلب شكلاً ما من أشكال الإدارة والتنظيم على 
المستوي النولى: رذ النسلي عات : النرن ٠‏ اينات البولة 


ويبحث هذا الفصل التحديات التى تفرضها العولمة على الدول والمؤسسات الدولية 
التى تنشمّهاء مع التركيز بشكل خاص على الأزمات الأخيرة وآثارها على المنظمات 
القائمة. ويعرض القسم الأول العديد من المؤسسات التى ظهرت فى العقدين الماضيين. 
ويعد ذلك أقدم الخطوط العامة للتحديات الجديدة والصعية التى تواجهها هذه 
المؤسسات الدولية. مستعينًا فى توضيح ذلك بحالة العولمة فى التمويل. وفى أعقاب هذا 
أعرض بالتفصيل المشاكل التى يفرضها هذا على الحكومات, ليس فقط بشأن كيفية 
إصلاح النظامء بل كذلك بخصوص الطريقة التى ينيغى إصلاح النظام بها. ويعد يحث 
العقبات التى تواجه الإصلاح الضرورىء: أوضح الخطوط العامة للمهام الجديدة التى 
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لابد للحكومات من القيام بها فى عالم متعولم من خلال المؤسسات الدولية. ويبحث 
الجزء الأخير من الفصل العوامل التى تحدد إذا ما كان من المحتمل تحقيق تلك المهام 
أم لا. وتشير الخاتمة إلى أنه رغم اقتضاء العولمة إصلاح المؤسسات الدولية» فإن 
الإصلاحات الضرورية تقيدها بشدة مصالح سياسية بعينها لا تخص الدول وحدهاء بل 
كذلك الكيانات الفاعلة المتعدية للقوميات والخاصة داخل الدول. 


العولمة وإنشاء المؤسسات 


على مدار القرن العشرين؛ أدت توليفة من التقدم التكنولوجى والسياسات 
الحكومية إلى حدوث زيادة ضخمة فى الترايط بين الحكومات والمجتمعات والكيانات 
الفاعلة الخاصة فى السياسة الدولية. ويما أن إمكانيات السفر والاتصالات أتيحت لعدد 
أكبر من الناس وإلى عدد أكير من الأماكنء» فقد ظهرت مشاكل جديدة لا يمكن لمعظم 
الدول القومية التعامل معها دون التنسيق والتعاون مع الحكومات الأخرى. فعلى سبيل 
المثال يمكن فى الوقت الراهن للمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية التحرك بسهولة 
أكبر عبر الحدود؛ وكذلك الحال بالنسبة للأمراض المعدية والعديد من أنواع المشاكل 
البيئية مثل المطر الحمضى أو التلوث النووى. وفى الوقت ذانه ظهرت أنوا ع جديدة من 
الاعتماد المتبادل التى تتطلب كذلك من الحكومات أن تعمل معًا. وعلى سبيل المثال تعنى 
عولة أسواق رأس المال أن الحكومات لا تزال أكثر عرضة لآثار الأزمات المالية فى 
أنحاء العالم الأخرى. وقد اتضح ذلك عام 11941 حين ناقش واضعو السياسات كيفية 
الوقاية من "العدوى" عبر الاقتصاد العالمى حين كان شرق آسيا يعانى من أزمة 
اقتصادية. وبالمثل ينطبق خطاب “العدوى" على الأزمات الأمنية أو العنف العرقى أو 
القبلى الذى أبدى ميلاً مماثلاً للانتشار فى التسعينيات؛ سواء أكان ذلك فى البلقان أو 
حول البحيرات العظمى فى أفريقيا. 

وإحدى الطرق التى سعت بها الحكومات لإدارة وتنظيم المشاكل الناشئة عن 
الأنشطة المتعدية للقوميات هى من خلال المنظمات النولية: أىبالأحريئ "الحكوماتية". 
وقد أدى هذا إلى زيادة مطردة فى عدد المنظمات الدولية. وفى نهاية التسعينيات كان 
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هناك ما يريو على 56٠‏ منظمة دولية موجودة فى عالم يضم ما يزيد على ١6١‏ دولة. 
وهذا مقايل حوالى ٠١‏ منظمة دولية كانت موجودة فى مطلع القرن فى عالم كان يضم 
أقل من ٠١‏ دولة(') وبشكل أوسعء. أصبحت العلاقات الدولية تتميز بأعداد متزايدة من 
الكاهزات والأحظنة والترسباة لكحاوفة الأغرئ فينا مين النولا") وهل هده 
التزسيات مختمعة سياسة غالمية على قن كنين من التانسيس. 


ويصورة جذرية أكبرء فقد أتاح التأسيس ظهور حلبة من السياسة يمكن فيها 
للهيئتات الأخرى القيام بدور أكبر. ويصف البعض هذا على أنه ظهور "السياسة الكونية" 
الجديدة(") وتسمح عولمة السياسة للكيانات الفاعلة من غير الدول القيام بدور فى تشكيل 
الأولويات واتخاذ القرارات والتأثير على النتائج على المستوى الدولى. ومن بين تلك 
الكيانات الفاعلة الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية. وقد زاد 
عدن اللتظمات غين الحكومية من نحوالى:هاثة فتى مطلع القرن إلى ما يركو على "الاك 
فى نهاية التسعينيات!') وكان ذلك يمثل تحديات ضخمة للمؤسسات الدولية» حيث طالب 
الكثير من المنظمات غير الحكومية بالاعتراف بها فى المؤسسات الدولية. وقد خطّت هذه 
المنظمات غير الحكومية , التى تزعم أن لها مؤيدين متعدين للقوميات أو دون 
القوميات!") دورًا لنفسها فى العديد من المنظمات:!') ناهيك عن مبادرتها بتحريك 
المنظمات الدولية بشأن بعض القضايا المحددة مثل البيئة!") والحالة الآن هى أن بإمكان 
المنظمات غير الحكومية المشاركة فى إطار بعض المنتديات الدولية مثل جلسات 
الاستماع الخاصة بالقضايا البيئية التى تنظمها لجنة التفتيش بالبنك الدولى!) وكما 
أوضح جان آرت شولت 116ه565 8:4 0ل بالتفصيل فى الفصل السايع؛ فمن المحتمل أن 
تؤدى هذه التطورات إما إلى نتائج إيجابية أ نتائج سلبية!"). 


والمشكلة بالنسبة للدول هى كيفية تنسيق ردودها وسياساتها فى مواجهة العولمة 
بشكل أكثر فاعلية يضمن الذمو الاقتصادى والأمن والاستقرار داخل حدودها. و فى 
الوقت الراهن تواجه المؤوسسات التى أنشأتها للقيام بهذه المهمة أعباء وتحديات 
متزايدة» حيث يزداد حجم التدفقات المتعدية للقوميات التى تحاول تنظيمها أى تيسيرها 
أى تخفيف آثارها تزداد حجمًا وتزداد السيطرة عليها صعوية. ويضاف إلى مشاكل 
الإدارة حقيقة أن العولمة تؤثر على أنحاء مختلفة من العالم بطرق على قدر كبير من 
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التفاوت. ففى بعض أنحاء العالم تأتى العولمة بوعد بالإدماج فى الاقتصاد والمخجتمع 
العالميين المزدهرين» وفى أنحاء أخرى تزيد العولمة التفاوت وتوقعات الفوضى 
والاضطراب والفقر('') ولا ترغب كل الدول فى المشاركة فى المنظمات الدولية. وحين 
تشارك الدول فيها يكون هناك سؤال صعب يتعلق بمقدار ما تتمتع به أية دولة من 
تأثير. ويشير أحد الآراء إلى أنه ينبغى بناء المنظمات الدولية بطرق تعكس التراتب 
الكونى للقوة بين الدول. وفى المقابل يقول المنتقدون إن المؤسسات التى تبنى على هذا 
النحو لن تصبح ذات فاعلية فى العالم المتعولم خيث إن المهام التى تواجهها تتطلب 
شكلاً مختلفًا من القوة؛ إنها قوة الإقناع اللينة فى مقابل قوة القمع الصلبة('') ويعود 
هذا الفصل إلى هذه القضية فيما بعد. أما فى البداية فسوف تفصل التحديات الجديدة 
التى تواجهها المؤسسات الدولية باستخدام نموذج العولمة فى النظام المالى الدولى. 


التحديات التى تواجه المؤسسات الدولية: 
حالة التمويل المعولم 


للعولة فى التمويل الدولى آثار قوية على الحكومات وعلى المؤسسات الدولية التى 
أقامتها. فالأسواق المالية العالمية المعولة أكثر انفتاحًا, وأكثر سيولة؛ وأكثر اندماجًا 
على المستوى الدولى مما كانت عليه من قبل. وعلى نفس القدر من الأهمية. تصور 
العولمة تغيرًا لمفاهيم الحكومات عن تلك الأسواق باعتبارها أكثر قوة وأشد تقييدًا 
لاستقلال المكومات من أى عصين درق وليلاا الشين هولق الجولة اتكناء الحكوماك 
إلى دور وطبيعة المؤسسات المالية الدولية؛ وهى ليست المرة الأولى فى هذا القرن. 

وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية أنشئْ صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
للتعمير والتنمية (الذى تحول إلى البنك الدولى) لضمان التمى المستقر والعادل فى 
الاققضنات الخبالمن«وكان القرضن من مشقيوة النقد الدولن :ضهان استهزار ايعان 
الصرف والتعديلات التى تقوم بها الدول التى تعانى من مشاكل تتعلق يالسيولة النقدية. 
أما البنك الدولى فكان الغرض منه (فى المقام الأول) هو إيصال أموال القطاع الخاص 
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الى الشروعات الالدتثمارية القن تمن التمئ والتسية؛ إلا أنه منذ اللسسيفيات ميت 
المؤسسات الخاصة بما يسمى نظام "بريتون وودن" جانياء وتلاقى إلقاء القيود المالية فى 
الدول الصناعية مع التحرر الاقتصادى فى الدول النامية كى ينتجا المزيد من أسواق 
رأس المال الكونية. 

وجدير بالذكر أن أنواعًا عديدة من السياسة الحكومية زادت من العولة. ففى 
الستينيات أدى إلغاء القيود فى الدول الصناعية إلى ظهور سوق "العملة الأوروبية” التى 
كان يمكن بمقتضاها للمقترضين إصدار سندات بعملات غير عملتهم القومية (مما أدى 
إلى التنافس بين العملات الذى عرضه بالتفصيل بنجامين كوين فى الفصل الرابع). 
وفى عام ١‏ خرجت الولايات المتحدة من قاعدة الذهبء مما أدى إلى انهيار نظام 
سعر صرف بريتون وودز. وفى عام 11177 أنشئت بورصة شيكاغو للبيع الآجل؛ وهى 
الخطوة الأولى فى اتجاه النمو الضخم للتعامل فى المشتقات فى الثمانينيات. وأخيرا 
فإنه فى الوقت الذى عولمت فيه البنوك التجارية الأمريكية والأوروبية عملاءهاء فقد 
أتاحت مصادر جديدة للتمويل بالنسية للحكومات فى أنحاء العالم النامى؛ مما بذر بذور 
أزمة الدين فى الثمانينيات. بالختصارء أطلقت توليفة من التكنولوجيا الجديدة 
والسياسات الأمريكية (وسياسات الدول الصناعية الأخرى) العنان لعولمة الأسواق 
المالية والعملات التى انتعشت فيها كيانات فاعلة جديدة وتعاملات جديدة!"١).‏ 


تنوعت الطرق التى ردت بها الحكومات على تحديات النظام الجديد وتهديداته. فقد 
ناقشت الدول الصناعية الكبرى التى كانت تتوق إلى استقرار نظام سعر الصرف 
القديم تفسيق السياسات. ويشكل أكثر فاعلية؛ لجأت الحكومات إلى مجموعة من 
المؤسسات الدولية سعيا وراء الحلول والاستقرار. ومن بين تلك المؤسسات بنك 
التسويات الدولية!'') وصندوق النقد الدولى:!؟') ومجموعة العشر6.10,!'') ومجموعة 
السبء') 6-7, والبنك الدولي7''). والمؤسسات الأوروبية وعدد كبير من المنتديات الأقل 
رسمية من أجل مناقشة التنظيم فى الاقتصاد العالمى. وخلال الثمانينيات كانت تلك 
المؤسسات تعمل بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية وينك الاحتياط الفدرالى للقضاء 
على التهديدات التى يتعرض لها النمو المصرفى والاقتصادى فى العالم الصناعى» حيث 
كانت تدير على سبيل المثال أزمات الدين فى أمريكا اللاتينية ودول شرق أورويا التى 
كانت تهدد البنوك التجارية الدولية الكبرى. 
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وفى التسعينيات جعلت موجة من الأزمات المالية الجديدة واضعى السياسات 
الاقتصادية العالمية يفكرون فى كيفية التعامل مع خطوط الصدع الجديدة فى الاقتصاد 
العالمى. وفى نهاية عام ١944‏ هبطت قيمة البيزى المكسيكى هبوطًا شديدا (بلغ .5 
بالمائة فى أسبوع واحد) الأمر الذى كانت له أصداء فى واشنطن العاصمة ونيويورك» 
وكذلك فى دول أمريكا الوسطى والجنوبية الأخرى التى كان يقلقها أثر '"التيكيلا"؛ أى 
فقدان الثقة الذى ينتقل بالعدوى عبر الإقليم الذى يؤدى إلى انتشار الأزمة!"') وفى 
نموذج المكسيك. تمكنت وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولى من أن يقدما 
معًا على عجل مساعدة كبيرة لدعم الثقة فى الاقتصاد المكسيكى؛ وهى رد قعل يسّره 
حجم المصالح الأمريكية فى المكسيك!'') إلا أن النموذج المكسيكى أثار على الفور 
المخاوف بشأن ما إذا كان لدى صندوق النقد الدولى الموارد الكافية لتعزيز الثقة فى 
المكسيك وماذا يمكن أن يحدث إذا كانت دول أخرى تعانى من أزمات نقدية. من الذى 
يتقذها من ورطفها؟ وفل يجب إعطاء ضندوق"التقد"الدولى نور جذيدا فى إدارة 
الأزمة؟ وإذا حدث ذلكء. من أين تأتى الموارد اللازمة؟ 

فيك أن مكاوف واضضفن السياتات يشان الانتتفران المالى لها ها برها فقى 
عام 19917 امتدت الأزمة المالية التى أشعلها خفض قيمة البات التايلاندى إلى أنحاء 
شرق آسيا. وسرعان ما أعقب ذلك أزمة فى الرويل الروسى فى عام ١5914‏ . وكما 
أوضح بنجامين كوين» جعلت تلك الأزمات دولاً كثيرة تفكر فى ترتيبات بديلة لسعر 
الصرفء تراوحت بين تعويم العملة ومجالس العملات والدولرة. وركزت كارثة مالية 
أخرى داخل الولايات المتحدة - وهى انهيار المجموعة الاستثمارية التى تسمى 'إدارة 
رأس المال طويلة المدى" 1010 -الاهتمام بشكل أكبر على ضرورة إصلاح "الهيكل 
المالى الكونى". 

أبرزت كل أزمات التسعينيات ضعف الأنظمة المالية القومية وضرورة مشاركة 
الدول فى النظام المالى الكونى كى تكون هناك معايير قوية للمحاسبة والتنظيم الحكيم 
والمكاشفة وتبادل المعلومات وهلم جرًا. وكذلك أظهرت الأزمات قدرة الكيانات الفاعلة 
فى القطاع الخاص+ومتها البنؤك وبيوت الاستثمان وشزكات سمسرة الأوراق المالية 
وصنتاديق التتغطية ومتديرى الأضثول» على خلق الاخنطرات والتقوضى: ولأن ولاه 
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الفاعلين موجودون فى مراكز الربح من العملات والمشتقات وأقسام التعامل فى أسهم 
الأسواق الناشئة؛ ويحتلون مواقع كبيرة فى الأدوات المتنفذة بشأن الحسابات الخاصة, 
فإن أنشطتهم التجارية المسعورة تخلق ما وصفه أحد المحللين يأنه "دوامة كونية"٠*")‏ 
وقد بدا عجز الحكومات عن تهدئة بعض من "التدويم' فى المكسيك وشرق آسيا وروسيا. 
وأدى هذا إلى إعادة تقييم جاد للتنظيم الدولى والمؤهسسات الدولية. 


التحديات التى تواجهها الحكومات: 
من الذى ينبغى له التنظيم» وكيف ينظم ؟ 


إصلاح النظام؟ وكانت الثانية: ما الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه النظام الجديد؛ هل 
ينبغى أن يكون صندوق نقد دوليًا أكبر وأشد قوة, أم منظّمًا مصرفيًا كونيًا جديدًا؟ 
وأدت هذه الأسئلة إلى جدل مشابه فى مجالات أخرى من مجالات العلاقات الدولية 
حدثت فى الصومال ورواندا والبوسنة بشأن من الذى ينيغى أن يجلس فى مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة('") وكذلك بشأن الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه النظام 
الأمنى؛ هل ينبغى إحياء لجنة أركان الحرب وإنشاء قوة دائمة,!'") وهل ينبقى إعادة 
تعريف الأمن ليشمل الهموم البيئية والديموجرافية؟(؟") 

الإصلاح فى أعقاب أزمات التسعينيات طرحته وزارة المالية الأمريكية التى هبت 
الاثنتين والعشرين 6-22) إلا أنه سرعان ما اشتكت حكومات أخرى من أن المبادرة كانت 
تسيطر عليها الولايات المتحدة إلى حد كبير. وقال وزير المالية الفرنسى إنه لابد من 
إجراء المناقشات فى اللجنة المؤقتة التايعة لصندوق النقد الدولى التى تمثل على الأقل 
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كل أعضاء صندوق النقد الدولى!؛ ') وفى اقتراح منفصلء عرض وزير المالية البريطانى 
جوردون براون 7«<ه:8 60,000 أسباب إنشاء "اللجنة الدائمة للتنظيم المالى الكوني" 
الشاملة التى تجمع بين صندوق النقد الدولى والبتك الدولى ومجموعة العشر وغيرها 
من المؤفسسات التنظيمية القومية والدوليةا*') وفى النهاية أنشأت مجموعة السبع 
'منتدى الاستقرار المالى' 55 فى شهر فبراير من عام :١1599‏ وكان يشمل دول 
المجموعة وممثلين لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بارّل للإشراف المصرفى 
والمنظمات الدولية للجان الأوراق المالية والاتحاد الدولى لمراقية التأمين وينك التسويات 
الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ولجنة أنظمة المدفوعات والتسويات» ولجنة 
النظام المالى الكونى (وكانت تعرف سابقًا باسم اللجنة الدائمة للعملة الأوروبية)!'"). 


وتبرز عضوية المنتدى أمرينء أولهما أن الأعضاء يعكسون التنوع الكبير فى 
المؤفسسات التى ظهرت فى النظام المالى الدولى؛ بما افى ذلك شبكات المنظمين 
والشرضة > أن الاس الثاف كو ان عصية مقي الاستعران اثالى تفكى مدي إدارة 
الدول الصناعية الكبرى للنظام. وفى يونيى ١1994‏ وسعت مجموعة السبع التمثيل فى 
المنتدى بدعوة ممثلين كبار من هونج كونج وسنفافورة وأستراليا وهولتدا للمشاركة. 
إلا أنه كان واضحا منذ البداية أن العضوية العالمية أمر غير وارد. وكانت المسالة الأكثر 
أهمية بالنسبة للمفاوضات بشاأن تركيبة لجنة مناقشة الإصلاحات هى كيفية مشاركة 
الؤلانات المفكدة وتززونا اللسلطة «وكونينة التناشح سنن الاكتقير ف احعماعاه ضقدوة 
النقد الدولى والبنك الدولى فى ربيع ١999‏ حين اقترح وزير الخزانة الأمريكى رويرت 
رويين «اطداظ :8056 الدوائر التى تتجمع داخلها الدول فى صندوق النقد الدولى؛ وهى 
الإققرا الى رعقيةتووين المالية الآلماتى "الذي اقرف ياته ل يؤدى الا إلى إضبعاك 
مواقف الدول الأوروبية!"") ويذلك فإن مناقشة الإصلاح سوف تمضى فى منتدى 
تسيطر عليه الدول الصناعية الكبرى» رغم حقيقة أن الموللة وسعت من الناحية 
الجغرافية المناطق المتأثرة بتدفق رعوس الأموال؛ وكذلك طبيعة وعمق القضايا 
والإصلاحات التى لابد من أن تتعامل معها أية مؤفسسات دولية. 


20668 


ولا يزال من الواجب تحديد طبيعة وشكل النظام الذى جرى إصلاحه. وقد كثرت 
الأفكار الخاصة بالمنظم المالى الكونى ومحكمة الإفلاس الكونية والنقد الكونى والبنك 
المركزى الكونى: حيث اعثّرف بعمق تحدى العولة. إلا أنها كما أشار بارى إيكينجرين 
ودعة:ومعدء !5 829 , غير واقعية حيث إن طول الوقت والجهد اللازمين لإيجاد عملة موحدة 
وينك مركزى فى أورويا يبينان أنه "من الخيال الظن بأن هذه العملية يمكن تكرارها 
على نطاق كونى فى بضع سنوات”1') بل إنه مع تكرار الأزمات (سواء فى التمويل 
الدولى أو الأمن الدولى) يتكرر كذلك الحماس الذى يعلن به واضعو السياسات عن 
أفكار من أجل الإصلاح. كما أنهم باتوا يعترفون بالمصالح الثابتة التى سيضطرون 
للدخول معها فى صراع من أجل اتخاذ ولى خطوات متواضعة فى الاتجاه الجديد. وفى 
التمويل الدولى: تبين طبيعة المصالح المتضارية مدى صعوية إنشاء أى إصلاح ترتيبات 
أى منظمات حكوماتية. 


المصالح المكتسبة والمؤسسات الدولية: 
العوائق التى تحول دون التنظيم والإصلاح 


شملت الأزمات المالية الدولية فى التسعينيات دائنى القطاع الخاص الذين 
أصبحت ديونهم ‏ سواء لدى الحكومات أو القطاع الخاص فى الدول المقترضة ‏ معدومة 
حيث تبخرت الثقة فى الحكومة أو العملة (كما فى المكسيك وتايلاند وكوريا وروسيا 
وغيرها). بل كانت الاستثمارات فى الغالب عبارة عن محافظ قصيرة الأجلء مما جعل 
آثار فقدان الثقة أكثر مباشرة وضررا . وقبل أولى تلك الأزمات (المكسيك فى عام 
464 كان واضعى السياسات يشعرون بالرضا بشأن القروض (سواء أكانت قصيرة 
أم طويلة الآجل) المقدمة للقطاع الخاصء؛ على فرض أنه بما أنها لا تضم حكومات فهى 
لا تمثل خطرا على الاستقرار المالى. وكانوا مخطئين فى ذلك. فقد أظهرت أزمات 
التسعينيات أن تدفق رعوس الأموال قصيرة الأجل. سواء أكان المقترضون من القطاع 
الخاص أم العام يمكن أن يعرض الاستقرار المالى الدولى للخطر. ولهذا السبب كان 
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التدخل مطلويًا قى كل حالة من الحالات؛ حيث استخدمت أموال دافعى الضرائب لإنقاذ 
دائنى القطاع الخاص من ورطتهم. 

لقد خلق التدخل العام فى التسعينيات حركة ارتجاعية سياسية قوية ضغطت على 
وزراء المالية ورجال البنوك المركزية ضغطا شديدا كى يعيدوا تقييم خيارات هذا 
التدخل. وفى عام ١1997‏ أصدرت مجموعة العشر تقريرًاً عن حل أزمات السيولة 
السيادية يدعو إلى سلسلة من الإجراءات التى تحسن قدرة المدينين على التعديل 
والتعامل مع أزمة السيولة السيادية. أى تعديل القواعد التى تتدخل فى إطارها 
المؤسسات الدولية وإعادة توزيع بعض تكاليف وأعباء التعديل على الدائنين من القطاع 
الخاص('') وكان رد القطاع الخاص سريعًا. فقد صدر تقرير مضاد أعده ويليام كلاين 
© «:ذناث/لا ونشره معهد التمويل الدولى اا (إحدى جماعات الضغط ومنظمة بحثية لرجال 
البنوك والمستثمرين الدوليين مقرها واشنطن العاصمة). رفض تقرير معهد التمويل 
الدولى معظم مقترحات مجموعة العشر مشيرًا إلى أن الأزمات يمكن التغلب عليها 
بمزيد من الشفافية وتدفق المعلومات من المقترضين وقدر معقول من التنظيم الذاتى من 
جانب القطاع الخاص. إلا أن الأزمات اللاحقة زادت من الضغوط السياسية من أجل 
اتخاذ موقف أكثر تشددا فى مواجهة الدائنين. 

وفى قمة مجموعة السبع فى فراتكفورت عام 1599» اتفق الوزراء على المبادئ 
التى تحكم إشراك دائنى القطاع الخاص مستقبلاً فى حل الأزمات المالية, بما فى ذلك 
الدعوة إلى أن يقدم صندوق النقد الدولى الدعم الأخلاقى والمالى للدول التى تفرض 
قيود رأس المال أى تعلق تسديد الديون. كما أيدوا مقترحات مجموعة السبع الخاصة 
لتصويت الأغلبية وينود المشاركة التى تمنع الدائنين الأفراد من اللجوء إلى رفع 
الدعاوى القضائية أى غيرها من الوسائل التى تعوق التسويات؛ ومن ثم تخلق جوا يؤدى 
إلى مفاوضات إعادة الهيكلة. وسوف تفرض كل هذه الإجراءات فى حال تنفيذها تكلفة 
أكبر على الدائنين الذين يقرضون الدولة التى تضطر لاحقًا إلى إعادة جدولة ديونها. 

وكان للضغوط التى مورست على مستثمرى القطاع الخاص لتحمل بعض 
المسئولية الخاصة بإدارة الأزمة بعض الأثر بالفعل. وفى حالة البرازيل الأخيرة على 
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تنجيل الثال تفاوض صنتدوق التعو الدوكن مق أجل حومة متا عندات شملت ذاتنى 
القطاع الخاص وكذلك الحكومات. وكانت مشكلة واضعى السياسات هى الحل العاجل 
للأزمة فى القطاع الخاص (لأنها كانت تهدد الاستقرار المالى الأكثر اتساعًا) الذى كان 
يضم عددًا كبيرًا جدا (ومتزايدًا) من المقرضين. وكان لكل دائن من دائنى القطاع 
الكاعن. مصلحة فى عبد "كد الفلويين واحرع": الأأأنه إذا يفن كل الدامتين حسن 
النهاية لأمكن التغلب على الأزمة أو على الأقل إدارتها بقدر أقل من التكلفة بالنسبة 
للجميع. وفى البداية هددت حكومات الدول الصناعية بإجبار البنوك الأجنبية على 
المشاركة فى حزمة المساعدات. إلا أن مقرضى القطاع الخاص قالوا إن المشاركة 
الإجبارية سوف تجعل الكثير منهم يتحرك على الفور للحد من المكاشفة؛ ويذلك تتفاقم 
المشكلة. وكانت النتيجة النهائية اتفاقًا وسطًا مع المشاركة الطوعية من جانب القطاع 
الخاص. وأجبرت الصعويات الكامنة فى إدارة هذه الأزمات واضعى السياسات على 
البحث عن الطرق التى تحول دون وقوع الأزمات بحدًا أكثر جدة. 

وفى مسعى لمنع الأزمات عزز واضعو السياسات قدرة صندوق النقد الدولى. فقد 
زادوا موارد الصندوق عن طريق مطالبة الدول الأعضاء بالإسهام بشكل أكبر من خلال 
آليتين» هما "ترتيبات الاقتراض الجديدة' التى طرحت فى نوفمبر 15514 التى يزيد 
نمقتضاها عذه' التول المشهمة فى هذه المززاتية الكاهنةغن أعهناء مجموعة الس 
وعن طريق زيادة الحصة التى اتفق عليها فى يناير من عام 15155 . بل إن الحكومات 
زادت من قدرة صندوق النقد الدولى على العمل بتمكينه من توسيع حدود التسهيلات 
الائتمانية المحتملة لتزويد الدول التى تتبع السياسات الاقتصادية القوية بالتمويل قصير 
المدى ليكون يمثابة إجراء احترازى لمواجهة مشاكل ميزان المدفوعات التى قد تنش عن 
أزمة ما فى دولة أخرى (ما يسمى "العدوى المالية الدولية"). وقد أقر مجلس صندوق النقد 
الدولى حدود التسهيلات الائتمانية المحتملة تلك فى أبريل من عام 1999 . 

وتتعلق الإصلاحات الرئيسية الأخرى التى أعلنها واضعو السياسات بالمعلومات 
والإشراف والتنظيم. وعند نشر ال معلومات: أخذ صندوق النقد الدولى زمام المبادرة» رغم 
محدودية قدرته وخبرته فيما يتعلق بأمور الإشراف والتنظيمء؛ ومن ثم استعان 
بمؤسسات دولية أخرى. ويناء على توجيهات مجموعة العشر على سبيل المثال» أعدت 
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"لجنة بازل لإإشراف المصرفى" (التى تكونت عام 19106 وتضم محافظى البنوك 
المركزية للدول الأعضاء فى مجموعة العشر إضافة إلى لوكسمبورج) مقترحات جديدة 
تهدف إلى مطالبة البنوك بتخصيص المزيد من الموارد لتغطية مخاطرها. وفى عام 
ااتضلمتت القتزحات مشايير لزان الال لا:عفلق يفروسل اليدرك مسن يل كذلك 
مشاطرها التعميتة (بتيت تسل كل تن كتين الاعمناد :الذى قيرب انالف 
الكمبيوتر إلى تلاعب العاملين). ولا حاجة إلى القول بأن البنوك رفضت تلك المقترحات 
بشدة(:"). 

إلا أنه حتى إذا كانت مقترحات اجنة بازل فعالة, فإنها تشمل البنوك الدولية 
وكسن تارك اعداداامتؤايد من الداكدين التغرين عبر متطمين سيا :لهذا لمن 
أخذ واضعى السياسات يبحثون عن طرق الحد من القدرة على زعزعة الاستقرار التى 
لدى مراكز "الأوفشور” المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية والتعاملات التى تشمل 
مونسمات على قن ككر مق القوة: (أزعا مسي "طينامدى القخطية )وقد وفك 
البيانات التى تنقل إلى بنك التسويات الدولية ووضعت الأسس الإرشادية فيما يتعلق 
بتعاملات البنوك مع المؤسسات التى على قدر كبير من النفوذ وأنشطة التجارة العامة 
الخاصة بالبنوك وشركات الأوراق المالية!' ') ويجرى حاليًا بحث أشكال أخرى من التنظيه("). 


ويجرى فى الوقت الراهن كذلك تمحيص السياسات الحكومية. ويقول صندوق 
النقد الدولى إن على الحكومات وضع وتبنى معايير أى قواعد خاصة بالممارسة الجيدة 
للأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية تكون مقبولة دوليًا. وكانت الخطوة الأولى فى هذا 
الاتجاه هى وضع معيار نشر البيانات الخاصة فى صندوق النقد الدولى عام 1995 . 
وهذا تسق هن الأسسن الإارشادية كان نكسن اليتانات الاقخطيادية والمالية مق أجل 
الدول التى تسعى للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وفى عام ١91949‏ وافق مجلس 
الصندوق على ضرورة تقوية المعيار وعلى ضرورة قيام الصندوق يمراقيته. كما يعلن 
الصندوق "قاعدة الممارسات الجيدة للشفافية المالية' وقاعدة الممارسات الجيدة 
بخصوص "الشفافية فى السياسة النقدية والمالية". وتعكس هذه القواعد "أفضل 
الممارسات" والأسس الإرشادية الخاصة ب"المبادئ الجوهرية" التى كتبتها لجنة بازل 
بشأن الإشراف المصرفى الخاص بالمؤسسات المصرفية". - 
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وترى الحكومات أن القواغد الجديدة المتضلة بالسياسة الاقتصاذية تعكس نفودًا 
جديدًا للمؤسسات يتسم بقدر أكبر من التدخل فى شئونها. فالمطلوب من الحكومات 
الآن ليس مجرد تبرير مؤشرات أو نتائج اقتصادية كلية بعينها وحسبء بل تشكيل 
سياساتها المحلية بالصورة التى تتفق مع المعايير الدولية. وفى القسم التالى يناقش 
هذا التوسيع لنفوذ المؤسسات الدولية بشكل أكبر. 

والقضية الأخيرة التى أثارتها الأزمات المالية فى التسعينيات هى قيود رأس المال؛ 
أى مقدار ما يمكن أى ينبفى أن يكون من سيطرة للحكومات على الاستثمارات قصيرة 
الأجل من الخارج وإليه. وهناك الآن دعم كبير لفكرة أنه يمكن للحكومات أن تحاول 
بطريقة أو بأخرى وضع حاجز أمام تدفق التمويل قصير الأجل وبالتالى تخفيف 
المشاكل التى تحدثها الغولمة. وحظيت بالاهتمام تجربة شيلى مع الضرائب للحد من 
الاقتراض الخارجى قصير الأجل من جانب كل الكيانات المحلية. وفى أعقاب الأزمات 
الأخيرة خفف صندوق النقد الدولى من عدائه السابق لهذه الإجراءات. وفى عام 1599 
راجع الصندوق الطريقة التى ينبغى بها "إدارة" الدمج المالى والدور الذى قد تقوم به 
قيود رأس المال. ويظل دائنى القطاع الخاص على معارضتهم الشديدة لتلك الإجراءات. 

لقد كانت النتيجة العملية للعولمة فى أسواق رأس المال هى إبراز قدرة المؤسسات 
الدولية وأدوارها الفعلية, كما أبرزت صراع المصالح بين القطاع الخاص والحكومات 
فى الدول الصناعية. وقبل ذلك كان القطاعان العام والخاص الماليان تجمعهما علاقة 
ودية إلى حد ماء وإن اتسمت بالتوتر من حين لآخر. ففى منتصف التسعينيات على 
سبيل المثال: وأثناء معالجة مشكلة الديون فى أمريكا اللاتينية, استطاعت وزارة المالية 
الأمريكية وصندوق النقد الدولى تنسيق غدد صغير إلى حد ما من البنوك فى 
استراتيجية لإدارة الأزمة ('خطة بيكر" «ذاط :»836) إلا أنه فى التسعينيات ازداد عدد 
الكيانات الفاعلة من القطاع الخاص بصورة ضخمة حيث دخلت أنوا ع جديدة من 
الشكرين ويحتاديق الاسكمار :وصحاديق المعافيات ونا شانهسوق الكيويل الكونية. 
ولم يعد هناك تأثير للتفاهمات الضمنية القديمة والثقافة المشتركة التى كانت تيسر 
التعاون بين القطاعين العام والخاص (كما كان الحال فى وول ستريت بالولايات المتحدة 
وفى:حئ السيتى بلندن فى المملكة المتحدة): 
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ويجبر ما استجد من هشاشة مرتيطة بأسواق رأس المال الكونية الحكومات 
والمؤسسات الدولية على أن تخط لنفسها دور . وفى التمويل الدولى يقتضى أى دور 
جديد من الحكومات والمؤسسات الحكومية ممارسة السلطة على القطاع الخاص»؛ وعلى 
التنظيم المحلى داخل الدول الأخرى. إلا أنه من المهم أن السلطة التى اعتادت 
الحكومات (والمؤسسات الحكومية) على التمتع بها لم يعد لها تأثير فى تحقيق هذه 
المهام الجديدة. 


النفوذ التدخلى الجديد للمؤسسات الدولية 


تزداد فى العالم المتعولم مطالبة الحكومات القوية المؤوسسات الدولية ببذل الجهد 
فى بحث التفاصيل المحلية الخاصة بالسياسة والمعايير والقيم والتنظيم داخل الدول. 
وفى التسعينيات لم تكن هذه الظاهرة ملحوظة فى التمويل الدولى وحسبء بل كذلك فى 
مجالات مختلفة مثل التجارة والأمن. 

ففى التجارة الدولية» كما أوضحنا فى الفصل الثالثء لم تؤد شروط النظام 
التجارى الأكثر كونية إلى إنشاء منظمة دولية أقوى (منظمة التجارة العالمية) وحسبء, 
بل كذلك إلى التفاوض بشأن قواعد ومعايير فى أمور كانت تعتبر فيما مضى ويشكل 
واضح "محلية" وليست دولية. ويينما كانت المفاوضات فى يوم من الأيام تعمل على تقليل 
التعريفة الجمركية والحد من الحواجز الحمائية» نجدها الآن تهتم بمجموعة كبيرة من 
السياسات والممارسات الاقتصادية التى لا يزال معظمها يعتبر على نطاق واسع حكرا 
على الحكومات القومية. 

أما فى مجال الأمن القومى: فقد أصيحت المؤسسات القومية كذلك أكثر اهتماما 
يما يحدث داخل الدول؛ مقابل معالجة ما يجرى بين الدول. وحدث التغير لأن الحكومات 
تواجه فى الوقت الراهن تهديدًا من الصراعات التى تتعدى الحدود وتعم الدول وحتى 
الأقاليم المجاورة. وجاء خطر نشر الصراع إلى حد ما نتيجة لانتهاء الحرب الياردة 
التى كانت تضم أطرافًا متحارية داخل ميزان القوى الأساسى. إلا أن الخطر الجديد 
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يعود بقدر مماثل إلى السهولة التى يمكن بها للمحاربين والأسلحة واللاجئين وهيئات 
المساعدات والدعاية ونقل الأخبار عبور الحدود والأقاليم. ويسمح توسيع وتعميق 
الاتصالات الدولية والسفر والأنشطة العابرة للحدود للعنف وعدم الاستقرار بالانتشار 
السريع. ويتطلب هذا من حماة الأمن فى أية دولة من الدول الاهتمام الشديد بما يحدث 
داخل حدود الدول الأخرى. ومنذ فترة قريبة جدًا حفز الخوف من انتشار الصراع 
التدخلات الدولية فى كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة والصومال ورواندا وهاييتى. وكما 
أشار مطلو الأمم المتحدة, فإن هذه التدخلات تعكس "الرغبة المتزايدة فى معالجة 
المشاكل الأساسية داخل حدود الدول التى مزقتها الحروب وليس تجاهلها"!') وفى 
أوائل التسعينيات كان هناك كلام كثير عن "النزعة التدخلية الجديدة" التى تشرك 
مؤسسات الأمن فى القضايا الداخلية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكه!*). 

ويطريقة مشابهة؛ فإننا نجد فى التمويل الدولى أن احتمال امتداد المشكلة التى 
فى دولة ما إلى غيرها من الدول خلق شبح عدم الاستقرار الكونى الذى تتسيب فيه 
الأحداث فى دولة ما (ليست بالضرورة دولة كبيرة). وقد دفع هذا الشيح واضعى 
السياسات إلى تركيز اهتمامهم على السياسات الداخلية للدول المدمجة فى النظام 
المالى الكونى. وكما ينظر إلى الحكم الجيد والديمقراطى على أنهما واقيان فى مجال 
الآمخ: فكذاك شن إلى السانة الاعتصيازية الحيده على أن لينا تاثيرا امكقها لحدة 
المشاكل فى النظام المالى الدولى. وأدى هذا إلى المقترحات التى نوقشت أنقًا بالنسبة 
للمعايير الدولية فى مجالات مثل التنظيم والإشراف المصرفىء والمراجعة والمحاسية, 
والسيطرة على الشركات: وقوانين الإفلاس. وأثر ذلك أن العولمة تقتضى من المنظمات 
الدولية فرض مستوى أكثر عمقًا من دمج السياسات أو تقاريهاء مما يدفع المؤوسسات 
الدولية بصورة أشد عمقًا من أى وقت مضى إلى ما هو حكر على وضع السياسات 
الخاص بالحكومات القومية. 

المشكلة المشتركة التى تواجهها المنظمات الدولية فى العالم المتعولم مشكلة حكم, 
وهى هل يمكن أن تؤثر المنظمات التى تشارك فيها الدولء وعادة ما يسيطر عليها عدد 
صغير من الدولء تأثيرًا فعالاً على المعايير الدولية عبر عدد كبير من الدول وداخله وتنفذها؟ 
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فاعلية المؤسسات الدولية في العالم المتعولم 


جرت العادة على تفسير فاعلية المؤسسات الدولية التى تنشئها الدول إما من 
ناحية المعاملة بالمثل والمصالح المتبادلة التى تأمل الدول فى الحصول عليها من 
المؤسسة, أو من ناحية القمع الذى تمارسه الدولة أو الدول المهيمنة فى المؤسسة. 
وتقترح الرؤية الواقعية للنظام الدولى التراتب باعتباره عنصر ترتيب إيجابى فى النظام 
الدولى. أما احتمال قيام المؤسسات الدولية بدور مستقل فيوضع جانيًال! ') وتوصف 
المؤسسات بأنها طريقة تقلل بها الدول القوية تكاليف الحفاظ على نظام بعينه أى تجد 
من يشاركها فيها. ومن ثم سوف تعتمد فاعلية المنظمات متعددة الأطراف فى المقام 
الأول على النفون والالتزام الفني لأقورى أعضا كي" 

ومقابل هذا الرأى, يقول آخرون إن المنظمات الدولية تعكس الأغراض والمصالح 
المشتركة: ليست تلك الخاصة بالدول وحسبء بل كذلك أغراض ومصالح الشعوب 
وجماعات المصلحة داخل الدول!"") إحدى هذه الحالات هى "الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية" بأأصداصمحصمهك أأمرهومءع «دوموساع كما ظهرت فى الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية(؟") بل إنه ما إن تنشئ الدول القوية المؤسسات فإنها قد تظل تعمل 
بشكل جيد حتى وإن تراجع وضع الدولة القوية» كما كان الحال بالرغم من تراجع 
الهيمنة الأمريكية فى السبعينيات[: *) وطبقًا لهذا الرأى فإن المؤفسسات متعددة الأطراف 
موجودة لنشر القواعد التى تعكس الأهداف المشتركة ولضمان تطبيق القواعد من خلال 
المشاركة والاعتراف المتبادل بمصالح كل الأطراف. ونتيجة لذلك تتمتع المنظمات التى 
تشارك فيها الدول بقدر معقول من الاستقلال. إلا أن فاعليتها تعتمد على الالتزام 
المستمر من جانب الأعضاء كافة بتهداف المؤسسات واستعدادهم للمشاركة فى تطبيقها. 

للتحدى فى عالم يتزايد عولمة نظام مختلف. فبينما كانت القواعد الدولية تغطى 
فيما مضى مجموعة محدودة من القضايا (مثل السياسة الخارجية والدفاع ويعض 
أمور التجارة)ء وسعت العولمة الأجندة الدولية وعمقتها بحيث زحفت على مجالات 
تحميها الحكومات والناخبون يغيرة ياعتبارها تخصهم. ويزداد مدى القضايا السياسية 
التى تتأثر بالاتفاقيات الدولية أو الأنظمة التعاونية اتساعًاء مما يشكل تحديًا خطيرا 
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لاستقلال قيادات الدول. ويبرز التحدى بشكل خاص فى الدول التى لا تتمتع بوضع 
مسيطر داخل المنظمات الدولية. فهى معرضة لأن تصبح أكثر ضعفًا فى مواجهة 
المعايير التى يضعها عدد صغير من الدول القوية. ويالنسبة للمنظمات الدولية التى 
تتسع مناطق نفوذهاء يشكل هذا سؤالاً عميقًا خاصا بالمشروعية؛ وهو على أى أساس 
يمكنها بصورة مشروعة وضع السياسات للمجتمعات البعيدة؟ 

أثيرت مسألة الشرعية بيصورة حادة فى التسعينيات فى مجالات الأمن والتجارة 
والمال التى سيق ذكرها. فعلى سبيل المثال حاول صندوق النقد الدولى مطالية الدول 
بإجراء "إصلاحات قوية واسعة المجال' من أجل تصحيح نقاط الضعف فى الأنظمة 
المالية المحلية و"إزالة ملامح الاقتصاد التى باتت عوائق فى سييل النمو (كالاحتكارات 
والحواجز التجارية وممارسات الشركات التى تفتقر إلى الشفافية)'(') وتتعدى هذه 
الشروط أنواع الأهداف الاقتصادية الكلية التى سبق أن طالب بها صندوق النقد 
الدولى. فهى تدخل بعمق فى سياسة الدولة الاقتصادية المحلية. ومن الناحية السياسية, 
جعل ذلك المعلقين يشكون فى مشروعية هذه المقاربة. فعلى سبيل المثال» كتب مارتى 
فيلدستاين مأه4و0اع5 11311 فى دراسته لرد فعل صندوق النقد الدولى تجاه أزمة شرق 
أسيا المنشور فى مجلة "الشئون الخارجية"1:5ه814 موأه:50:" ينيغى أن تقرر مؤسسات 
الدولة السياسية الشرعية الهيكل الاقتصادى للبلاد وطبيعة مؤسساته. ولا تعطى حاجة 
البلاد الماسة إلى المساعدات المالية قصيرة الأجل صندوق النقد الدولى الحق الأخلاقى 
فى أن يحل محل أحكامها الفنية الخاصة بنتائج العملية السياسية للدولة"('؟). 

تتسم هذه القضية بالصعوية. فصندوق النقد الدولى منوط به القيام بدور حماية 
استقرار النظام النقدى الدولى. إلا أنه فى عالم متعولم يصعب إلى حد كبير القيام 
بذلك دون التعدى على السياسات الداخلية للدول. ويالمثل فإنه كما قيل فى القسم 
السابق يصعب فى التجارة والأمن الدولى إدارة المشاكل التى تنشأ على المستوى 
الإقليمى أو الدولى عن طريق التدفق المتزايد من السلع والبشر والجريمة والعنف 
(وما يرتبط بذلك من تغيرات فى المفاهيم والسياسات)» دون معالجة السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية المحلية. والمشكلة هنا هى أن ما قد نسميه السياسات والنتائج 
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'"شديدة المحلية' لا يمكن قصر تغييرها على الضغط الخارجى أو الأوامر الآتية من 
الخارج. فالجهة الوحيدة القادرة على ضمان احترام حقوق الإنسان أو المعايير البيئية 
أى الأسس الإرشادية المصرفية بشكل منتظم داخل أى بلد هى دولة ذلك البلد وحكومته. 


ونجد فى الوقت الراهن أن المؤسسات الدولية مطالية من أعضائها المهيمنين 
بالبحث عن طرق لتعميق التزامات الدول الأعضاء فيها كافة بالمعايير الدولية لكى تصبح 
القواعد الدولية مطبقة تطبيقًا قويًا داخل حدود الدول كافة. وهذا صعب بالنسبة للهيئات 
القائمة بالفعل المنظمة تنظيمًا تراتبيًا. حيث تقوم مجموعة صغيرة من الدول القوية 
بوضع القواعد وتضمن الالتزام بتلك القواعد. وفى الماضى كانت تلك هى الوسيلة التى 
يمكن بها للدول القوية تطبيق المعايير والقواعد بين الدول. إلا أن العولة تقتضى من 
المؤسسات تطبيق القواعد داخل الدول. والمهمة الجديدة للمنظمات متعددة الأطراف هى 
تجميع الحكومات لإقناعها بالسياسات المتفق عليها دوليًا وتنسيق هذه السياسات. وإذا 
لم تفعل ذلك فسوف تغير الحكومات سلوكها وحسب بالنسية للحوافز قصيرة الأجل 
وترتد إلى سياساتها القومية بمجرد انتهاء تلك الحوافز. 

فكيف يمكن إذن للمؤسسات الدولية أن تكون أكثر فاعلية فى تطبيق المعايير 
الدولية؟ إن الحل هى الشرعية. ففى الوقت الذى تزحف فيه المنظمات الدولية أكثر وأكثر 
على سياسات الحكومات المنتخبة سيكون من الواجب رؤيتها تحترم مبادئ الديمقراطية 
الأساسية. وسيتعين على الحكومات التى تشجعها أن تكون قادرة على أن توضح 
لناخبيها السبب فى أن قواعد المنظمات الدولية تمثل مصالحهم وينيغى تطبيقها بصورة 
مشروعة. بعيارة أخرى: سيكون على المؤسسات الدولية الدلالة على ما هو أكثر من 
سلطة أعضائها المهيمنين كحجة للطاعة من جانب سائر الدول. وسيكون على المنظمات 
الحكومية فى المقام الأول إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لتمثيل الدول كافة وضمان 
مشاركتها فى وضع المعايير الجديدة("*) وعلاوة على ذلك: وكما جاء فى الفصل السابع, 
سيتعين على المؤفسسات بحث الدور الذى قد تقوم به الكيانات الفاعلة من غير الدول 
والجماعات المتعدية للقوميات. 
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ويشير ما حدث إلى أن المنظمات التى تشارك فيها الحكومات المذكورة فى هذا 
الفصل تدرك ضرورة توسيع عضويتها وتغيير أسلوب عملها. إلا أنه من الواضح كذلك 
ترددها فى قطع شوط بعيد فى تغيير هياكلها. فقد فتح بنك التسويات الدولية أبوابه فى 
عام 1197 للبرازيل وهونج كونج والمكسيك وروسيا والمملكة العريية السعودية 
وسنفافورة وكوريا الجنوبية. غير أنه جدير بالذكر أن هذا التغيير فى العضوية لم 
يواكبه تغيير فى النفوذ. فلا يزال عمل بنك التسويات الدولية الفعلى يقوم به مجلس 
يضم محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشر. وفى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
أجريت تغييرات على قدر كبير من التواضع فى الإجراءات فى التسعينيات:!'؟) وقبل 
الكثير من الأعضاء ضرورة تغيير عضوية المجلسء على الأقل لتشمل ألمانيا واليايان 
باعتبارهما عضوين دائمين إلى جانب ممثلين للدول النامية!**) إلا أن المجلس لا يزال 
تسيطر عليه الدول الخمس دائمة العضوية (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا 
والمملكة المتحدة) التى ليس لها مقاعد دائمة وحسبء بل تتمتع كذلك بحق النقض 
(الفيتو) لقرارات مجلس الأمن(؟) ويعود تعطيل الإصلاح فى المقام الأول إلى عدم رغبة 
الأعضاء الدائمين الحاليين» وخاصة الولايات المتحدة؛ فى السماح بأى انتقاص من 
حقوقها”"*) لقد أنشئت منظمة التجارة العالمية بتمثيل متكافئ لكل الدول, ولكن واقع 
الأمر أن "الرباعى" الذى كان يسيطر على الجات ما زال يسيطر على المنظمة (انظر 
الفصل الثالث). وقد طرح صندوق النقد الدولى عمله وإجراءاته لقدر أكبر بكثير من 
التمحيص العام؛ كما بدأ للتى مراجعة هيكل التصويت الخاص به الذى يميل ميلاً 
شديدًا نحو الدول الصناعية الكبيرة(#؟). 


إن السبب وراء هذا التغيير المتواضع واضع. فالدول القوية مطلوب منها حاليًا 
الموازنة بين الفاعلية السابقة الثابتة (من خلال التراتب الذى وفر لها السيطرة) 
والفاعلية المستقبلية المحتملة (من خلال المشاركة الأوسع). وهى لن تفكر فى التغيير 
إلا حين تكون المؤسسات التى تفرض عليها إرادتها غير فعالة بشكل واضح. إلا أنه 
ما دامت المؤسسات المنظمة تنظيما تراتبيا تتمتع ولو بأثر محدود فمن غير المحتمل أن 
يتخلى الأعضاء الأقوياء عن أى سيطرة أو ميزة. ولكن قد يحدث تغيير آخر على 
مستويات أخرى من الحكم الدولى. 


ويتعلق أحد مستويات التغيير التى تحدث فى الحلبة الدولية يإقامة شبكة من الكيانات 
الفاعلة وقة الدول مكل المتظمين والكسرفين والضهات الخاصّة والاعقماد المكزائد 
النتظمنات غير الحكؤمية القاكنة على :تلك الشيكات. ومن الملاحط على سيل المثال أن 
"منتدى الاستقرار المالى' «دهمء بؤنائطهة5 اداءهمهماع (سيق الحديث عنه)» الذى أنشأته 
الدول الصناعية الكبرى لمناقشة إصلاح النظام المالى» يشمل "مشرفى الاتحاد الدولى 
للتأمين" 1815 (الذى أأسس فى عام 1194 ليجمع بين المنظمين من مجموعة كبيرة من 
الدول) و"المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية' 105060 وتضم المنظمة الدولية للجان 
الأوراق المالية لجان الأوراق المالية القومية وتهيمن عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكية. وقد مُنحت الجهات المنظمة ذاتيًا وضع العضوى المشارك فى المنظمة الدولية 
للجان الأوراق الخالية!؟؟) ويقدرح غليتا المحامون الدوليون: أن تمثل هذه المنظمنات توعًا 
جديدًا من التنظيم والتطبيق الدوليين أى حتى أن تكون, كما يقول أحد الباحثين» 'رؤية 
جديدة للحكم الكونى تتسم بالأققية وليس بالرأسية؛ وباللامركزية وليس المركزية”7:*) 
ضف ياحتكون كرون هذاائاة انفقال تشطين للسلظة فخ فاغش القطاع العام إلى 
فاعلى القطاع الخاص؟'*) إلا أن تلك الشبكات لم تثبت فاعليتها بعد. فالواقع أن 
المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية أخفقت فى محاولتها فى وضع شروط كفاية رأس 
المال لأعضائها. بل إنه قد يكون من الخطأ التغاضى عن حقيقة أن هذه الشبكات 
الجديدة لا تتفادى تراتب النفوذ الموجود فى المنظمات التى تضم الدول؛ والواقع أن 
مشاركين كثيرين يقولون إنها تعكس هذا التراتب. 

وليست الشبكات دون الدول هى الشكل الإضافى الوحيد للحكم فى النظام المالى 
الدولى. ففى نهاية التسعينيات تبدى دول كثيرة اهتماما متزايدا بالمؤسسات الإقليمية. 
إلا أن المؤسسات المالية الدولية (أى بالأحرى أعضاءها الأشد قوة) أبدت القليل من 
التحمعق ليده التطووات «فهلى سميل المثال: تاقشت نؤل كتوق أشياتها إذا كانت أية 
منظمة إقليمية أفضل قدرة على منع أو احتواء أزمات أسواق العملة أو رء وس الأموال 
فى الدول المعرضة للخطرء أو على فصل الإقليم بكامله عن الآثار السلبية الناجمة عن 
أزمات أمريكا اللاتينية أى روسيا. والواقع أنها قدمت العديد من المقترحات الخاصة 
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بإنشاء "صندوق النقد الآسيوى' أو ما شايه. ولاقت هذه المقترحات معارضة قوية من 
جانب وزارة الخزانة الأمريكية والمؤوسسات المالية الدولية التى تعترف مباشرة بأن أية 
مؤسسات إقليمية قد تحد من سيطرتها ونقوذها على الشئون النقدية والمالية فى 
المنطقة. إلا أنه لا يمكن فى الوقت ذاته للمؤسسات الحالية تجاهل حقيقة أن مطالب 
الجهات الإقليمية يدعمها مدى استبعاد المؤسسات الاقتصادية الدولية الحالية للدول 
والاقتصادات الأصغر حجمًا والأقل قوة من المشاركة الفعلية فى وضع السياسات 
واتخاذ القرارات6'9). 

باختصارء رغم ظهور بنى الحكم المكملة لبعضها والمتنافسة؛ فهى لا تمثل حلاً 
لمشكلة الفاعلية التى تواجهها المنظمات الدولية فى العالم الذى يزداد تعونًا. 
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أوضح هذا الفصل أن العولة يصاحبها عدد متزايد من المؤسسات الدولية يمثل 
الكثير منها محاولات من جانب الدول للتعاون وتنظيم القضايا الكونية بصورة متعددة 
الأطراف. إلا أن هذه المنظمات الرسمية وغير الرسمية الجديدة لم تنجح فى العثور على 
طرق لإدارة التحيبات والأحظان الثى تتطنا عند حار الغولة على المال والتجارة والامن: 
والتغيير المؤفسسى يعوقه التنافس بين الدول على السلطة والنفوذ, وعلى الأخص عدم 
رغبة الدول المهيمنة فى قبول نظام ينطوى على قدر أكبر من المشاركة. كما تقف فى 
وه التفبير كذلك الكيناتات القاعلة غير المكرنية الفويية والمتحدية القوميات ذأت 
المصالح المكتسبة فى النظام الحالى, وبالتالى فهى تقاوم أية محاولة لإصلاحه. فماذا 
دعنى ذلك بالنسبة لفاعلية المؤسسات الدولية؟ 


تستخدم المؤسسات فى الوقت الراهن لإيجاد مستوى أكثر تدخلاً للتنظيم 
وتنسيق السياسات. ويتطلب هذا الإذعان ليس فقط من جانب الحكومات المستعدة 
لتوقيع الاتفاقيات» بل كذلك من جانب مواطنيها. ولهذا السبب لن تكون المؤوسسات 
فعالة وهى تعتمد على الحوافز قصيرة الأجل وعلى ما يمارسه أقوى أعضائها من قمع 
من أجل الحفاظ على المعايير والقوانين الكونية. وبدلاً من ذلك سيكون على المنظمات 
الدولية أن تقلام لعدد أكير من الحكومات فرصة المشاركة الحقيقية وتقدم لمواطنى هذه 
الذول عير عقطقا أفضيل لتطنيق العامين اللتفق علنها دواحاءدوقد اتتري كتير 1 
الدول القوية بهذه القاعدة. غير أنه مع المزيد من زحف التنظيم والإصلاح الكونيين أكثر 
وأكثر على المصالح المكتسبة الخاصة بجماعات معينة داخل الدول (وخاصة فى الدول 
التى تهيمن على المؤسسات الحالية)» سوف تواجه الحكومات مقاومة متزايدة للتغيير 
من جانب الكيانات الفاعلة القومية والمتعدية للقوميات التى تدرك أن أى انتقاص من 
نفوذ حكومتها فى المؤسسات الدولية قد يحد من تأثيرها على التنظيم الكونى 
أو المعايير الكونية. 
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نه لم طلا لعغلصنا غطا الإصفصع) ,صدمهل رحعنهاد لعالصنآ عط عستكضمصم0 
طلا ,تصعناء5 آه جرزنامن)' عط 5ه أعطد اوس مطنز رملقصدن) لصة نزلق] رععصمك1 
لمخاصعه لصة وتعاأقلضلط ععصفصل باتتصسساك عتستمصمعظ مبوزه1 1986 عط ععمزم 
أ0 «ماععلل ملاع فمقط عط طلله عمملة) أعص عتتقط معسخصيمء عفعغط) مرمغ) وععلصةط 
لكنان1 عتمسمصمعع صدكه بلإللدع 3 اععم؟ عدممم ("1311 عط 

مدع نوع 78/10 115 لصة توداع 021 15 تاأععآ1ظ واتسوع'1 عط'1 ,وزحهدآ -طع مع ملموعنر 
195-14 (1997) 37 ,تملعاعه3 تناع ةة) عل ماعاسعال نمع «فسموظ وااأمجفووط , 'أعقمصمآ 
ركلقكن) سمعنرء 3/1 عطا لص كمصملا بالاقص] لقاعم فصا لقصم ا هطع ام]' ركلمه/13 ععتدع لح 
علا له معاعدع امل :برو«مسمعءعظ أمعتاتاوط 4 1“[لىال-اومط 76 ,(.له) عدزللآ اوعدت ص 
1480 (1998 رووعع إالكرع الآ فتصدي ا بوممعط) معامتصعط جرمار نا[ 

005ل صقل صذد رنصم لخدو لدطه!0) لمتعصفصتط آه كععمع الفط عط]" ,بوتكة نمم 
تعناهة1آ عط 1) ملم جوماهط لمتعبمسةط لعطامام) ره كمعدءااعط) وتاوط 6 1 ,معدختصيت]]” 
83-9 (1998 باسعخصمماءنع10 لصه اطءدآ صه صنحه"]1 

:00) ععلادسمظا) اباط عام عل) » ان جاتصباءء5 عسناءء/اه) ,(لع) دوزء/18 .© مقصسمط "لآ 
(1993 لافصصملن][ ممصير] 

ركتملاه لأ اتسنا تعاسن لا يمن لطا) 205! ععمء'! عمل دوعا اك ,تلفطن-ومعيهذا ومعيدخا] 
لإعفالائا8 للالا عيبا مما ممعاطاوعط بميعلط' رومك/18 .© مقصمط'1” :(1995 
رذ راعاتهير0) ا«ما طاوللا ,معطا عا ملصعىئم عه ورصتادتصعامصآ :مسممت امم 
[إداى رتماتاقاط لزلا عرلا إن «رءدمعحقلع 1 1/6 رصنتاسنخآ صنتصة زمعظ :58-66 (1993) 1 
وعمعة5 كعمد لمسصمامدعء0 ,عانكلاقم] عطعصسظ طملهكا لمملا محلل ) مملمنوومن) 
1991 ,4 .ملا 

2 ,68 كتهرك «مام7مل . 'لواأجبعع5 وستملاعلع 8 ,وسعطا 112 ممصطعيآ1 دعأحعل 
162-7 (1989) 

-51121055 عن 1ض لمر00آ) عصاديالم] '! عل عع وععصحصاظ دعل ,عتسمصهمعظ '! عل عمغاوتج لح 
0ع أطعوعىم ,'0002165 2 مع نم1 وعنغ ل مقط ك0 1ن لأكصا كعل عمعم لظ ,رلمطدكا 
7 ععطمصعامء5 21 ,ممما عصمط ,1211 أه عماعع 2/1 عم الصصصمن) مسدعام] 
طعععم5 'ععمة اأمطما معلة عط عم] وععبوعنسع5 أقطها0 ببعلك' بومسوعظ مملعه 0 
0 ,ه02 مها وصلاءء1!١ة‏ سعاكتصلكلط ععممصاط طغلدء سصمصصه© عطن عد لمع سزاعل 
مم01 2) عط أن عصلعه21 أمصصمة عط غد لع2مء ت زاغل وداج لمح ,1998 ععطممامع5 
بلماوعظ مملعه وداج عء5 .1998 ععطمئء0 + ,1341 0ص عاأمصدظ لأاعو/ةا عل أه 
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25: 


24 


غ2 لعدعتطلاعل طعععم5 ,"جصسمومعظ لمطه1ن) عط ما عوممعبظ عتلطيظ عممتعمعوالع ]1 ' 
مز ذا طعععم؟ كلط أه عرممعء اعمط 2 :1998 ععطريعءء12 15 ,اممطعد برلعمصمع]آ عط 
5 ,كعم 7 /66ج مل . كصمندوتاطه هه لعصعهته كعتصدم صرمن)؟ بممغطع لاط لاوط 
.8 ععطمرعءعع0] 

أدأعصهصة د كه ممأسامنت عط متمعئو لدعتوه! د كد لعطتعوعل مععط مقط "أذ نط1 
عط 220 الإعممتاوعط .مملوامععممع 5 ععامه8 يمه 1 تعموعم مملهانوع 
لمسصمعة ع6 لعرمومعء2 .لمم والبيء 8 لأدأعمممظ لحطمان عه] عمسلوعظ عماومقطن0 
معط صعامع5 بفامقلئة بممعداعودعة ععمعاع5 لمععتلم ممعضعصة عطناه عصلاءء ]ا 
19 

717 /077614 17ل ,عع معناكمآ وعموعسظ عغتصاا م ماعء5 ستطيسظه' عمطت عمعطن8 
.4 .م ,1999 أترممة 28 

ار «مجاءءاتطعجاء اأمتممعماط أمد«مةامجماها مقعلا م ممه 7 ,صععموصعطعنظ برمقوظ8 
لقممتففصععنم] م1 عابسنقهم1 :1000 ,ممععمتطعه لالا) ممسععال ماد ك-اعمظ أمعقاعه جز 
.93 .م .(1999 ,وعتسمصمعظط 

ما ما أعومع2 ,'وعوتم0 ملل انتآ مواععع :50 أو سمأساموعظ عط]" “مع 1 آه منامرن 
(1996) ععتسطعط معطا كه كمماؤكيق معطا «علمه لمبوزوج معنو اه «7عاعة اا 
لأطنام رع ه. 5ط . بمبواير) 

إن لع ن«معهنبه اا علا عم كمافعستء2 بموأمتصعمنا5 عمسمتاصحظ مه عم السصصمب عاححظ عمد 
ععممعن) :(1999 ركطع 64 1عع5 لأهممل مصععها عه! علمحظ تعامد8) غ2 قلع 
5 مس1 أماعممد2 .كاددممموءط عاونهظ عافدظ عه بإممحطصنا مأمفظ' سمحطدمت 
ما مم نجدد كموعوه نكم" بعع1ل11 صعطمعئة5 لصد ععممهمآ لممطعنظه :3 .م ,1999 اعممكح 
6 .م ,1999 طععهاط 17 ,عمسن 1 اماءسمسظ ,”كما لئد8 " متواوت 

مط باع حيب زجوم م كاحا. معط إتماغط تعع ا لصصمن) عامذظا 

همتعاءميه عقغط لعنوعى كقط عتتوطج لعممل )صمحم 'تصنمهط بوتلاطةة لمأعممصط' عط 
3/12 11 ,9/1995 .85 21 ركآظ رعمدءاع 18 ومع ععة كتلط مغصا علمها 6 كمناممع 
1000 

تعمملعةعتاطنام دوأ وتتصعمن5 عمتلمد8 مه عع ع)تسصم0 عافحظ قط ,عامصيي عم ,عمد 
04 هالااسامععاء نوما عم كمعتاعه17 لم3 ,عستدماءءة(! عأعتكا اتلفمن) تمل تمعناءه ا اكءلا 
عونا عاأصفظ تعامد8ظ) غك اتلمن) ره المع عمسملطل علا جمل كمازعمةع2 ,عتنادماءى121 
. (999] ركخصعصعلئع5 لهصمل مصععغم] 

كم عكر لماتهل) 786 ,عادمن) لم ععوه ] مضه عط روه .12 لاحدطا ركواء للا .0 ممممط 1 
00م (1997 ,سعتوكى 18 :00 بععلانمظ8) ملك لم2 ععتناوظ هاممنالا متوتمطن) جم 

1 مدا عروةله؟ا. عاتملا ت«ستممةاس ماما معلل م7 رزلء) الدجملةك وعصدل 
تامع تهنا عولعطصد0 لعولا مع ل) عاأعصجمى هسه ,ماتماءمهه [ 6م 1 ,01م نمي 
1 ,كأكلمم لمع طعلم] معلل ع1 بمفصلعاة مطمل معامعاة ر(1996 ,ووعمظ 
1-16 (1993) 72,1 ,كتهزرك 

(1977 بصمئععطه !1 منعهالا تسملهمآ) عدمتلولل زه جاقلميهوءة! 716 بتعاعن 1 معطه خآ 
متكا سدمعءالا عاعولا ممت آ) ماناو أمم«مله مهلها زه رمعم 7 ,علدلا طاعصمع كا 
لصم يم اهما لهسم لتهطعنم] له عمتصوع2 عكلدط عط]” معسمستعطسصدء ]2 مطمل ر(1979 
5-49 (1995) 19 ,«اتمتععد أم«مالمدج مم1 

م0 كه كاكتلدعه' ,نعهدا[ وعامقطن عوتصوءظ عكلوط عط 1" معساع طسموعاة 
50-93 (1995) 19 ,جاتجمع3 أعدمةنمجماط! ,'صاعط اعد كه ممأهرعممم 


بع الحاو 11 كع أده ) تعساه'] علماى 4انه تسمناسلةاكد[ أمجمةاعجعناس!ط ,عصخطمعظ. معطم ]1 
تلاماعع ص 8) وأعتعمل هاه مقلم وؤهم) ,زلء) عنو0 طعمصعظ :(1989 روعم]1 
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رومع 17 مستوم8 ,(لع) كعمء ل معطاعاولا ب(1986 رووعع2 تمع طلم لآ ممععمامط 
(1993 ,ووععط أو بازول] 0:1 :لعوك:0)) عمناهاء 8 أع«متتمجمماما فاه 
يل ا للب ركقق أكصعظه تعلساعمز دوقعم عوخومم برإأعوظ 
112 العم اصمة) 01 1ع أمدمتام جا[ فسه ««كقامادم1اعد 1[ 
1 المولدمرآ) كعقاقام ه «معن 1 أمممناءمياظ 116 ,بإصدس ا متخو ز(1964 ,معط 
.(1973 ,عصمئمعطه 18 

أمعءتااو واءمنانا عا جز 70م6ء:ئ 2 لدع 01 :116967107 مالك ,عصقطمعكآ عه 8 
مملقء عط رعذ تدمع )© . (1984 روومجم المع تلم لا ممعععمص8 بومماععممط) «ومدمعظ 
0 متساوق عبرلا طمعمول تلعاكععممى لإاغمط عدصموععط لمستاععل قط بزمممعوعط أقط) 
.(1990 ركامه8 عأمدظ تعاعملا ممع ل) لامآ المع امك كرو انها( ونع حمطن ء ذا :لدعا 
تمل #اأوهناجاد ذا «عدمةاهثار 1 ععنافأوظ ,مامطنهعومهكلا ممدة؟ معت اوتلدعء عط © 
6 ,ستماز امعطم ] لمصة (1967 ,التتط- 1ح لمملا بم 1<) معومط لمم مساوم 
ع1 1 لماعع صم تمماععملمط) 1/105 أعدمةتعمماسا [ه يج «مسمعظ أمءناتاوط 
(1987 رووعمط 

.(1998 ,1211 :520 بلماعسصتطفه للآ) كنكام) مهنع عبطا ما مع«مؤوء 8 ع7 إل[ 114 ,*11/1آ 
4 .م ,(1998) 77 ركهلا امه" ,'1311 عط عومتسسعماعه' بمتعغولاء بعد كل 
أهطمام) ,'مصمنتادعتصدع:0 أحصمتاجمعنم] مز ععمموعبو0 لمون' ركاعمو لاا ععتدولد 
3961 (1999) 5 ,معسمدجودهن) 

00000 اع مصاع 12 لوعن لءعمرط التعصدهمن) بشضيعع5' ,لمولةا اعقطء ناا 
130-61٠‏ 45 (1996) ,جاجماتصب0 مها مدفاعجدم مم هجه 

لإأصسعء5 عط جبصالدهء8' واللأكعان5 كعصدل ممه ألق0!81 بمعدظ بأعووه ععيمظ 
انط عاملط .65-80 2 (1996) أهنوام) , الصدزومآ وسامباء يضاكع ]1 اأعصناه6 
؟0) قن للع امم وماام رسو ع2 ععغط) ,كمملوعء 'معصعصيمف ومتمواع بعل عغط) ومصة 
معنن آطأ هع اأمحصط بوتوعوملم] 06 تلهاكتطلد2 كندعن متلم]1 :غد2ع5 امعم فطعم 2 
بأملاعنا عه معتكة طغيام5 كاسع وأعععللا بومتامععء4 عه 

عط مااع © أععزممره ممم وععط مومه بإمهدم لعنوعى كويد انا عط وعطللا 
ملاع م لععريية برعطا لالعامصستنات عبط ,كنطو لمعمو 'ممعطصعكة امعمفصممم' 
اهملع امهم أقع لامج ومزائم عط عمتععو مغ ععلم0 وز ماع 2 0غ 21000215 أخاب 
عطا ماعنا مي لإعل) رانلا ان انا )عمس فل 85 عط رمعععهم أدعسلععمعم مه كات ط للا 
5 بألاام تالالض لناودانة نه اعم ممعم 5 عناكذا مد ععطإأعطم 0 كة لمتاعيان عممم 
.“ماعل عأطنهل' 2 الدء عمردد أقطى 10 

,500065 أم اونا عط أ الامج مس5 عط لمم معماع8 لانا' متايه متمسدزومعط 
رلك مورسماة )بوعل (1996 ,لإائدى تم نا اانا بعبواه1) 11 نععصما نوماملا زلا 
هام8 +11 همسا تأازم اأعفجاره”) ولإتعة طعلظ مد عتم 011 0 ,مقط ااعطء5 تام8 
0 كالوقلهء أطباوعظ نمال علا انه وما علطا فم ,اعتهسان أمعلال ,زع8 جر تنما 
ل 1 :(1994 عكده1] ممملمدظ تعامولا معاا) «مقتعلز علا مهما 
ْ ايك 

غ08 أأم عام عناا زو العم 1ل || وقته اعت +5 مذ عم جهورط ما مهنب 4 ,1141 عع5 
ع عاختاطيم مكلم .(999| أضمة 28 ,1311 :نا رمم عمتطمه لالا) «عاعرى لماممعماا 
لخأ طلععة إقاعها رعو إصم| أهدمع»ي رع 5ه اممه. وبيب تعالقطعيه عط 

.1050 لبابعالها | /تصخاط غ2 عاأوطء يي ع5 

ل يي لإتتامموع أمطامان) عط وستمع م0" ,معاطع ماك عتعد ا ممم 
-12160* الاحاعا لأبيون] مكله ع56 .(لمدمد]] ,امت كد مدلا) "ماموسوعلة أمعم 
أضمه تام ممعام] 0 عمدعاكلاظ اغطونلتم1 عط بمممعاة عع005 برط عمآ أقمملن 
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46 


4 


49 
50 


998!) ,أ#اصعامل متم أق«مناوواطا كمع 1 ,أكصمامعتصوع02 عدم ادلاموع المأعصحمط 
8 :33 
عدم لدطاه!ة) ,كصمتا ناكما أحممتاجمععنه ]' ,عععه8 برده1 فصج سممدصع امت مد تالالا 
اقنصصكق طنا ل عه لععفررءء8 ,مهمع المط0ن عط ومتكعكقة الإعوععمصةء1 لمة رصمنا 
.9 لإلبال للق بذلا ,مومدمعو !ا ,ممعتلدآآ ,معتصمدمء8-ماعه5 ره مداع الل 
.6 .م أمعهم المقط0 عط" ,لماكللة 
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32. 


المحررة فى سطور 
- نجير وودر 


- محاضرة فى السياسة والعلاقات الدولية وعضو بإدارة يونيفيرستى كوليدج 


- صدرت لها مؤخرا الكتب التالية : 

© بشأأد وعدا 

© 5ع أانامط لانملا لمق دوأ؛ةى لم610 (مشاركة مع أندرو هاريل) 
© 1945 ععما5 كمه الماع أهنه أ أت صمعاما ومتمتلةام»«اع 


- كما كتبت العديد من المقالات عن المؤوسسات الدولية والعولة والحكم الاقتصادى الكونى . 


المترجم فى سطور 

- أحمد محمول 

- حاصل على ليسسانس الآداب - قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة عام 151/5 
ودبلوم الدراسات العليا عام 19417 , وهو حاليًا عضو اتحاد الكْتَّاب وعضو نقابة 
الصحفيين. حصل على جائزة محمد بدران عن ترجمة كتاب طريق الحرير . 

- نشرت له ترجمات عديدة ؛ من أهمها : 

؟ - طريق الحرير » إيرين فرانك وديفيد يراونستون »المشروع القومى للترجمة , 
القاهرة /ا99١1‏ 
كريمسكى , دار الشروق » القاهرة 007 

لبت الجا لف لاقو دوقانة الأسكقكنا رلك امرك والقورات والسنها نه 
المشتروع القوس للترجمة «الفاكره 7 110 1 زط ) 


المشروع القومى للترجمة 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التموازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طيعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 
- التراث المسروق 
4 - كيف نتم كتابة السيناريو 
-00000 
- اتجاهات البحث اللسانى 
٠"‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 
9 - التغيرات البيئية 
+ اخطات الحكاية 


١١‏ - مختارات 
١‏ - طريق الحرير 


١١‏ - ديانة الساميين 

١4‏ - التحليل النفسى والأدب 

٠‏ - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

1 - مختارات 

8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

"” - مذكرات رحالة عن المصريين 


ع اثياي الحميل 
8 - ظلال المستقيل 
6 - مثنوى 


اد - دين مصر العام 

٠‏ - التنوع اليشرى الخلاق 
8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

٠؟‏ - الوثتية والإسلام (ط؟) 


١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟" - الانقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
5 - الرواية العربية 


0 - الأسطورة والحداثة 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بائيكار 
جورج حيمس 

أنجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرئسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 
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0 


(0 


0 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


ت : هناء عبد القتاح 


أحمد محمود 


ت : عبد الوهاب علوي 


: حسن المودن 
: أشرف رفيق عقدفى 


: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سهيد توفيق 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: منى أبو سنة 

: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


8 - نظريات السرد الحديئة 
لا#تجواحة سيؤة وموشقافا 
8 - نقد الحدائة 

9 - الإغريق والحسد 

٠ه‏ - قصائد حب 

١غ‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
"2 - عالم ماك 

؟5 - اللهب المزدوج 

5؛ - بعد عدة أصياف 

© - التراث المغدور 


45> مكنرون قصددة أخحن 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج١ا‏ 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
ا - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
0 - العلاج النقسى التدعيمى 


"ه - الدراما والتعليم 
4ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


8 - مسرحيتان 

5ه جه المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 
١‏ - موسوعة علم الإنسان 
- لدّة النص 


5 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
7 - خمس مسرحيات أندلسية 
/ا - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
٠ل‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
0 السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
آلن تورين 


ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فأين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ات . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيقر . ن . نوفاليس وستيفن 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ.ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

غديريكو غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جومهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 

أوخينيو تشانج رودريجت 

داريو فقو 


ان 


: حياة جأسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / حمود ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارئين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

دعي الرقات علوت 

: محمد برادة وعثمانى الميلود وبوسف الانطكى 
: محمد أبو العغطا 


: لطفى قفطيم وعادل دمرداش 


: مرسبى سبعد الدين 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ ماهر البطوطى 
: محمد أي العطأ 

“الشبد الستد' بيثم 


: صيرى محمد عيد الفنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


_- 


0 


: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


:ا حسان محمود 


د السياسي العجوز 
٠”‏ - نقد استجابة القارئ 


» - فن التراجم والسير الذاتية 
لا - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟* 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقلفة الكونية 


9 - شعرية التاليف 

٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

85 - مسرح ميجيل 

5 - مختارات 


4 - موسوعة الأدب والنقد 


6 - مذصور الحلاج (مسرحية) 
85 - طول الليل 

- نون والقلم 

8 - الايتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالث 

- وسم السيف (قصص) 


١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


3 


5 - أساليب ومضامين المسرح 


الإسياءة أ مروكي المعاصر 


619 - محدثئات العولة 


4 :- الحب الأول والصحبة 


91 - هوية فراسسا (المجلد الأول) 


38 - الهم الإسانى والابتزاز الصهيونى 


9 - تاريخ السيذها العالمية 


١ 
3 
3 
ع‎ 
ه60‎ 
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٠‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعأصر 


٠‏ - مسالل العولة 

٠‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
٠‏ - السياسة والتسامح 
هرابج عريى يليه آنا 

٠‏ - أويرا ماهوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٠‏ - الأدب الأتدلسى 


-- ختارات من المسرح الإسبانى 
51 - ثلاث زنيقات ووردة 


. سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 
فَحِبِضن مكنا 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

بول يرست وجراعام تومبسون 
ييرنار فاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


كحم 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن ديومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغاتمى وتاصر حلاوى 
: مكارم القترئ 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يبوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهفيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عيد القفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
5 - حروب المياه 

- التساء فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

]1 زاية التفرد 

١١1‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
350 تخوفة تخصن[المرء وحدة 
73 -امرأة مخلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجتوسة فى الإسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
9 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١7‏ نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
77١-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

15 - فعل القراءة 

07 - إرهاب 

8 -الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولة 

+15 - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
- فلاحو الباشا 

- مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
5 - يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
؟4١‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
145 - قضليا لتنظير فى البحث الاجتماعى 
5 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

قاطنة مؤمبى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
حون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى 09 كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروتى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 


كارلو جولدونى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يبهسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إيراهيم 

: أحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق قريد 

: سحر توفيق 


: كاميليا صيحى 


6 - موت أرتيميو كروث كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 


- الورقة الحمراء تتتحيل: فى انين ت : على عبد الرؤوق اليمبى 
187 - خطبة الإدانة الطويلة كر ترقت ت::غنة الغقار فكاو 

- القصة القصبيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفى 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأنونئيس عاطف فضول ت أسامة :سير 

٠‏ - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 

١‏ -هوية فرنسا (مج ؟ , ج )١‏ فرنان برودل ت : بشير السباعى 

٠‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
١65‏ - غرام الفراعنة فيولين قاتويك كأ :(قاظعة اع الله :مهمون 
+ مدرسة نر كييك شل ملي 0509ظظ2 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر تخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 
-المدارس الجمالية الكبرىي جى أتبال وآلان وأوديت فيرمو كب مر امسا تي 

٠٠١7‏ - خسرى وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز بقوش 

4 - هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

- الإيديولوجية ديفيد موك ت : إبراهيم فتحى 

2:13 آله الطبيغة عل يكن وال بو 

١‏ - من المسرح الإسبانى اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
١‏ - تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى ت : صلاح عيد العزيز محجوب 
7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
5 - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 15ظ2 

6 - حكايات الثعلب أ .ن أفانا سيفا ت : سهير المصادفة 

17 - العلاقات بين تين والطمانين فى إسرائيل يشعياهى ليقمان تحنل سمي ابو علي 
07 - فى عالم طاغور رانثئزاثات طاقغون ت : شكرى محمد عياد 

4 - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ك1 شكرى متذمن عنان 

5 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

1ت الطريق 311ظ 3 يسام ياسين رشيد 
3١‏ - وضع حد قرانك بيجو ت : هشدى حسين 

- حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
1076 - معنى الجمال ولثوات . شتيفق ت : إمام عبد القتاح إمام 
١‏ - صناعة الثقافة السوداء ابليس كاشمور يك أحمن مُحمون 

م ا الليفزيون فى الحياة اليومية ٠‏ لوريئزى فيلشس واد ع ليت 
105 تنص مين للاتتصائيات الزيية “.توم تيتتيرج ت : جلال البنا 

- أنطون تشيخوف مقر زايا طاخصة براه ملك 

4 - مختارات من الشعر الوزانى الصيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
9 - حكايات أيسوب سو ت : إمام عبد القتاح إمام 

- قصة جأويد إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


١‏ - النقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب . ليتش ت : محمد يحيى 


185 - العنف والنبوءة 

87 - جان كوكتى على شاشة السينما 
١18‏ - القاهرة .. حالمة لا تنام 

- أسفار العهد القديم 

7 - معدم مصطلحات هيجل 
ا - الأرضة 

1488 - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 


- محاورات كونفوشيوس 
- الكلام رأسمال 
5 - ساحت تامه إبراهيم بك ج١‏ 


9 - عامل المنجم 

5 - مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
ا - شتاء 44 

7 -المهلة الأخيرة 

17 - الفاروق 


-الاتصال الجماهيرى 

5 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

١‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
7٠#‏ - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
ه. - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 


7 - ليل إفرية 
8 - شخصية العربي في المسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 


٠‏ - مثنويات حكيم سنائي 

١‏ - فرديتان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزبان 
6 - . مصر لذ قلوم نابليون حت رحيل عبد الناصر 
4 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
277 - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


فى . ب . ييتس 

رينيه جيلسون 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

بزرج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر أمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغيى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 

خوليو كورتازان 


: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجانى 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد عبد الواحد محمد 


: ماهر شفيق فريد 


محمد علاء الدين منصور 


ت : أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إيراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجافد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محعود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عيد القتاح قرج 
السو عي قد النن 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى ألدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية الينهاوى 


ت : على إبراهيم على منوقى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 

١‏ - شعرية كفافى 

1»"” - فرانز كافكا 

3 - العلم فى مجتمع حر 

58> - دمار يوغسلافيا 

ه"” - حكاية غريق 

56 - أرض المساء وقصائد أخرى 
17 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق اليبطل الوحيد 

3٠‏ - عن الذباب والفئران والبشر 
١‏ - الدراقفيل 

؟” - مابعد المعلومات 

:253:3 - فكرة الاضمحلال 

5 - الإسلام فى السودان 

ه"» - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
3656 - الولاية 

37 - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العريى قى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
- فى اتتظار البرابرة 

87 - سبعة أتماط من الغموض 


49" - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ ! 


5 - الغليان 

6 - نساء مقاتلات 

17 - قصص مختارة 

1" - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


- حقول عدن الخضراء 

- لنة التمزق 

.6 - علم اجتماع العلوم 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
؟ه” - رائدات الحركة النسوية المصرية 
07> - تاريخ مصر الفاطمية 

65 - الفلسفة 

م - أفلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بول فيراينر 

يرانكا ماجاس 
جابرييل جارئيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز حاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سديئر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 


إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 


ديف رويتسون وجودى جروفز 


ديف روينسون وجودى جروفز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عيد الله 
اطلام دم طن البروييا 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطقى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 


ت : مصطفى إبراهيم فهمى 


: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

١‏ لحر ميد جاد ال وروي مان لتك 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


صلاح عبد العزيز محمود 


: إبتسام عبد الله سعيد 
: صبرى محمد حسن عيد النبى 


: مجموعة من المترجمين 


نادية جمال الدين محمد 


: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوقي 
: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوشرى 
: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


1” - ديكارت 
007 - تاريخ الفلسفة الحديثة 
- الغجر 


48 - مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
7 - مديئة المعجزات 

++ - الكشق عن حافة الزمن 

8 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

1 - مدير المدرسة 

37 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج” 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العريبة وبشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الغربية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 
537 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
4 - السيدة بريارا 

-ات. س. إليوت شاعرًا وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا 
- فئون السينما 

37> -- الجينات : الصرا ع من أجل الحياة 
4 - البدايات 

9 - الحرب الباردة الثقافية 

8 - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

8 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

84 - هرقل مجنونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
7 - سياحت نامه إبراهيم بك ج5 
4107 - الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
- الفن الروائى 

- ديوان منجوهرى الدامغانى 
- علم اللغة والترجمة 

- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
- المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج5 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
فحية 

جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

حون جريين 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

يوريديدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرأ نشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمولد سيد إاحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عيد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبرى محمد حسن 
: صبرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحقناهى 

: سمير حنا صادق 
:على البميى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إيرأهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عيد الظاهر 


24 - مقدمة للأدب العربى 
4 - فن الشعر 

5 - سلطان الأسطورة 
5 - مكيث 


5177 - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 
- ثورة التكنولوجيا الحيوية 


1١‏ - أسطورة برومثيوس مج” 
- فنجلشتين 

5.” - بوذا 

- ماركس 

ه." - الجلد 

- الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
607 - الشعور 

4 - علم الوراثة 

4 - الذهن والمخ 

5٠‏ - يونج 


١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
7" - روح الشعب الأسود 

5٠‏ - أمثال فلسطينية 

- الفن كعدم 

6" - جرامشى فى العالم العريى 
3+ مماكفة سقراط 

/11” - بلا غد 

”5 - الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
6- صور دريداً 

٠‏ -للمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟, ج١)‏ 
3© - وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفربى 
21"” - قفن الساتورا 

- اللعب بالتار 

ه؟ - عالم الآثار 

7 -المعرفة والمصلحة 

7 - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

6 - رسائل عيد الميلاد 


جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 

ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 
أبو بكر تقاوابليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد بابينى 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


جايتر ياسييفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

ديليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


ند هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

ت : بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى بدوى 

: ماجدة محمد أتور 

: مصطفى حجازى السيد 
ت : هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: نيبيل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المنعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

ت : أسعد حليم 


ت : عبد الله الجعيدى 
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: هويدا السباعى 


ت :كاميليا صبيحى 


4 


0 


: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 
: خالد مفلح حمرة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوئ 
: كرستين يوسف 

ت : حسن صقر 

: توفيق على متصور 
: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


3 - كل شيىء عن التمثيل الصامت 
6١‏ - عندما حاء السردين 

7 - رحلة شهر الصبل وقصص أخرى 
757 - الإسلام فى بريطانيا 

4 - لقطات من المستقيل 

- عصر الشك 

7 - متون الأهرام 

53537 - فلسفة الولاء 

- نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج” 
-اصضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

؟8؟ - سلامان وأبسال 

587 - العالم البرجوازى الزائل 
غ4 -الموت فى الشمس 

همه - الركض خلف الزمن 

171 - سجر مصر 

17 - الصبية الطائشون 

- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
6 - باأنوراما الحياة السياحية 
0 - مبادئ المنطق 

07 - قصائد من كفافيس 

307" - الفن الإسلامى فى الأندلس (هندسية) 
5" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
وه" - التيارات السياسية فى إيران 
- الميراث المر 

1" - متون هيرميس 

4 - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات يأرمنيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
56 - نلميذ ياينيرج 

7” - حركات التحرر الأفريقى 
14 - حدأنة شكسيير 

16 - سسيأم ياريس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شيرد 
ستيفن جراى 
آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيرييروجلو 

راينر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 


آرثر والدرون وآخرين 


باسيليو يابون مالدونالد 
بأسيليى بابون مالدونالد 
حجت مرتئضى 

بول سالم 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جيبسون 
إسمَاميلستراج البق 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقفى 
: بكر عياس 

: مصطفى قهمى 

: فتحى العشرى 

: حسين صاير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العزيز بقوش 
سن عبد ويه 

: سمير عبد ربه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلق 

: عبد الله أحمد إبراهيم 


: على إبراهيم على منوفى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 


: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


- القلم الجرىء 

4" - المصطلح السردى 

5 - المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج" 
- عاش الشياب 

7 - كيف تعد رسالة دكتوراه 

5 - اليوم السادس 

هع" - الخلود 

- الفضب وأحلام السنين 
5 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
534 - المسافر 

9 - ملك فى الحديقة 

- حديث عن الخسارة 

- أساسيات اللفة 

885 - تاريخ طبرستان 

5477 - هدية الحجاز 

4 - القصص التى يحكيها الأطفال 
6 - مشترى العشق 

1 - دفاعًا عن التاريخ الأنبى النسوى 
417 - أغنيات وسوناتات 

84 - مواعظ سعدى الشيرازى 

- من الأدب الباكستانى المعاصر 
- الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة الليلكية 

7 - مقامات ورسائل أندلسية 
555 - فى قلب الشرق 

4 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 
- آالام سياوش 


5 -السافاك 
5917 - نيتشه 
4" - سارتر 
8 - كامى 
0غ - مومى 


١غ‏ -الرياضيات 

0 - هوكنج 

.4 - رية المطر والملابس تصنع الناس 
١8‏ - تعويذة الحسى 

و - إيزابيل 

7 -المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
- الأنب الإإسبانى المعاصر بأقلام كتلبه 
4 - معجم تاريخ مصر 


جيرالد يرنس 
فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

نخبة 

مايف بينشى 
فرناندو دى لاجرانحًا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 
نقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايقوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مخطفة 

جوان فوتشركنج 


: اليراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 
عيد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوقى 
: حمادة إيراهيم 

: لخالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إيراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منى الدرويى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عيد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسن بكر 


: حمادة إبراهيم 


: طلعت شاهين 
: عنان الشهاوى 


5 - انتصار السعادة 

-:٠‏ خلاصة القرن 

5 - همس من الماضى 

2 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟, ج؟) 
4٠٠7‏ - أغنيات المنفى 

14 -الجمهورية العالمية للآداب 

٠‏ - صورة كوكب 

5,351 - مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
1ع - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
2 - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
6 -العصر الذهبى للإسكندرية 
20 - مكرو ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
- رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
"2 - إسراءات الرجل الطيف 

4 - لوائح الحق ولوامع العشق 
- من طاووس حتى فرح 

- الخفافيش وقصص أخرى من أففانستان 
107" - بانديراس الطاغية 

4 - الخزانة الخفية 


- هيجل 
- كائط 
45١‏ - فوكى 
*5؛ - ماكياقلى 
271 - جويس 
4 - الرمانسية 


55 - توجهات ما بعد الحداثة 
5 - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

7 - رحالة هندى فى بلاد الشرق 
4 - يطلات وضحايا 

- موت المرابى 

- قواعد اللهجات العربية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

"4 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
45 - اللغة العربية 

غ55 - آمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 


6 - حول :ون الشهز 


برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر آكرمان 
ليفى يروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 


جون ماريى 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى النعمانى 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرستن برووستاد 


: نخبة 


: إلهامى عمارة 
: الزواوى بغورة 


: أحمد مستجير 


: محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصطفى يدوى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلانى 


: عبد الله عيد الرازق إبراهيم 


: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


: ثريا شلبى 

: مديمد أمان صافى 

: إعام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد القتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: جلال السعيد الحفناوى 
: عايدة سيق الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: فخرى لبيب 

: ماهر جويجاتى 
:"محمد الشترقاوقي 

: صالح علمانى 


: محمد محمد يوئس 


1 - التحالف الأسود 

480 - نظرية الكم 

4 - علم نفس التطور 

9 - الحركة النسائية 

- ما بعد الحركة النسائية 

- القلسفة الشرقية 

*ه - لينين والثورة الروسية 

0غ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
65 - خمسون عاما من السيتما الفرفسية 
هه - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
5 - لا تنسنى 

07 5 - النساء فى الفكر السياسى الغريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
- نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

5 - لكآن 

2 - طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
8غ - الدولة المارقة 

5 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

7 - حكايات حب ويطولات فرعونية 
07 - التفكير السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديثة 

8 - جلال الملوك 

٠غ‏ - الأراضى والجودة البيئية 
1 - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
"/؛ - دون كيخوتى (القسم الأول) 
47 - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
- الأدب والنسوية 

6 - صوت مصر : أم كلثوم 
21 - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
لالا؟ - تاريخ الصين 

-الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 
-_تساى ون جى (مسرحية صينية) 
- عباءة النبى 

- موبسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
485 - النسوية وما بعد النسوية 


ألكسندر كوكيرن وجيقرى سانت كلير 
عمال انقو 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزبورن / يورن قان لون 
ريتشارد إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارو ياروخا 

توم ديتتبرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 


ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 


ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلد! هوخام 

لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

ستازة حاميل 
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: أحمد محمود 

: ممدوح عيد المنعم 

: ممدوح عبد المذعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى الدين مزيد 

: حليوم طويسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: هويدأ عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 

: جلال الينا 

: إمام عيد القتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرقفاعى 

: فاطمة محمود 
وبع وهبة 

: أحمد الأنصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد الننة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عيد السلام 

: عادل هلال عنانى 

: سحر توفيق 

: أشرف كيلانى 


: عبد العزيز حمدى 


4م 
مم 
آ كت 
المع 
مما 
كمع 
ع 
١ةئغ‏ 
ا 
ع 
:3ع 
مقع 
ك3غع 
/الوع 
54 
1 


- جمالية التلقى 

- التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
- الحب الذى كان وقصائد أخرى 
- مسرل : الفلسفة علما دقيقًا 

- أسمار البيغاء 


- نصوص قصصسية من روائع الأدب الأفريقى 


-- محمد على مؤسس مصر الحديثة 


- خطابات إلى طالب الصوتيات 


- كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


- اللوبى 
- الحكم والسياسة فى أفريقيا 


- العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


- النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
- فى ملفولتى (دراسمة فى السيرة الذاتية العربية) 
- تاريخ النساء فى الغرب 

- أصوات بديلة 


- مختارات من الشعر الفارسي الحديث 


- كتابات أساسية ج١‏ 
- كتايات أساسية ج؟ 

- ربما كان قديسًا 

- سيدة الماضى الجميل 

- المولوية بعد جلال الدين الرومى 
- الفقر والإحسان في عهد سلاطين المماليك 
- الأرملة الماكرة 

- كوكب مرئّع 

- كتابة النقد السينمائي 

- العلم الجسور 

- مدخل إلى النظرية الأدبية 

- من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
- إرادة الإنسان فى شقاء الإدمان 
- نقش على الماء وقصص أخرى 
- استكشاف الأرض والكون 

- محاضرات فى المثالية الحديثة 


- الولع الفرنسى يمصر من الظم إلى المشروع 


هانسن روييرت يأوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
مسرل 

محمد قدرى 

جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هأيدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

عبد الباقى جلبنارلى 

آدم صبرة 

كارلو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوندى 
نخبة 

إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 


أحمد يوسف 


0 
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: رشيد ينحدو 

: سمير عيد الحميد إيراقيم 
: عيد الحليم عبد الغنى رجب 
:سمي غيد الحديد إيراهَيم 
: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: محمود رحب 

“هذ الوفات علوت 

: ستعين عيد زبه 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريف الصيفى 

: حسن عبد ريه المصرى 
: مجموعة من المترجمين 

: مصطفى رياض 

: أحمد على بدوى 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد تور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عبده قأسم 

:عبد الوازق يد 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 

: مصطقى إبراهيم قهمى 
: مصطفى بيومى عبد السلام 
: فدوى مالطى دوجلاس 

: صيرى محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصبان 


5١ 


ت -فاعسوس تراجم مصر الحديثة 
5 سانا كن فارينيا 
351 - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


4 - الملك لير 

6 - موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
- علم السياسة البيئية 

لالام - كافكا 


- تروتسكى والماركسية 

- بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
.6 - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
١‏ - ما الذى حَدَتٌ فى «حَدَث» ١١‏ سبتمير؟ 
5+9 - المفامرٌ والمستشرق " 

؟؟ه - تعلّم اللغة الثانية 

4 - الإاسلاميون الجزائريون 

هه - مخزن الأسرار 

75 - الثقافات وقيم التقدم 

5ه - للحب والحرية 

8 - النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
- لشعس مسرحيات قصيرة 

- توجهات بريطانية - شرقية 

1 - ممى تتخيل وهلاوس أخرى 

4 - قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
48 - السياسة الأمريكية 

8 - ميلانى كلاين 

6 - ياله من سباق محموم 

41 - ريموس 

437 - بارت 

- علم الاجتماع 

- علم العلامات 

6 - شكسيير 

0 - الموسيقى والعولة 

07 - قصص مثالية 

207 - مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
65 - مصر فى عهد محمد على 

0 - لإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
001 - جان بودريار 

لاهه - الماركيز ذدى سياد 

4 - الدراسات الثقافية 


أرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيليو بايون مالدونادي 
وليم شكسبير 

دنيس جونسون رزيفز 


ستدفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد رين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وقلّ إيقانز 
0 5 

رينيه جيئنو 

جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 
سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 
صمويل هنتنجتون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
قرانسيس كريك 

ت.ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرو 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تربانتس 

دانيال لوفرس 

عفاق لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردار ويورين قان لون 


: حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 


: عمر القاروق عمر 


: وفاء عبد القادر 
: حمدى الجايرى 
: عزت عامر 
: توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
: جمال الجزيرى 
: حمدى الجايرى 
: سمحه الخولى 
: على عبد الرعوف اليميى 
: رجاء ياقوت 
: عبد السميع عمر زين الدين 


: آنور محمد إبراهيم ومحمد تصر الدين الجيالى 


: حمدى الجابرى 
: إمام عبد القتاح إمام 


: وفاء عيد القادر 


- الماس الزائف 

5 :ضلضلة الجوشسن 

5 - جناح جبريل 

1ه - يلايين ويلايين 

07 - ورود الخريف 

1ه - عش الغريب 

6ه - الشرق الأوسط المعاصر 
1 - تاريخ أوريا فى العصور الوسطى 
051 - الوطن المغتصب 

- الأصولى فى الرواية 

- موقع الثقافة 

- دول الخليج الفارسى 

١‏ - تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 


"لاه - الطب فى زمن الفراعنة 
"لاه - فرويد 
4 - مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 


ولاه - الاقتصاد السياسى للعولمة 
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تفده فضول هذا العنا دفن حميليا ركان 
محسويًا يقوم على النظرية والآدلة بشأن 
الزوانات. المتفائلة ٠ق‏ المتسائمة التسيظة" الخاضة 
بالعولة. وليست العولمة مجرد طغيان الأسواق 
على سيادة الدول. فالدول والأسواق وغيرها من 
العوامل تدخل في عملية تشكل طبيعة العولمة 
وسرعتها. وبينما تُنتقص يعض أشكال سيادة 
الدولة (مثل ما يتعلق بالسياسة النقدية الرسمية) 
فإن حلبات جديدة للقوة والمنافسة تنفتح. 
وتشمل هذه الحلبات المنظمات الإقليمية 
والهيئات الدولية والتنافس بين العملات. وفى 
الوقت.. ذاه 787 تكنن: ‏ العيلة ' ما" تفعلة .الدول 
والشركات والبشر وحسبء بل تغير كذلك الطريقة التي يرون بها أنقسهم وما 
يزيدونه. وهى لا تؤدى إلى تقارب كونى؛ ففى حالة الشركات متعددة الجنسيات 
تقوم الشركات بعمل حسابات معقدة متعددة الظلال بشأن كيفية التنظيم ومكان 
الإنتاج. وفى حالة الشعوبء تندمج بعض الجماعات والمجتمعات بشكل أوثق فى 
العالم الذى يحدده الغربء بينما تحدد جماعات ومجتمعات غيرها هويات وقييم 
بديلة وتدعو لها. وفى المجال السياسىء بينما تفقد الدول والشركات وغيرها من 
الكياثات الفاعلة الاستقلال في بعض المجالات, فهى تكسب نفودًا فى غيرها. إلا 
أن المكاسب والخسائر ليست مقسمة بالتساوى بِيِنْ الدول القوية والضعيفة. وعله, 
المستوى الدولى قد تزيد العولة إلى حد كبير من تمكين تلك | 
العولة فى المقام الأول؛ حيث تعزز قدرتها على تنظيم أثرها اك 


